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، والخاص ببحث الإخطارات المتعلقة بانتهاكات حقوق عدد كبير من الأشخاص، ١٥٠٣
  . )١(ولفترة ممتدة من الزمن 

  رابعاً : مجلس الوصاية : 
هو أحد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة وفقاً للميثاق، وقد خصص واضعو ميثاق الأمم      

ة الفصل الثاني عشر لنظام الوصاية الدولي . وتتمثل الأهداف الأساسية لهذا النظام المتحد
في توطيد السلم والأمن الدوليين، والعمل على ترقية أهالي الأقاليم المشمولة بالوصاية   )٢(

في أمور السياسة والاجتماع والاقتصاد والتعليم واطراد تقدمها نحو الحكم الذاتي أو 
لى جانب التشجيع على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا الاستقلال، إ

تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، علاوة على كفالة 
المساواة في المعاملة في الأمور الاجتماعية والاقتصادية والتجارية لجميع أعضاء الأمم 

  المتحدة وأهاليها .
ومن ثم يتضح أن نظام الوصاية يهدف من النصوص التي تحكمه إلى كفالة احترام     

حقوق الناس وحرياتهم في الأقاليم الخاضعة له . ويتولي ذلك بشكل أساسي مجلس الوصاية 
وقد حصلت الغالبية العظمي من تلك الأقاليم على   )٣(عاملاً تحت إشراف الجمعية العامة. 

س الوصاية "بدون عمل"، وهو ما دفع البعض إلى المطالبة بإنهاء استقلالها، مما جعل مجل
   )٤(وجوده أو تحويله إلى جهاز آخر من أجهزة المنظمة . 

  خامساً : محكمة العدل الدولية : 
غير أنه من  )٥(محكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة .       

لا يمكنهم اللجوء إلى المحكمة لعرض انتهاكات حقوق الإنسان الثابت أن الأفراد العاديين 
                                                      

  .       ٣٨أنظر : المرجع السابق ، ص  )١

  ) .        ٧٦أنظر : ميثاق ا?مم المتحدة ، المادة ( )٢

عامGً تحت إشراف  ) من الميثاق يقوم مجلس الوصاية٨٧فرد واضعو الميثاق الفصل الثالث عشر في مجلس الوصاية ، ووفقاً للمادة ( )٣

قبول العرائض وفحصھا بالتشاور مع السلطة القائمة  -النظر في التقارير التي ترفعھا السلطة القائمة با_دارة ، (ب)-الجمعية العامة با¹تي : (أ)

اتخاذ ھذه التدابير  –دارة ، (د) با_دارة ، (ج) تنظيم زيارات دورية لØقاليم المشمولة بالوصاية في أوقات يتفق عليھا مع السلطة القائمة با_

) من الميثاق "� يطبق نظام الوصاية على ا?قاليم التي ٧٨وغيرھا ، ووفقاً للشروط المبينة في اتفاقات الوصاية . وجدير بالذكر أنه وفقاً للمادة (

  ترام مبدأ المساواة في السيادة" .          أصبحت أعضاء في ھيئة ا?مم المتحدة إذ العGقات بين أعضاء ھذه الھيئة يجب أن تقوم على اح

) ، حيث أشار إلى ١٧٦، الفقرة ( ٢٠٠٥أكتوبر  ٢٤المؤرخ في  A/RES/60/1، مستند رقم  ٢٠٠٥أنظر : نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام  )٤

الثالث عشر من الميثاق وأن نحذف كذلك  أنه " بالنظر إلى مجلس الوصاية لم يعد يجتمع ولم تتبق له أي وظائف ، ينبغي لنا أن نحذف الفصل

نظمة ا_شارات إلى المجلس الواردة في الفصل الثاني عشر " . أيضاً أنظر : د. أحمد أبو الوفا ، "الحماية الدولية لحقوق ا_نسان في إطار م

  .         ٤٠ -٣٩ا?مم المتحدة والوكا�ت الدولية المتخصصة" مرجع سابق ، ص  

من الميثاق على أن "محكمة العدل الدولية ھى ا?داة القضائية الرئيسية لØمم المتحدة ، وتقوم بعملھا وفق نظامھا ا?ساسي  ٩٢ " تنص المادة )٥

في الملحق بھذا الميثاق ، وھو مبني علي النظام ا?ساسي للمحكمة الدائمة وجزء � يتجزأ من الميثاق" . ويقع مقر المحكمة في قصر السGم 
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من النظام الأساسي للمحكمة تنص على أن  ٣٤الواقعة عليهم، إذ من المعلوم أن المادة 
 ٣٨للدول وحدها حق التقاضي أمام المحكمة . وتفصل محكمة العدل الدولية طبقاً للمادة 

إليها وفقاً للقانون الدولي، والتي تخص وفقاً من النظام الأساسي في المنازعات التي ترفع 
تفسير  معاهدة دولية، أو أية مسألة من مسائل القانون الدولي، وجود أي  – ٣٦/٢للمادة 

واقعة ثبت أنها تشكل انتهاكاً لالتزام دولي، قيمة التعويض الواجب نتيجة لانتهاك هذا الالتزام 
ت الخاصة بحقوق الإنسان أمام محكمة العدل الدولي . وهو ما يعني إمكانية عرض المنازعا

الدولية . ومن الناحية الواقعية تطرقت المحكمة إلى العديد من مسائل حقوق الإنسان في 
أحكامها وأرائها الإفتائية . وقد عالجت المحكمة هذه المسائل إما بصفة عامة أو بخصوص 

شارة إلى أن الاتفاقيات حق أو مجموعة من الحقوق بعينها . وفي هذا الصدد، تجدر الإ
الخاصة بحقوق الإنسان، التي تعدها أو تتبناها الأمم المتحدة تعطي عادة لمحكمة العدل 
الدولية دوراً بخصوص حل المنازعات الناجمة عن تطبيقها أو تفسيرها، وذلك في حال لم يتم 

   )١(حالها بأية طريقة أخري تتفق الأطراف المعنية . 
   

                                                                                                                                                 

. وتعمل المحكمة وفق نظام أساسي يشبه إلى حد كبير نظام سابقتھا الذي يعتبر جزءاً �  ١٩٤٦لندا . وقد بدأت المحكمة عملھا عام �ھاي بھو

قاضياً تنتخبھم الجمعية لØمم المتحدة ومجلس ا?من الدولي لو�ية من تسع سنوات .  ١٥يتجزأ من ميثاق ا?مم المتحدة . وتتشكل المحكمة من 

انتخابات كل ثGث سنوات على ثلث المقاعد . ويجوز إعادة ترشيح القضاة المتقاعدين . ويGحظ أن أعضاء المحكمة � يمثلون وتجري 

 حكوماتھم ولكنھم قضاة مستقلون . ويتعين على القضاة أن تكون لديھم المؤھGت المطلوبة لشغل أعلي المناصب القضائية في بGدھم ، أو أن

ذوي كفاءة معتبرة في القانون الدولي . ويجب أن تعكس تشكيلة المحكمة تمثيل الحضارات الرئيسية وا?نظمة القانونية  يكونوا رجال قانون

مقام  ا?ساسية في العالم . وإذا لم تتضمن المحكمة قاضياً يحمل جنسية دولية ما طرفاً في قصية ما ، فإنه يجوز لتلك الدولة تعيين شخص يقوم

ض بالذات . وينعكس ھذا المبدأ في التوزيع التالي لعضوية المحكمة فيما بين المناطق الرئيسية من العالم : ثGثة أعضاء عن القاضي لھذا الغر

ت أفريقيا ، وعضوان عن أمريكا الGتينية ، وثGثة أعضاء عن أسيا ، وخمسة أعضاء عن أوروبا الغربية ودول أخري (بما فيھا كندا والو�يا

ليا ونيوزيلندا) ، وعضوان عن أوروبا الشرقية (بما فيھا روسيا) . ويتطابق ھذا التوزيع مع التوزيع الذي يتسم به تشكيل مجلس المتحدة واسترا

ا_عGم  ا?من " انظر :محكمة العدل الدولية : أسئلة وأجوبة عن الجھاز القضائي الرئيسي لØمم المتحدة ، ا?مم المتحدة ، منشورات إدارة شئون

  .           ١٣، ص:  ٢٠٠١م المتحدة ، با?م

جنس ، "فيما يتعلق بالحقوق التي تعرضت لھا المحكمة ، نذكر : الحماية الدبلوماسية ، وإنكار العدالة ، والتمييز العنصري ، وجريمة إبادة ال)١

بيئة ، وحماية الحق في الحياة . كذلك تعرضت واحترام الحقوق المكتسبة ، والحق في تقرير المصير ، والقانون الدولي ا_نساني ، وحماية ال

في قضيتي رعايا الو�يات  ١٩٥٢(قضية حق اللجوء) ، عام  ١٩٥١،  ١٩٥٠المحكمة لمسائل تتعلق بحقوق ا_نسان في القضايا ا¹تية : عام 

في قضيتي الدبلوماسيين  ١٩٨٠في قضية خاصة بحقوق الطفل ، عام  ١٩٥٨المتحدة ا?مريكية في المنطقة الفرنسية من المغرب ، عام 

والقناصل ا?مريكيين في طھران . كما تعرضت المحكمة لمسائل خاصة بحقوق ا_نسان في إطار اختصاصاتھا ا�ستشاري ، مثل الرأي 

) ١٩٧١ا () ، الرأي الخاص بناميبي١٩٥١) ، الرأي ا�ستشاري الخاص بأثر التحفظات على اتفاقية إبادة الجنس (١٩٤٩الخاص بالتعويضات (

) . أيضاً فيما يخص اتفاقيات حقوق ا_نسان التي تخول للمحكمة حق النظر في النزاع بين الدول ٢٠٠٤، الرأي ا�ستشاري الخاص بالجدار (

 ٩٢مادة ) في ال١٩٩٠ا?طراف لتفسير وترجمة بنودھا ، نجد منھا ا�تفاقية الدولية الخاصة بحماية حقوق كل العمال المھاجرين وأفراد أسرھم (

) ." أنظر : د: أحمد أبو الوفا ، " الحماية الدولية لحقوق ١٩٧٩من ا�تفاقية الخاصة بالقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة ( ٢٩كذلك المادة 

  .  ٣٦،  ٣٥ا_نسان في إطار منظمة ا?مم المتحدة والوكا�ت الدولية المتخصصة " ، مرجع سابق ، ص
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  :  العامة سادساً : الأمانة
على الرغم من أن ميثاق الأمم المتحدة لم يخصص نصوصاً تمنح الأمانة العامة     

اختصاصات محددة في مجال حماية حقوق الإنسان ومع ذلك قامت الأمانة العامة بإنشاء 
شعبة حقوق الإنسان لأداء مهام عدة لدي أجهزة الأمم المتحدة المعنية بهذه الحقوق، وهي 

إلى مركز لحقوق الإنسان والذي يشكل حلقة وصل  ١٩٨٣تم تحويلها في عام  الشعبة التي
بين أجهزة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان . حيث يتولي إعداد البحوث والدراسات 
عن حقوق الإنسان بناءً على طلب الأجهزة المعنية كما يتابع تنفيذ حقوق الإنسان ويضع 

تة أقسام تقوم على أداء المهام والأنشطة التي يضطلع بها التقارير عنها . ويضم المركز س
في مجال حقوق الإنسان وهي قسم الصكوك الدولية، والرسائل والإجراءات الخاصة، 
والبحوث والدراسات والعلاقات الخاصة والمنشورات والوثائق . ويباشر المركز مهامه تحت 

  )١(رئاسة وكيل الأمين العام لحقوق الإنسان . 
علاوة على ذلك، يلعب الأمين العام دوراً كبيراً في مجال حقوق الإنسان والشئون     

الإنسانية، فمن ناحية يستطيع إرسال مستشارين ومبعوثين خاصين، أو بتعيين وسطاء أو 
مفوضين للقيام بتحقيق أو إيجاد حلول لفض النزاعات والتطبيق الفعلي لقرارات أجهزة الأمم 

هزة حقوق الإنسان . فلقد قام الأمين العام في المجال الإنساني بإحداث المتحدة بما فيها أج
، والممثل ٢٠٠٣نيسان /أبريل ٧منصب المستشار الخاص للأمين العام للعراق في 

، والمنسق الخاص ٢٠٠٠كانون الأول/ديسمبر ٧الشخصي للأمين العام لجنوب لبنان في 
. ومن ناحية أخري،  ١٩٩٩ول/أكتوبر تشرين الأ١لعمليات السلام في الشرط الأوسط في 

قام الأمين العام بإحداث عدة مناصب مثل الممثل الخاص للأمين العام المعني بالمدافعين 
عن حقوق الإنسان، والممثل الخاص للأمين العام للأطفال، والنزاعات العسكرية والمستشار 

العام لفت نظر مجلس الأمن الخاص للأمين العام للرياضة والتنمية والسلم . ويمكن للأمين 
إلى القضايا التي تمس وتؤثر على الأمن والسلم الدوليين، كما فعل ذلك في قضية اللاجئين 

، وفي الأزمة اللبنانية في ١٩٧٢، وفي الحرب الفيتنامية ١٩٧١في باكستان الشرقية سنة 
عوة مجلس كما يمكن له د  )٢(، وأيضاً في الحرب الإيرانية العراقية . ١٩٧٨و  ١٩٧٦

                                                      

المتحدة ھي الجھاز ا_داري الفني الذي يقوم بتولي كافة ا?عمال ا_دارية بالنسبة لجميع فروع ا?مم المتحدة وأجھزتھا "ا?مانة العامة لØمم  )١

، وھي تتكون من ا?مين العام وعدد كاف من الموظفين للقيام با?عمال ا_دارية  -باستثناء محكمة العدل الدول الدولية  –الرئيسية والفرعية 

نظر : ھالة السيد الھGلي ، "دور ا?مم المتحدة في حماية حقوق المرأة : دراسة حالة لجنة مناھضة التمييز ضد المرأة ، مرجع المطلوبة ." أ

  .        ٥٩سابق ، ص:

  دور ا?مين العام لØمم المتحدة ، راجع الموقع ا_لكتروني التالي : )٢

www.un.org/arabic/sg/sg_ func.shtl     
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من الميثاق، وإدراج مسألة معينة على جدول أعمال الجمعية  ٩٩الأمن للانعقاد وفقاً للمادة 
   )١(من القانون الداخلي للجمعية العامة .  ١٣العامة وذلك طبقا للمادة 

  المطلب الثاني
  لجنة حقوق الإنسان

هي  –لال ستون عاماً لعبت لجنة حقوق الإنسان دوراً هاماً في الدفاع عن حقوق الإنسان خ
بوصفها الجهاز الرئيسي التابع للأمم المتحدة المنوط به وضع المعايير  –فترة حياة اللجنة 

ورسم السياسات الخاصة باحترام حقوق الإنسان كما عهد إليها معالجة أية مسألة مرتبطة 
  بحقوق الإنسان .

وراً بعملها ونشاطها وفيما يلي سنتعرض للجنة حقوق الإنسان ابتداء بنشأتها ومر   
  وختاماً بأفول نجمها واستبدالها 

  نشأة اللجنة وعضويتها
أنشئت لجنة حقوق الإنسان بوصفها هيئة فرعية تابعة للمجلس الاقتصادي         

من ميثاق الأمم المتحدة والتي  ٦٨أنشئها المجلس استنادا لصريح نص المادة  )٢(والاجتماعي
اناً للشئون الاقتصادية والاجتماعية ولتعزيز حقوق الإنسان تنص على : " ينشئ المجلس لج

  .)٣(كما ينشئ غير ذلك من لجان التي قد يحتاج إليها لتأدية وظائفه "
من الميثاق وتوصية اللجنة التحضيرية للأمم المتحدة، قرر  ٦٨وتطبيقاً لنص المادة        

من تسع أعضاء يعينهم  )٤(ياً المجلس في دورته الأولى تشكيل لجنة حقوق الإنسان مبدئ
 ٣١المجلس بصفتهم الشخصية كخبراء وليسوا ممثلين لحكوماتهم، وذلك لمدة تنتهي في 

م وكانت مهمتها الأساسية أن تتقدم بتوصياتها للمجلس بشأن التكوين النهائي  ١٩٤٧مارس 
                                                      

  .        ٦٨ضوى سيد أحمد محمود عمار ، تطوير منظومة ا?مم المتحدة لحقوق ا_نسان ، مرجع سابق، صرأنظر :  )١

ن ) " تجدر ا_شارة إلى أن النص على إنشاء لجنة حقوق ا_نسان ارتبط بتاريخ الصياغة لنصوص ميثاق ا?مم المتحدة المتعلقة بحقوق ا_نسا ٢

اعليات المؤتمر محاو�ت عديدة من جانب بعض الدول بھدف تضمين الميثاق تفصيG لحقوق في مؤتمر سان فرانسيسكو ،حيث شھدت ف

ا_نسانية الواجب احترامھا ، ونصوصا صريحة تلزم المنظمة ، و الدول ا?عضاء بھا بالعمل علي حماية ھذه الحقوق  وليس مجرد العمل على 

بحجة عدم توافر الوقت لدى أعضاء المؤتمر للدخول في تفاصيل ھذه المسائل ، ومن  تشجيع احترامھا ، غير أن المؤتمر لم يستجب لھذه الجھود

علي  ثم تم إرجاء ھذه المھمة ?جھزة التي ستنشئھا ا?مم المتحدة استنادا إلي نصوص الميثاق ومنھا لجنة حقوق ا_نسان." أنظر : د/ إبراھيم

 ٣٨ر تكوينھا و صGحياتھا و دورھا المستقبلي ، المجلة المصرية للقانون الدولي ، العدد بدوي الشيخ ، لجنة ا?مم المتحدة لحقوق ا_نسان : تطو

  . ١١٨م، ص١٩٨٢، 

لق ) "يرى البعض أن لجنة حقوق ا_نسان تتميز عن غيرھا من اللجان في أن إنشائھا لم يكن جوازيا بل كان إلزاميا حيث أن ا?مر لم يكن متع ٣

) من الميثاق ." راجع في ذلك : رضوى سيد أحمد محمود ٦٨دي و ا�جتماعي للرخصة الواردة في المادة (بمجرد ممارسة المجلس ا�قتصا

ة ، عمار ، تطوير منظومة ا?مم المتحدة لحقوق ا_نسان ، أطروحة لنيل درجة الماجستير ، كلية ا�قتصاد و العلوم السياسية ، جامعة القاھر

 .٧٤م ، ص٢٠٠٩

  "The Nuclear Commission On Human Rightsنة ب") كانت تسمى ھذه اللج٤
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يورك في للجنة وممارستها لصلاحياتها وقد اجتمعت اللجنة بالتشكيل المشار إليه في نيو 
م ورفعت توصياتها إلى الدورة الثانية للمجلس  ١٩٤٦مايو  ٢٠أبريل إلى  ٢٩الفترة من 

م  بشأن تكوين  ١٩٤٦يونيو  ٢١في  ٩الاقتصادي والاجتماعي الذي أصدر قراره رقم 
  . )١(اللجنة وصلاحياتها

اً وأن ولقد اقترحت اللجنة المبدئية أن تتكون لجنة حقوق الإنسان من ثمانية عشر عضو 
تكون عضوية اللجنة على أساس شخصي بمعنى أن يمارس أعضاء اللجنة مهام عملهم 
باعتبارهم خبراء ولا يمثلون حكومات دولهم. وإن كان المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
سينتخبهم ممن ترشحهم الدول من رعاياها أو من غير رعاياها حيث يكون للدولة أن ترشح 

عند انتخابه لأعضاء اللجنة أن يراعي توافر المؤهلات  شخصين ويكون على المجلس
الشخصية التي تؤهل المرشح لعضوية اللجنة بالإضافة إلى مراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي 

  .)٢(العادل
ولقد أخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمقترحات اللجنة فيما يتعلق بعدد أعضاء لجنة 

عضواً ؛ وكذلك أخذ بمبدأ التوزيع الجغرافي العادل حقوق الإنسان بتحديده بثماني عشرة 
وضرورة توفر المؤهلات الشخصية لدى أعضاء اللجنة، إلا أنه أهمل توصيات اللجنة 
بخصوص جعل العضوية على أساس شخصي حيث قرر المجلس أن تتكون اللجنة من 

، ثم تعين كل الدول، حيث يقوم المجلس بداية بانتخاب الدول التي ستتمتع بعضوية اللجنة
دولة انتخبها المجلس ممثلها لدى اللجنة وذلك بعد التشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة 
حول الممثل المطروح، وأخيراً يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ المجلس الاقتصادي 

  . )٣(والاجتماعي باسم ممثل الدولة العضو ليتم تثبيت هذا التعيين
لجنة حقوق الإنسان نتيجة للزيادة في أعضاء الأمم  المتحدة فلقد تكونت  تزايدت عضوية

 ٣٢م، ثم إلى  ١٩٦٢عضو سنة  ٢١عضو ثم زادت إلى  ١٨اللجنة في الأساس من 
  .)٤(م١٩٩٢عضو عام  ٥٣وأخيراً إلى  ١٩٨٠عضو عام  ٤٣م، ثم إلى  ١٩٦٧عضو عام 

يراعى في اختيارهم التوزيع عضو كان  ٥٣استقر عدد أعضاء لجة حقوق الإنسان على 
من الدول  ١٥الجغرافي العادل للمناطق الإقليمية الخمس، وذلك على النحو التالي : 

                                                      

  . ١١٩) أنظر : د/ إبراھيم علي بدوي الشيخ ، لجنة ا?مم المتحدة لحقوق ا_نسان ، مرجع سابق ،ص١

  م .١٩٤٦مايو  ٢١المؤرخة في   E/38/Rev.1) أنظر : تقرير اللجنة المقدم إلى المجلس ، الوثيقة  : ٢

  . ١٢٠وي الشيخ ، لجنة ا?مم المتحدة لحقوق ا_نسان ، مرجع سابق ، ص) أنظر : د/ إبراھيم علي بد٣

4 ) see : Kälin W., Jimenez C., " Reform of The UN Commission on Human Rights" ,study commissioned by 

the Swiss Ministry of Foreign Affairs, Geneva, 2003,p.6. 
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من  ١٠من دول أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي، و ١١من الدول الآسيوية، و ١٢الأفريقية، 
  . )١(من دول أوروبا الشرقية ٥دول أوروبا الغربية وبلدان أخرى و

  )٢(اللجنة وعملهااختصاصات 
تمثلت ولاية اللجنة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان الدولية ويمكن تقسيم عملها إلى مجالين 

، حيث يلاحظ أن وضع )٣(رئيسين هما وضع المعايير وحماية وتعزيز حقوق الإنسان
ام المعايير كانت هي الوظيفة الرئيسية للجنة طوال عشرون عاماً  من إنشائها إلا أنه منذ ع

م وعندما أذن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجنة أن تتعامل مع انتهاكات حقوق  ١٩٦٧
الإنسان قامت اللجنة بتوسيع عملها لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، بغرض حمايتها 

  )٤(وتعزيزها، وأضحت هذه الوظيفة الأساسية للجنة.
دول الأعضاء في الأمم ولقد تميزت اللجنة بتمتعها بالاختصاص في مواجهة جميع ال

المتحدة على خلاف الأجهزة التعاهدية والتي تتحدد ولايتها بالدول الأطراف في هذه 
الاتفاقيات الدولية . وطبقاً للقرار المنشئ للجنة اختصت لجنة حقوق الإنسان بإجراء 

وق الدراسات وتقديم المقترحات والتوصيات والتقارير للمجلس بشأن إعداد شرعة دولية للحق
وإعداد مشروعات اتفاقيات تتعلق بمركز المرأة وحماية الأقليات ومنع التمييز وأية مسألة 
أخرى تتعلق بحقوق الإنسان. ذلك وعلاوة على ما تكلفها به الجمعية العامة أو المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي من مهام خاصة تشمل التحقيق في الإدعاءات المتعلقة بانتهاكات 

  .)٥(ومعالجة الرسائل المتعلقة بهذه الانتهاكات حقوق الإنسان
ولقد أنشئت اللجنة عددا من الآليات واستطاعت من خلالها ممارسة عملها وأورثت أهمها  

) الذي يعد أقدم آلية  ١٥٠٣بعد ذلك للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، وذلك كالإجراء ( 
 ١٥٠٣ويشار إليه باسم إجراء  للشكوى في مجال حقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة

                                                      

لنظام القانوني الدولي و ا¹ليات الدولية لحماية حقوق ا_نسان و الحريات ا?ساسية ، أطروحة لنيل درجة محمد فؤاد جاد الله ، ا) أنظر : ١

  . ٦٤صم ٢٠١٠الدكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاھرة ، 

تحدة (ا?ساس القاعدي ) حول اختصاصات لجنة حقوق ا_نسان أنظر : د/ عصام محمد أحمد زناتي ، حماية حقوق ا_نسان في إطار ا?مم الم ٢

  . ١٢٥-١٢١م ، ص١٩٩٨-١٩٩٧آليات المتابعة و المراقبة) ، دار النھضة العربية ،  –ا_طار المؤسسي  –

3 ) see : Freedman R. , ''The United Nations Human Rights Council - A Critique and Early Assessment''  ,In 

fulfilment of the requirements for the degree of Doctorate of Philosophy, University of London ,  August 

2011 , p24.  

4 ) see :  Blanchfield L. , " The United Nations Human Rights Council : Issues for Congress" , Congressional 

Research , 26 January 2011 , pp . 2-3 . 

5 ) see : Abraham M. , A New Chapter For Human Rights " a handbook on issues of transition from the 

Commission on Human Rights to the Human Rights Council", International Service for Human Rights and 

Friedrich , p.11. 
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نسبة إلى القرار الذي يشكل الأساس القانوني لمثل هذا الإجراء. بالإضافة إلى آلية 
. وسنقوم بالحديث عن هذه الآليات  )١(م ١٩٦٧الإجراءات الخاصة التي أنشئت في العام 

  بشئ من التفصيل في الفصل الأول من الباب الأول.
نسان في مجال حقوق الإنسان، فإنه لا شك في أن اللجنة قد أما عن نشاط لجنة حقوق الإ

أعطت للمجتمع الدولي إطاراً عالمياً لحقوق الإنسان بالإضافة إلى قيام اللجنة عبر دورتها 
السنوية بتوجيه أنظار الجماهير عامة إلى القضايا والمناقشات المتصلة بحقوق الإنسان وفي 

  :)٢(حقوق الإنسان، وذلك فيما يليهذا الصدد نعرض لأهم إنجازات لجنة 
قدمت اللجنة إسهاما كبيراً في مجال إعداد وصياغة العديد من الاتفاقيات والمواثيق  -١

  الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان
بذلت اللجنة جهودا متصلة فيما يتعلق بمراقبة التنفيذ الفعلي للمبادئ والحكام التي  -٢

نات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وتقديم تتضمنها الاتفاقيات والمواثيق والإعلا
التوصيات والدراسات . حول أفضل السبل للارتقاء بهذه الحقوق وتعزيزها وملاحقة 

  الانتهاكات التي تستهدفها.
قامت اللجنة بالنظر في التوصيات والدراسات التي رفعت إليها من قبل مجموعات  -٣

  قوق الإنسان بشكل خاص.العمل التي تشكلها لدراسة مواضيع معينة تمس ح
كذلك حرصت اللجنة على تقديم المساعدة الفنية في برامج حقوق الإنسان وذلك  -٤

/  ١٢/  ١٤الصادر في  ٩٢٦بمقتضى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 
م . والذي تم بناء على توصية لجنة حقوق الإنسان، التي اعتمدها المجلس  ١٩٥٥

يث تقدم اللجنة المساعدة الفنية في مجال حقوق الإنسان الاقتصادي والاجتماعي، ح
ومناهضة التمييز العنصري وحرية الإعلام. كما قامت اللجنة بدراسة إدانة حالات 
التعسف في القبض والاعتقال والنفي، وتأمين حق الدفاع في حالة القبض على 

  الأشخاص وحماية مصالحهم الجوهرية.

                                                      

1  )see : Hilleberecht C., " the legalization and bureaucratization of the UN human rights system : progress or 

peril ? " , prepared for the 2011 Annual Meeting of the American Political Science Association ( APSA ) , 

September 2011 , p. 11 . 

دراسة في إطار ا?مم المتحدة و المنظمات  -وق ا_نساند/ صالح محمد محمود بدر الدين ، ا�لتزام الدولي بحماية حق -)راجع في ذلك :  ٢

  . ٨١-٨٠ا_قليمية المتخصصة و الممارسات الدولية، مرجع سابق ، ص

  . ٢٣٧-٢٣٥دراسة مقارنة في النظرية و التطبيق ، مرجع سابق ، ص  –د/ أحمد الرشيدي ، حقوق ا_نسان  -

 . ٩١- ٨٨لمتحدة لحقوق ا_نسان ، مرجع سابق ، صرضوى سيد أحمد محمود عمار ، تطوير منظومة ا?مم ا -
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ة ومنها آلية الإجراءات الخاصة، وذلك ضمانا استحدثت اللجنة عدة آليات خاص -٥
لتعزيز حقوق الإنسان خاصة، وأن اللجنة كانت تجتمع مرة واحدة بالعام، حيث 
قدمت هذه الآليات تقارير سنوية إلى لجنة حقوق الإنسان من ناحية الأصل، 
وبعض التقارير الاستثنائية للجمعية العامة؛ بوصفها الجهاز صاحب الولاية العامة 

 في إطار الأمم المتحدة. "
  زوال اللجنة

يعزى زوال اللجنة بشكل كبير إلى زيادة الإخفاقات التي منيت بها اللجنة خلال          
سنوات عملها الأخيرة، حيث غرقت اللجنة خلال تلك الفترة في بحار من النقد و الجدل حول 

قانون الدولي لحقوق الإنسان قدرتها على الوفاء بولايتها، خاصة مع التطور الذي أصاب ال
وما ترتب على ذلك من اتساع القضايا التي تشملها ولاية اللجنة، بالإضافة إلى فقدان 
مصداقية اللجنة الذي أضحى واضحا للقاصي والداني، كل ذلك أدى إلى اعتبار اللجنة غير 

  . )١(قادرة على الوفاء بولايتها 
تي وجهت إلى اللجنة جاءت من مختلف وجهات ويلاحظ البعض أن الانتقادات ال         

النظر، بل و أحيانا من وجهات النظر المتعارضة ؛ فمثلا نجد أنه في حين قيام بعض النقاد 
بدعوة اللجنة إلى سلوك نهج تصالحي و تجنب مواجهة الحكومات، إلا أن آخرون يطعنون 

لحكومات التي عثر بسبب فشلها في إدانة ا - على وجه الخصوص –في مصداقية اللجنة 
  . )٢(على أنها ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان 

  ويمكننا إجمال أسباب زوال اللجنة في :
 الأساليب المعيبة لعمل اللجنة .١

حيث عرقلت أساليب عمل اللجنة المضغوطة والمسيسة إلى حد كبير قدرة اللجنة على 
وكذلك قدرتها على معالجة حالات التعامل الفعال مع حقوق الإنسان على أساس موضوعي، 

الأزمات أو اتخاذ التدابير في الوقت المناسب للوقاية منها . حيث تنعقد اللجنة لدورة سنوية 
                                                      

1 ) see : Freedman R. , ''The United Nations Human Rights Council - A Critique and Early Assessment'' , 

Op.cit ,pp.26-27 . 

"heightened expectations of the Commission‘s work, and criticisms when such expectations were not met, 

expanded as general interest in human rights grew. The Commission became a target for more general attacks 

against the UN by neoconservatives, governments, and even some NGOs, due to perceptions that it was not 

fulfilling its mandate" see :Schrijver N. , " The UN Human Rights Council :A New Society of The 

Committed or Just Old Wine in New Bottles " , Leiden Journal Of International Law , vol.20/4 ,2007 , p .812 

2 ) see : Alston P., " Reconceiving The UN Human Rights Regime : Challenges Confronting The New UN 

Human Rights Council " , Melbourne Journal Of International Law , vol.7 ,2006 , p. 188 .                                                         



NNP�

واحدة لمدة ستة أسابيع، وهي مدة لا تسمح بحال من الأحوال لإعطاء الاهتمام المطلوب 
  )١(لجميع حقوق الإنسان .

 الات الانتهاكات الجسيمةالانتقائية السياسية في الاستجابة لح .٢
دون قيام  - بصورة منفصلة أو مجتمعة  -وقد حالت سياسات القوة والمعايير المزدوجة 

اللجنة بمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق أو الخطيرة أو حتى مناقشتها في 
   )٢(كثير من البلدان .

تصدى بفاعلية للانتهاكات ونلاحظ أنه كان من الواجب على لجنة حقوق الإنسان أن ت
امتنعت اللجنة عن  –علي سبيل المثال  –م ١٩٧٧الجسيمة لحقوق الإنسان . ففي عام 

التحقيق في نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي اقترفها نظام الرئيس 
عيدي أمين في أوغندا، علي الرغم من المراسلات العديدة التي قامت بها العديد من 

المنظمات غير الحكومية، وكذلك التوصية التي رفعتها اللجنة الفرعية إلى لجنة حقوق 
م، تجاهلت اللجنة على نحو متكرر المعلومات ١٩٨٠الإنسان . و أيضا في أواخر العام 

الواردة إليها بشأن انتهاك حقوق الإنسان علي نطاق هائل في العراق، ولم تمتلك اللجنة 
يين مقرر خاص معني بالعراق إلا بعد صيحات الإدانة الدولية لغزو الإرادة السياسية لتع

م . وللمفارقة الغريبة أن اللجنة بعد أن أبقت على التفويض ١٩٩١العراق للكويت في العام 
م بإنهاء صلاحياتها بشأن ٢٠٠٤الخاص بالعراق لمدة ثلاثة عشر عاما، قامت في العام 

راقبة حقوق الإنسان وحمايتها في العراق أمرا العراق، وتحديدا في الوقت الذي غدت م
ضروريا للغاية، بل ولم تكتف بهذا و إنما تقاعست اللجنة في آخر جلساتها عن اتخاذ تدابير 

  )٣(بشأن العراق .
 

   

                                                      

1 ) see : MEETING THE CHALLENGE: TRANSFORMING THE COMMISSION ON HUMAN RIGHTS 

INTO A HUMAN RIGHTS COUNCIL , AMNESTY INTERNATIONAL  ,  DOC. IOR 40/008/2005,  

APRIL 2005 , PP6-7 . 

2 ) see : Freedman R. , ''The United Nations Human Rights Council - A Critique and Early Assessment'' , 

Op.cit ,p 38 . 

 

3 ) see : MEETING THE CHALLENGE: TRANSFORMING THE COMMISSION ON HUMAN RIGHTS 

INTO A HUMAN RIGHTS COUNCIL , AMNESTY INTERNATIONAL  , Op.cit ,pp 5-6 . 
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  المطلب الثالث
  المجلس الدولي لحقوق الإنسان 

  إنشاء المجلس •
مصداقيتها اقترح الأمين العام  في إطار محاولات إصلاح وتجديد الأمم المتحدة للحفاظ على

السابق للأمم المتحدة " كوفي عنان " في تقريره الذي جاء تحت عنوان " في جو من الحرية 
أفسح: صوب تحقيق التنمية والأمن، وحقوق الإنسان للجميع "، الاستعاضة عن لجنة حقوق 

إذا كان للمجلس الإنسان بمجلس دائم أصغر حجماً لحقوق الإنسان، على أن يتم تحديد ما 
هيئة رئيسية من هيئات الأمم المتحدة أو هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة، وفي كلتا 
الحالتين، تنتخب الجمعية العامة أعضاء المجلس انتخابا مباشراً بأغلبية ثلثي الأعضاء 

  )١(الحاضرين والمشتركين في التصويت.
لمناقشة كيفية  ٢٠٠٥العالم في سبتمبر وقد تم طرح هذا الموضوع للنقاش أمام مؤتمر قمة 

أداء المجلس للمهام المطلوبة منه، وللتفاصيل المتعلقة بحجم وتشكيل وإنشاء المجلس. وفي 
هذا الصدد نشير إلى قرار الجمعية العامة الذي أشار إلى عقد العزم على إنشاء مجلس 

تتسم بالانفتاح لحقوق الإنسان، حيث طالب رئيس الجمعية العامة بإجراء مفاوضات 
والشفافية والشمول، تكتمل في أقرب وقت ممكن خلال الدورة الستين. بهدف إقرار ولاية 
مجلس حقوق الإنسان، وطرائفه، ومهامه، وحجمه وتشكيله وعضويته وأساليب عمله 

  )٢(وإجراءاته.
وق وبالفعل اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار إنشاء مجلس الأمم المتحدة لحق

بوصفه هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة، ليحل محل لجنة حقوق  ٢٠٠٦الإنسان عام 
الإنسان، على أن يكون مقره جنيف، وقد نص القرار على أن يتولى المجلس دور لجنة 

  )٣(حقوق الإنسان ويضطلع بمسئوليتها.
  تكوين المجلس الدولي لحقوق الإنسان •

يتألف مجلس حقوق الإنسان من سبع  ٦٠/٢٥١امة من قرار الجمعية الع ٧وفقاً للفقرة 
وأربعين دولة من الدول الأعضاء تنتخبها أغلبية أعضاء الجمعية العامة بالاقتراع السري 

                                                      

، ) أنظر : تقرير ا?مين العام لØمم المتحدة بعنوان " في جو من الحرية أفسح : صوب تحقيق التنمية و ا?من ، وحقوق ا_نسان للجميع "  ١

  م .٢٠٠٥مارس  ٢١بتاريخ ) المؤرخة (A/59/2005وثيقة رقم 

 . ١٠٥أنظر : رضوى سيد أحمد محمود عمار ، تطوير منظومة ا?مم المتحدة لحقوق ا_نسان ، مرجع سابق ، ص)  ٢

  م .٢٠٠٦أبريل  ٣) المؤرخة بتاريخ (A/RES/60/251، وثيقة رقم  ٦٠/٢٥١) أنظر : قرار الجمعية العامة رقم  ٣
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المباشر وبشكل فردي وتستند عضويته إلى التوزيع الجغرافي العادل وتوزع مقاعده بين 
  المجموعات الإقليمية على النحو التالي :

عه الدول الأفريقية  وثلاثة عشر لمجموعة الدول الأسيوية وستة لمجموعة ثلاثة عشر لمجمو 
دول أوروبا الشرقية وثمانية لمجموعه دول أمريكا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي وسبعة 
لمجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى وتمتد فترة ولاية أعضاء المجلس ثلاث سنوات ولا 

  .)١(ة بعد شغل ولايتين متتاليتين تجوز إعادة انتخابهم مباشر 
ينبغي علينا إدراك أن البنية التركيبية للمجلس لم تختلف عن نظيرتها للجنة حقوق الإنسان 
في عدد الدول الأعضاء فحسب بل طال الاختلاف أيضا عدد المقاعد المخصصة 

ان عضوا ك ٤٧إلى  ٥٣للمجموعات الإقليمية المختلفة، فمن انخفاض عدد الأعضاء من 
من الممكن توقع أن يخفض نسبة عدد تمثيل المجموعات الجغرافية كل على حدة، إلا أنه 
تمت زيادة عدد مقاعد بعض المجموعات : الآسيوية وأوروبا الشرقية على حساب 
المجموعات الأخرى، وقد أدى انخفاض نسبة تمثيل دول أوروبا الغربية مقارنة بزيادة تمثيل 

سبة تمثيل الدول الأفريقية زيادة تأثير الدول النامية وهو ما انعكس الدول الآسيوية وثبات ن
  )٢جلياً في نوعية القضايا التي طرحت على أجندة المجلس فترة إنشائه .(

  اختصاصات المجلس  •
تعتبر وظيفة المجلس العظمى هي تعزيز واحترام حماية حقوق الإنسان وذلك عبر مناقشة 

توصيات بشأنها للجمعية العامة من أجل تطوير القانون الموضوعات الحقوقية، وتقديم ال
  الدولي في هذا المجال.

ومن واقع نصوص قرار الجمعية العامة المنشئ للمجلس الدولي لحقوق الإنسان يمكننا 
  ):٣استنباط الاختصاصات التالية(

النهوض بالتثقيف والتعليم في مجال حقوق الإنسان وذلك في ضوء تسليم المجتمع  -١
دولي بأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان يأتي بنتائج بعيدة المدى تسهم في منع ال

  الإساءات والنزاعات العنيفة.
تعزيز الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية وبناء القدرات بالتشاور مع الدول الأعضاء  -٢

  المعنية وبموافقتها .

                                                      

  ) .٧، مرجع سابق ، الفقرة ( ٦٠/٢٥١م ) أنظر : قرار الجمعية العامة رق ١

2 ) see : Gerber P. ," The Hitch Hiker's Guide to The New United Nations Council " , Flinders Journal of Law 

Reform, vol.10 , 2007, p.256 . 

  ، مرجع سابق . ٦٠/٢٥١من القرار رقم   ٦، ٥انظر : المواد )  ٣
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متعلقة بجميع حقوق الإنسان، العمل منتدى للحوار بشان القضايا الموضوعية ال -٣
والملاحظ أن المجلس قد أنشئ العديد من المنتديات مثل المنتدى المعني بحقوق الأقليات، 

  والمنتدى الاجتماعي .
تقديم توصيات إلى الجمعية العامة من اجل زيادة تطوير القانون الدولي في ميدان  -٤

الاتفاقيات، والإعلانات العالمية  حقوق الإنسان وهو ما يتمثل بصورة واضحة في مشروعات
  ذات الصلة بحقوق الإنسان.

تعزيز وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان بالإضافة لمتابعة الأهداف والالتزامات  -٥
  الناشئة عن مؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة.

أساس دوري مدى  كذلك يقوم المجلس بالاستعراض الدوري الشامل حيث يستعرض على -٦
وفاء كل دولة من كافة أعضاء الأمم المتحدة بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان 

  على نحو يكفل شمولية التطبيق. والمساواة في المعاملة بين الدول.
يقوم المجلس بتفعيل آلية الإجراءات المتعلقة بالشكاوي والتي تتميز بقدرتها على تناول  -٧

ميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية ؛ في حين أنه لا يتعين أن تكون الدولة انتهاكات ج
  طرفا، في معاهدة لكي يمكن تقديم شكوى ضدها بموجب هذا الإجراء.

منع انتهاكات حقوق الإنسان والاستجابة فوراً في الحالات الطارئة على أساس غير  -٨
  انتقائي.  

  سلطات المجلس •
ة من حيث قوة السلطات التي تتمتع بها .حيث قد تقتصر سلطات تتفاوت المنظمات الدولي

المنظمة على إصدار التوصيات غير الملزمة أو اقتراح الاتفاقيات اللازمة والتي يتوقف 
تنفيذها وإبرامها على رغبة الدول الأعضاء . وقد تصل سلطات المنظمة إلي إصدار قرارات 

المحدد الأول والأخير لهذه الدول الأعضاء فيها . و لى إرادة ملزمة تسمو بها إرادة المنظمة ع
  ).١السلطات هو الميثاق المنشئ للمنظمة (

ولما كان المجلس الدولي لحقوق الإنسان ما هو إلا جهاز فرعي تابع للجمعية العامة للأمم 
المتحدة التي لا تملك ،بحسب الأصل العام، سلطة إصدار قرارات تلزم الدول الأعضاء. 

                                                      

 . ٣٩٩، ٣٩٨م ، ص١٩٨٤النظرية العامة ، الطبعة الثالثة ، دار النھضة العربية ،  –دين عامر ، قانون التنظيم الدولي ) انظر : د/ صGح ال ١
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الفرع يستمد سلطاته وقوته من الأصل ؛ فإن المجلس لا يملك سلطة إصدار  ولما كان
  ) .١قرارات ملزمة (

ولكن هذا لا يعني أن المجلس ليس له سلطات مطلقا، حيث يملك المجلس من السلطات ما 
). وبالتالي يمكننا الانتهاء إلي أن المجلس لديه ثلاث ٢يمكنه من الاضطلاع بولايته ( 

  وهي : سلطات رئيسية
 سلطة إصدار توصيات )١

تعتبر سلطة إصدار التوصيات هي السلطة الرئيسية للمجلس، وقد تم ذكرها في القرار 
، المنشئ للمجلس، في مواطن عديدة، وعادة ما يسبق إصدار التوصيات من ٢٥١/٦٠

  ) :٣المجلس قيام بالبحث و الدراسة وجمع المعلومات والذي قد يتخذ إحدى صور ثلاث(
و تشمل  : الأبحاث و الدراسات التي يقوم بها المجلس ذاته في نطاق اختصاصهأولا   

حقه في الدعوة إلي تشكيل لجان لتقصي الحقائق أو لجان التحقيق التي تكون وظيفتها 
الرئيسية جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات للتثبت من الحقائق المحيطة بادعاء انتهاك 

لجنة تقصي الحقائق الذي شكلها المجلس حول العدوان  حقوق الإنسان، ومن أمثلة ذلك :
) والتي عرفت ٢٠٠٩يناير  ١٨إلى  ٢٠٠٨ديسمبر  ٢٧الإسرائيلي على غزة (في الفترة من

  .  لجنة جولدستونبـ
، ومن أمثلة ذلك مؤتمر ثانيا:الأبحاث والدراسات التي تتم عن طريق المؤتمرات الدولية

) ٢٠٠٩إبريل  ٢٤إلى  ٢٠في جنيف (في الفترة من ديربان الاستعراضي الذي تم عقده 
  ).٤تحت إشراف من المجلس بتكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة(

                                                      

) وتجدر ا_شارة إلي أنه خGل مرحلة المشاورات التي سبقت إنشاء المجلس سعت بعض الدول أي الحد من صGحيات المجلس إلي أبعد مدى  ١

ين وروسيا كانتا تصران على عدم السماح للمجلس بإصدار توصيات مباشرة إلى أي من أجھزة و فروع ا?مم ، وعلى سبيل المثال : الص

  المتحدة الرئيسية عدا الجمعية العامة . 

  راجع في ذلك :

-Freedman R. , ''The United Nations Human Rights Council -   A Critique and Early Assessment''  ,Op.cit , 

p105.                                                                                                                                                                                                                                                        

، المنشئ للمجلس و الذي يعد المرجع الرئيس لسلطاته ، أن صياغته قد جاءت عامة وواسعة ، بعض  ٢٥١/٦٠) وإن كان يGحظ علي القرار  ٢

  الشئ ، فيما يتعلق بسلطات المجلس ؛ ومن ثم فإنه قد يتزعزع اليقين بشأن وجود بعض سلطات المجلس من عدمه . انظر في ذلك :

-Freedman R. , ''The United Nations Human Rights Council -   A Critique and Early Assessment'', Op.cit, 

p106.                                                                                                                                                 

  .١٣١، صرضوى سيد أحمد محمود عمار ، تطوير منظومة ا?مم المتحدة لحقوق ا_نسان ، مرجع سابق نظر : ) ا ٣

  ) لمزيد من المعلومات حول مؤتمر ديربان ا_ستعراضي راجع الموقع ا_لكتروني التالي : ٤

http://www.un.org/arabic/durbanreview2009/index.shtml                                                                 
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المطالبة بهذه  وتعدثالثا:الأبحاث و التقارير التي يطلبها المجلس من الدول الأعضاء فيه، 
على رسم سياسته التقارير وسيلة تتيح للمجلس مراقبة نشاط الدول الأعضاء كما تساعده 

ارسة مهامه، ومن أمثلة ذلك التقارير التي تقدمها الدول أثناء آلية مواتخاذ التدابير اللازمة لم
  . الاستعراض الدوري الشامل

يجوز للمجلس تقديم توصيات بشأن طائفة واسعة من المجالات، بما في ذلك        
ة ) و انتهاكات حقوق الإنسان في انتهاكات حقوق الإنسان الموضوعية ( الولايات الموضوعي

رية ) وكذلك انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والمنهجية، كما يمكن طبلد بعينه (الولايات الق
  ).١للمجلس إصدار التوصيات فيما يتعلق بتعزيز وحماية اختصاصات المجلس ذاته(

لايات وتجدر الملاحظة أن التوصيات التي تصدر من المجلس بصدد بحثه للو        
إنما يجب أن تشمل الدولة التي قامت بالانتهاكات و  القطرية يجب ألا تتضمن فقط إدانة

  ) .٢التركيز على المساعدة على وقف هذه الانتهاكات ومنع تكرارها مرة أخرى(
 سلطة وضع المعايير )٢

 تشكل معايير حقوق الإنسان أساس التزامات و تعهدات الدول في هذا المجال، ولا يمكننا أن
ننسى أن الوظيفة الرئيسية التي أنشأت من أجلها لجنة حقوق الإنسان هي وضع المعايير 

  . فيما يخص حقوق الإنسان
ولما كان مجلس حقوق الإنسان قد أسند إليه الاضطلاع بجميع آليات و ولايات و مهام و 

من  مسئوليات لجنة حقوق الإنسان ؛ فإن المجلس يكون قد تقرر له سلطة وضع المعايير
  ) .٣جملة ما ورثه عن لجنة حقوق الإنسان(

 سلطات لضمان الامتثال )٣
تم إعطاء المجلس سلطة تنفيذ أدوار إشرافية محددة مثل مراقبة مدى امتثال الدول لتطبيق 

  ).١القواعد و الالتزامات التي تفرضها حقوق الإنسان(
                                                      

1 ) see : Freedman R. , ''The United Nations Human Rights Council -   A Critique and Early Assessment'', 

Op.cit, p107. 

                                                                                                   .                                                                                                                            

2 ) see : Kälin,W. ,  Künzli , J. and Baldegger  M.,''The Human Rights Coucil      

    And Country Situations  (  Framework, CHALLENGES AND MODELS )'' , Institute of Public Law, 

University of Bern (Switzerland) ,2006 , p 16 .                                    

  ) أنظر في ذلك كG من : ٣

 . ٦، الفقرة  سابق ا_شارة إليه )A/RES/60/251) في الوثيقة (٢٥١/٦٠ر الجمعية العامة رقم (قرا -

- see : Freedman R. , ''The United Nations Human Rights Council -   A Critique and Early  Assessment'', 

Op.cit, p108.                                                                                                         
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انتهاكات جسيمة و  يكون للمجلس أن يعلق عضوية أي من الدول الأعضاء إذا ما ارتكبتف
)، كما يكون للمجلس صلاحيات للتعامل التي لا تتعاون مع ٢منهجية لحقوق الإنسان(

التوصيات الصادرة عنه أو عن أحد أجهزته حيث يكون للمجلس توجيه دعوة للجمعية العامة 
  ).٣أو مجلس الأمن للنظر في الأمر(

  دور المجلس في الارتقاء بحقوق الإنسان •
لمطلب الإطار العام لدور المجلس الدولي لحقوق الإنسان في تطوير قواعد نرصد في هذا ا

  القانون الدولي لحقوق الإنسان، وذلك وفقا للتقسيم التالي:
  الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية - 

رغم ما تضمنته ديباجة ميثاق الأمم المتحدة من تأكيد عزم شعوب الأمم المتحدة علي       
ما نحو دفع الرقى الاجتماعي، ورفع مستوى الحياة، وعلى التزامها باستخدام الأداة المضي قد

الدولية في ترقية الشئون الاقتصادية و الاجتماعية للشعوب جميعا . علاوة علي ما تضمنته 
؛ لمجالات الاقتصادية والاجتماعيةمواد الميثاق من حث الدول الأعضاء علي التعاون في ا

را من العاملين في حقل حقوق الإنسان قد رصد عدم وجود اهتمام كاف إلا أن عددا كبي
لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بنفس القدر الذي تناله الحقوق السياسية 

  .) ٤(والمدنية 
  : أولاً : الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية

نجد أن هناك اهتماماً واضحاً بإمعان النظر في القرارات الصادرة عن المجلس،         
. ) ٥(بضرورة إعمال الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية في جميع دول العالم

  وسنستعرض لأبرز ما قام به المجلس في هذا الصدد:
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و  )١

 الاجتماعية و الثقافية :

                                                                                                                                                 

3) see , : Freedman R. , ''The United Nations Human Rights Council -   A Critique and Early       Assessment'', 

Op.cit, p108. 

 .٨، الفقرة  شارة إليهسابق ا_ )A/RES/60/251) في الوثيقة (٢٥١/٦٠) انظر : قرار الجمعية العامة رقم ( ٢

2) see : : Kälin,W. &  Künzli J. and Baldegger M., ''The Human Rights Council     And Country Situations (  

Framework, CHALLENGES AND MODELS )'' , Op.cit, p18. 

، سلسلة عالم المعرفة ، المجلس الوطني  ١٩٤٥يم الدولي منذ ) أنظر : د/ حسن نافعة ، ا?مم المتحدة في نصف قرن : دراسة في تطوير التنظ ٤

 .   ٢٥٨ -٢٥١م ، ص ١٩٩٥للثقافة و الفنون وا¹داب ، الكويت ، 

) ، المعنون ب" مسألة إعمال الحقوق ا�قتصادية و ا�جتماعية و الثقافية في جميع البلدان" ، ٤/١) أنظر : قرار مجلس حقوق ا_نسان ( ٥

 م .٢٠٠٧رس ما ٢٣المؤرخ في 
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ما يتضح من قرارات المجلس الذي تتعلق بهذا الشأن ما جاء بشأن البروتوكول ولعل أبرز 
والذي )١(الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

حيث يمثل أداة هامة في مساعدة   )٢(يمثل نقله نوعية في الاهتمام بالنظر لهذه القضايا 
نفيذ التزاماتها الحالية بموجب العهد من خلال توفير آلية لتقديم الشكاوي الدول على تحسين ت

  )٣(تشجع الدول الأطراف علي توفير سبل انتصاف أكثر فعالية على الصعيد المحلي 
 ) مكافحة الفقر٢

، حيث مثل الفقر قضية )٤(وكان على رأس هذه القضايا "حقوق الإنسان والفقر المدقع" 
القضايا من منطلق أن الشخص الذي يعيش في وضع الفقر هو محورية في صلب هذه 

مثل الحق في كل من  –شخص يظل بالنسبة إليه عدد من حقوق الإنسان غير مُلبي 
وقد أعرب المجلس عن ما لمسه  )٥(الطعام، والصحة، والمشاركة السياسية، وما إلى ذلك . 
ان العالم بصرف النظر عن حالتها من أثر الفقر المدقع الذي لا يزال مستمراً في جميع بلد

الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، وحيث يتسع نطاقه ومظاهره التي تؤثر تأثيراً شديداً في 
  البلدان النامية. 

وساهم المحفل الاجتماعي، وهو أحد الأجهزة المعاونة في عمل المجلس، في تحديد 
الإنسان في جهود الحد من الفقر .  الممارسات الفضلى لتشجيع إدماج نهج قائم على حقوق

وأشار تقرير المحفل الاجتماعي في هذا الصدد  إلى أنه قد ساد اتفاق حول أن الفقر وحقوق 
الإنسان أمران مترابطان بثلاثة طرق على الأقل ،(أ) وهي أن يكون الفقر سبباً في انتهاكات 

وبذل الجهود للقضاء على  حقوق الإنسان ونتيجة لها، (ب) إن إعمال جميع حقوق الإنسان
الفقر المدقع هما أمران يعزز كل منهما الآخر، (ج) تحديد معايير ومبادئ حقوق الإنسان 
في إطار محدد من الفقر و / أو القضاء عليه. وقد أشار المنتدى إلى أهمية النظر إلى أن 

لحد من الفقر . مشاركة الفقراء أمر حيوي في تصميم وتنفيذ استراتيجيات وبرامج ترمي إلى ا
وقد سلط المنتدى الضوء على مشاركة الفقراء، إلى جانب المساءلة، والوصول إلى وسائل 

                                                      

 .     ٢٠٠٨يونيه ١٨، المؤرخ  ٨/٢قرار مجلس حقوق ا_نسان أنظر : )١

افية"  أنظر: د/ حاتم قطران ، " دليل الحقوق ا�قتصادية وا�جتماعية والثقافية: العھد الدولي الخاص بالحقوق ا�قتصادية وا�جتماعية والثق )٢

 .    ١٩، ١٨، ص م  ٢٠٠٤، المعھد العربي لحقوق ا_نسان ، تونس ، 

  أنظر : " الحقوق ا�قتصادية وا�جتماعية والثقافية" ، متاح علي الموقع التالي :  )٣

www.amnest.org/ar/economic-social-and-cultural-rights 

المؤرخ في  ٧/٢٧، وقرار مجلس حقوق ا_نسان  ٢٠٠٦تشرين الثاني/نوفمبر  ، المؤرخ في ٢/٢أنظر: قرار مجلس حقوق ا_نسان ) ٤

 .   ٢٠٠٨يونيه ١٨، المؤرخ في  ٨/١١، وقرار مجلس حقوق ا_نسان  ٢٠٠٨مارس ٢٨

مم المتحدة ، أنظر: المبادئ العامة والمبادئ التوجيھية لنھج يرتكز على حقوق ا_نسان يتبع في استراتيجيات الحد من الفقر، منشورات ا? )٥

 .      ٢، ص: HR/PUO/06/12مفوضية ا?مم المتحدة السامية لحقوق ا_نسان ، 
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الانتصاف، وذلك باعتبارها أهم القيم المضافة التي تنتج عن إدماج النهج القائم على حقوق 
  )١(الإنسان في صلب استراتيجيات الحد من الفقراء . 

 ) الحق في التنمية :٣
ي المجلس عناية واضحة بالحق في التنمية، وهو ما جاء على ذكره في قرار كذلك أول

، حيث أكد علي أهمية النهوض بتعزيز وحماية الحق في التنمية )٢(إنشائه، وعدد من قراراته 
مع وجوب أن تكون التنمية في صلب جدول الأعمال الاقتصادي الدولي، كذلك أكد المجلس 

ت الإنمائية الوطنية، والالتزامات والتعهدات الدولية، سيساهم في أن الترابط بين الاستراتيجيا
  تهيئة بيئة تمكينية للتنمية، تساهم في الإعمال الكامل لحقوق الإنسان كافة للجميع . 

  ) الحق في الغذاء:٤ 
وفي ضوء سعي المجلس للاستجابة الفورية للحالات الطارئة المتعلقة بحقوق الإنسان عقد 

ئيتين في جنيف واحدة بشأن التأثير السلبي لتفاقم أزمة الغذاء العالمية على دورتين استثنا
إعمال الحق في الغذاء للجميع والأخرى لاستعراض آثار الأزمة المالية والاقتصادية الدولية 

. وهو ما اعتبر بداية جادة لتناول منظومة حقوق الإنسان   )٣(على التمتع بحقوق الإنسان  
ت والمستجدات على الساحة الدولية دون الاقتصار فقط على الحقوق المدنية الدولية للتحديا

والسياسية وللتأكيد في هذا الخصوص على إعمال الحق في التنمية باعتباره حقاً أصيلاً 
لكافة الشعوب . والتأكيد من جهة أخري على ضرورة احترام الدول المتقدمة لالتزاماتها، 

الدول النامية، والاقتصاد العالمي ككل، دون الاقتصار على  ومراعاتها لأثار سياستها على
  صفقات إنقاذ المؤسسات المالية والمصرفية الكبرى. 

  ثانيا: الحقوق الثقافية: 
يلاحظ أن الحقوق الثقافية لم تكتسب اهتماماً من قبل لجنة حقوق الإنسان. إلا أن المجلس 

الحقوق التي تعتمد أو ترتبط بممارسة وتنمية قد أيد المزيد من الاهتمام بالحقوق الثقافية و 
  الثقافة، وهو ما يتجلي على النحو التالي:

أدي المجلس نشاطاً ملحوظاً فيما يخص حقوق الأقليات . وهو ما اتضح جلياً بإنشاء منتدى 
، والذي أنشأ ليكون بمثابة منبراً لتعزيز الحوار والتعاون بشأن القضايا )٤(قضايا الأقليات  

                                                      

 .       ٢٠٠٩يناير  ١٦) ، المؤرخ في ٨٨)، (٨٧)، (٨٦، فقرة رقم ( A/HRC/10/65، مستند رقم  ٢٠٠٨تقرير المحفل ا�جتماعي لعام ) ١

. ، قرار مجلس قرار حقوق ٢٠٠٧آذار/مارس  ٣٠الحق في التنمية" ، المؤرخ في ، المعنون بـ "٤/٤قرار مجلس حقوق ا_نسان أنظر :  ٢)

 .      ٢٠٠٧آذار / مارس  ٣٠، المعنون بــ "العولمة وأثرھا في التمتع الكامل بجميع حقوق ا_نسان" ، المؤرخ في  ٤/٥ا_نسان 

  .٢٨١ا_نسان ،مرجع سابق ، ص رضوى سيد أحمد محمود عمار ، تطوير منظومة ا?مم المتحدة لحقوقأنظر: ) ٣

 . ٢٠٠٧سبتمبر ٢٨، المؤرخ في  ٦/١٥قرار مجلس حقوق ا_نسان  أنظر : ٤)
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الصلة بالأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية أو إلى أقليات دينية ولغوية . ذات 
  وذلك من أجل النهوض بتنفيذ إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى هذه الأقليات. 

من ناحية أخري، أولي المجلس اهتمامه بقضايا حقوق الشعوب الأصلية، وهو ما اتضح 
  )١(عوب الأصلية  جلياً في مشروع إعلان حقوق الش

أيضاً فيما يخص الحقوق الثقافية كان لحرية الدين وفكرة التسامح مساحة كبيرة من اهتمام 
المجلس، وهو ما اتضح جلياً في العديد من قراراته فمنذ نشأة المجلس نلمس هذا الاهتمام 

والدينية  ففي دورته الأولي طلب المجلس في قراره المعنون التحريض على الكراهية العنصرية
وتعزيز التسامح إلى المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد والمقرر الخاص المعني 
بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب 

  . )٢(كما طلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق أن يقدم تقرير عن هذه الظاهرة 
من ناحية أخري اهتم المجلس بقضايا التنوع الثقافي حيث أكد على أهمية تعزيز تمتع 
الجميع بالحقوق الثقافية واحترام التنوع الثقافي وفي هذا الصدد أشار إلى تعيين خبير مستقل 

    )٣(في مجال الحقوق الثقافية يمكن أن يساعد في تنفيذ هذا القرار . 
مجلس دار حول حماية التراث الثقافي حيث أكد المجلس على مجال أخر استحوذ اهتمام ال

أن تدمير الملكية الثقافية أو أي شكل آخر من أشكال اتلافها هو أمر من شأنه أن يمس 
  . )٤(بالتمتع بالحقوق الثقافية 

  الحقوق المدنية والسياسية  - 
حماية الحرية  ومن أمثلة الحقوق المدنية والسياسية المقررة للأفراد عموماً : الحق في

الشخصية، الحق في الحياة وفي السلامة والأمن، الحق في ممارسة الحرية الدينية، حرية 
الرأي والتعبير، حرية الاجتماع، حرية التجمع، الحق في احترام الحياة الخاصة، الحق في 

ي الاعتراف لكل فرد بالشخصية القانونية، الحق في الحماية القضائية، الحق في التنقل وف
اختيار مكان الإقامة المناسب، تحريم التعذيب أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو 

                                                      

  أنظر: إعGن ا?مم المتحدة بشأن حقوق الشعوب ا?صلية ،متاح علي الموقع ا_لكتروني :  ) ١

www.un.org/arabic/events/indigenous/2008/declaration.sht,ml  

،  المعنون بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين والمعتقد،   ٣٧/  ٦مجلس حقوق ا_نسان  ) أنظر : قرار ٢

 م .٢٠٠٧ديسمبر  ١٤المؤرخ في

أيلول /  ٢٨في  ، المعنون بــ "تعزيز تمتع الجميع بالحقوق الثقافية واحترام التنوع الثقافي"، المؤرخ ٦/٦قرار مجلس حقوق ا_نسان ) أنظر : ٣

  . ٢٠٠٧سبتمبر 

أيلول / سبتمبر  ٢٧المعنون بــ "حماية الحقوق والملكية الثقافية في حا�ت النزاع المسلح" المؤرخ في  ٦/١قرار مجلس حقوق ا_نسان  ٤

٢٠٠٧.  
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المهينة، الحق في المشاركة في إدارة الشئون العامة، الحق في الجنسية، الحق في تولي 
   )١( الوظائف العامة، ....

نية والسياسية وعلى عكس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لاقت الحقوق المد
وبالنظر إلى موضوعات قرارات  ،)٢(اهتماماً أكبر في ظل لجنة حقوق الإنسان السابقة 

  المجلس فيما يخص الحقوق المدنية والسياسية، نرصد عدد من الملاحظات كالتالي : 
الربط بين قضايا التمييز في الحياة السياسية والمدنية ومكافحة العنصرية، بقصد تعزيز  -

  )٣(طية . الديمقرا
الاهتمام بضمان معايير نزاهة النظام القضائي، وإقامة العدل عن طريق المحاكم  -

  )٤(العسكرية. 
ي الجنسية، وأن الحرمان التعسفي من الجنسية يمثل انتهاك فالتأكيد على أهمية الحق  -

لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويعوق الإندماج الاجتماعي، ومن الضرورة ضمان 
 )٥(لة انتصاف فعالة للأشخاص الذين يكونون قد حرموا تعسفاً من جنسيتهم. وسي

 )٦(الاهتمام بمسألة العدالة الانتقالية.  -
الدعوة إلى النظر في حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وما يتعرض له الشهود  -

يتم  على حالات الاختفاء أو أقارب المختفين من مضايقة وسوء معاملة وتخويف، حيث
فيها الحرمان من عدد كبير من الحقوق المدنية والسياسية، ونشير في هذا الصدد، إلى 
أن المجلس قد اعتمد اتفاقية دولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري . وأكد 
في ذلك على ضمان إنصاف ضحايا التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 

                                                      

  .٣٧ -٣٣، مرجع سابق ، ص : دراسة مقارنة في النظرية و التطبيق  –د/ أحمد الرشيدي ، حقوق ا_نسان أنظر : ) ١

  ).١٩٨٠الفريق العامل المعني بحا�ت ا�ختفاء القسري أو غير الطوعي . (منذ عام)  من أمثلة ذلك :  ٢

 )١٩٨٥المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الGإنسانية أو المھينة (منذ عام 

 ) ١٩٩١في. (منذ عام الفريق العامل المعني با�حتجاز التعس •

 ) ١٩٩٣المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير (منذ عام •

 ) ٢٠٠٥المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق ا_نسان والحريات ا?ساسية في سياق مكافحة ا_رھاب (منذ عام •

تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٧عارض بين الديمقراطية والعنصرية" ، المؤرخ في ، المعنون بــ "الت٢/١٠٦أنظر : مقرر مجلس حقوق ا_نسان  ٣)

٢٠٠٦.  

  .٢٠٠٦تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٧المعنون بـ "نزاھة النظام القضائي" المؤرخ في  ٢/١١٠أنظر : مقرر مجلس حقوق ا_نسان  )٤

تشرين الثاني ٢٧رمان التعسفي من الجنسية" ،المؤرخ في ، المعنون بــ "حقوق ا_نسان والح ٢/١١١أنظر : مقرر مجلس حقوق ا_نسان ) ٥

، المعنون بـ "حقوق ا_نسان والحرمان التعسفي من الجنسية" ، المؤرخ في  ٧/١٠أيضاً : قرار مجلس حقوق ا_نسان  ٢٠٠٦/نوفمبر 

  . ٢٠٠٨آذار/مارس ٢٧

  . ٢٠٠٧آذار/مارس ٢٣لية" ، المؤرخ في ، المعنون بــ "العدالة ا�نتقا ٤/١٠٢أنظر : مقرر مجلس حقوق ا_نسان ) ٦
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أو المهينة وحصولهم على تعويضات منصفة وكافية وعلى  القاسية أو اللاإنسانية
   )١(خدمات ملائمة لإعادة تأهيلهم اجتماعياً وطبياً . 

 )٢(كما حظيت حقوق الإنسان للمهاجرين باهتمام المجلس .  -
وذلك إلى جانب عدد آخر من الولايات الخاصة بفئات محددة أو دول معينة والتي شمل 

المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان  - ه الحقوق . مثل :النظر من خلالها تناول هذ
  والحريات الأساسية للسكان الأصليين، الخبير المستقل بقضايا الأقليات، ... ألخ . 

وهكذا يتضح مما سبق، أن المجلس قد واكب العديد من القضايا المستجدة على الساحة 
  لتي ارتبطت بموضوعات شائكة. السياسية والمدنية في بلدان العالم المختلفة وا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                      

، المعنون بــ "التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الGإنسانية أو المھينة" ،  ٨/٨أنظر : قرار مجلس حقوق ا_نسان ) ١

  . ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ١٨المؤرخ في 

ق ا_نسان للمھاجرين: و�ية المقرر الخاص المعني بحقوق ا_نسان ، المعنون بــ "حقو ٨/١٠قرار مجلس حقوق ا_نسان  أنظر :٢) 

  . ٢٠٠٨حزيران/يونيه ١٨للمھاجرين" ، المؤرخ في 
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  الخاتمة و التوصيات
و خاصة الأمم المتحدة  -تناولنا في البحث دور مؤسسات المنظمات الدولية العالمية      

ولمسنا مقدار التطور الذي جنته حقوق ، في حماية حقوق الإنسان علي الصعيد الدولي –
وة في مجال حقوق الإنسان  . ومن جماع ما ذكرناه الإنسان من جراء تدخل الأمم المتحدة بق

  في الدراسة نخلص إلى التوصيات التالية :
أن يتم تعديل ميثاق الأمم المتحدة بحيث يصبح المجلس الدولي لحقوق الإنسان أحد  -١

 الأجهزة الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة .
ي أساس أن يتم تغيير أساس العضوية في المجلس بحيث تصبح العضوية عل -٢

شخصي و ليس تمثيلا للدول و الحكومات، فيتم اختيار أعضاء المجلس لما يتمتع 
به من مؤهلات تساعدهم في النهوض بالدور المنوط بهم، علي أن يتم الإبقاء على 

 نظام التوزيع الجغرافي العادل .
أن يحصل المجلس علي سلطات حقيقية تمكنه من توقيع عقوبات علي الدول التي  -٣

 عن طريق إحدى آليات المجلس ارتكابها لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان .يثبت 
 أن يتمتع المجلس بسلطة إصدار القرارات لها صفة الإلزام وليس توصيات فحسب . -٤

  
  
  
  
  

   



NOS�

  المراجع
  العربية ةأولا : المراجع باللغ

  الرسائل العلمية )١
نونية الدولية عنها، إبراهيم زهير الدراجي، جريمة العدوان و مدى المسئولية القا •

  م . .٢٠٠٢أطروحة لنيل درجة الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 
رضوى سيد أحمد محمود عمار، تطوير منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،  •

أطروحة لنيل درجة الماجستير، كلية الاقتصاد و العلوم السياسية، جامعة القاهرة، 
  م .٢٠٠٩
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  مقدمه
فكير دائما سبحان االله تعالى الذى خلق الأنسان فجعل فيه غريزة الخوف فكانت سببا فى الت

مستقبل أسرته بالكامل للأحتياط لأى خطر قد يحيق به فى و مستقبله و فى تأمين حياته  
ذلك لما تعانيه البشريه مِن موجات الخوف والجوع ونقص في و فى المستقبل و حاضره ا

براكين و زلازل و الكوارث الطبيعيه من فيضانات و الثمرات والأنفس بسبب الصراعات الداميه 
مرض و لما يصيب الأنسان نفسه من شيخوخه او كذلك الحروب، أو الكوارث غيرها من و 
عجز ،الأمر الذي دفع بالقائمين على شؤون الناس من حكومات وأجهزة أمنيه ومؤسسات و أ

المجتمع المدني إلى التفكير بصوره جديه لإعادة صياغة الأمن بكافة أبعاده والعمل بحماس 
كل الجوانب الأمنيه التي يحتاجها الفرد في مجتمعه. لوضع منظومة للأمن الاجتماعي يكفل 

أمنه على نفسه من الأخطار المحدقة به، وأمنه على ماله من اللصوص وشركات 
والاحتكار، وأمنه على عائلته وأبنائه وبناته مِن الثقافات المستورده ، وأمنه الغذائي، و السط

كذا أصبح الأمن الاجتماعي بمواجهة عوامل التخريب الاقتصادي ومكافحة البطالة. ه
الهاجس الأكبر في حياة كل فرد يعيش في المجتمعات البشريه سواء كانت المجتمعات 

المجتمعات المتخلفة، فالحاجه إلى الأمن بمفهومه الأوسع يشمل جميع و المتطورة اقتصاديا، أ
، والخوف عيةوالاجتماالسياسيه و  الاقتصاديةبني البشر الذين يعانون من المخاوف المتعدده 

الدينيه و  والاجتماعيةمن المستقبل أيضا .وقد قامت المجتمعات ممثله بالسلطات السياسيه، 
بوضع جملة إجراءات وبرامج وخطط سياسيه واجتماعية وثقافيه تستهدف توفير الأمن 

المجتمع .وليست هذهِ الإجراءات والخطط سوى جزء مِن الأمن و الشامل الذي يحيط بالفرد 
عي حيث لابد من تحقيق أقصى تنمية لقدرات الإنسان في المجتمع لتحقيق أقصى الاجتما

.هذا بالضبط ما  الاجتماعيةالعداله و قدر مِن الرفاهية في إطار مِن الحريات السياسية 
من جانب خطط واجراءات تضعها السلطات السياسيه و نقصده بالأمن الاجتماعي، فه

انّ تفجير الطاقات المخبئه في داخل الانسان للحصول .إضافة إلى والاقتصادية والاجتماعية
على أكبر قدر من الناتج الذي ينعكس بدوره على رفاهية المجتمع واستقراره. فمتى ما بلغ 
المجتمع مستوى عالياً من الرفاه والاستقرار والسكينة وعدم وجود أي نوع من أنواع المخاوف 

أداء مسؤولياته التي خلق من أجلها كما قال تعالى حينها يصبح هذا المجتمع آمناً قادراً على 
 . )١( في كتابه الكريم ((فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف))

                                                      

  )٣،٤سورة قريش ( ) (١
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كما ورد فى الحديث الشريف عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِحْصَنٍ الْخَطْمِي رَضِيَ االله عَنْهُ قَالَ: قَالَ و 
الله عليه وسلم: ((مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ، مُعَافًى فِي جَسَدِهِ، عِنْدَهُ رَسُولُ اللهِ صلى ا

  ). ١قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنمَا حِيزَتْ لَهُ الدنْيَا بِحَذَافِيرِهَا))(
معيار تقدمه وازدهاره واستقراره وأحد مكونات الأمن في المجتمع فعندما و فأقتصاد أي بلد ه

ن الناس متعاونين فيما بينهم لبناء اقتصاد مزدهر تنتعش مفاصل المجتمع ويستتب فيها يكو 
الأمن فلا تجد من يسلب الآخرين حقوقهم ولا تجد من يحاول أن يستغني على حساب 

بناء الأقتصاد سواء كان في مجال الزراعه و المجتمع. بل تجد الجميع بحركه متصاعده نح
  دمات.الخو التجاره أو الصناعه أو أ
ركن آخر من أركان الرفاه الاقتصادي والأمن الاجتماعي، و ضمان الحاجه إلى الغذاء هو  

فالبلدان التي تعاني من الفقر هي البلدان التي تشهد الاضطرابات بينما البلدان الغنيه هي 
أكثر استقراراً وأمناً، وهذا لا يعني انعدام الحوادث فيها، ربما تأتي بعض الأزمات بسبب 

غنى سيما إذا اضطربت المعايير الأخلاقيه في المجتمع وسادت الممارسات التي يفرزها ال
الغنى كشرب الخمر وتناول المخدرات وانتشار المافيات. لكن على العموم يمكن لنا أن نقيس 
تقدم وازدهار واستقرار البلدان إلى عامل الوفره الغذائيه كأحد العوامل المؤثره في الاقتصاد 

أولا وقبل كل شيء فقبل أن تُطالب الإنسان بأية مسؤوليه فلابد من تأمين حاجاته  فالغذاء
 إلى الغذاء. فالقانون لا يُمكن تطبيقه إلا بإزالة المجاعه من المجتمع.

التعاون الذي يقوم و فتوفير الغذاء، والتكافل الاجتماعي حلقتان متداخلتان، وأساس التعايش ه
توفير سبل الحياه والعيش الكريم، والتسامح وإشباع الحاجه إلى بين أبناء الشعب الواحد في 

الطعام عاملان متداخلان أيضاً، والتعاون الاقتصادي أحد أسسه التعاون على توفير 
المشاركه السياسية لا يُمكن و الصناعه. و التجاره أو المحصول الزراعي سواء بواسطة الزراعه أ

بالطعام ولا يُمكن تنمية الشعور بالمسؤوليه إلا بعد سد  بلوغها إلا عندما تكون الأفواه مملوءه
  التعليميه. و حاجات الفرد من الغذاء واللباس والمسكن ورعاية شؤونه الصحيه 

مما لاشك فيه ان النظام السياسي  لأى دوله القائم على مشاركة أكبر شريحه من أبناء و  
لنظام  السياسى الذي يقوم على الوطن له دوره المباشر في تنمية الأمن الاجتماعي. فا

الذي يرى مصالح هذه الأكثريه ويوفر مستلزمات و اختيار الأكثريه المطلقه من أبناء الشعب ه
الأقرب للاستقرار من بقية الأنظمه السياسيه الأخرى لما و سعادتها ورقيها، وهذا النظام  ه

ورها فى المحافظه يحظى من تأييد شعبي من  كافة قطاعات المجتمع، فالحكومه تؤدي د

                                                      

  .٥٧٤ص ٤أخرجه الترمذي في سننه وحسنه: كتاب الزھد: باب في التوكل على الله: بند  )١(
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على المجتمع ، والمحامي المدافع عن حقوق أبناء الوطن، وهي في طريقها لتحقيق أهدافها 
تسعى جاهده إلى التجاوب مع أماني الشعب وتطلعاته وتجسيد أهدافه في الحياه الكريمه 

تقوم  وتوفير الحمايه الكامله له ولعائلته. وهذا ما نلاحظه في الحكومات الديمقراطية التي
على مبدأ المشاركة أما الحكومات الإستبداديه التي لا يشعر فيها المواطن بأية قيمه إنسانيه 

الدوله و النتيجه الحاسمه لهذا النظام انعدام الثقه بين الشعب و فلا وجود للآثار التي ذكرناها، 
لة حصيو وانتشار الخوف من السلطات، الخوف من المستقبل، الخوف على مصير الأبناء. 

  كل ذلك ينعكس على فقدان الأمن الاجتماعي.
ووضع القوانين المنظمه له فى  جتماعيضع نظام للتامين الاو مما لاشك فيه أن أصبح و 

البحث لدى فقهاء القانون لما يمثله من أهميه و مختلف الدول يحظى بالكثير من الأهميه 
أفراده، وذلك و ة طبقات المجتمع أكافو أ والاقتصاديةكافة الأنظمه السياسيه و لكافة المجتمعات 

بالأدق مع و قد نشاء مع ظهور المجتمعات البشريه أ جتماعيلأعتقادهم أن نظام التأمين الا
 الاجتماعيةظهور الكائن البشرى على وجه الأرض وعلى الرغم من أهمية التامينات 

العامه لهذا  مكانتها فى دول العالم إلا أنه لم تحظى بدراسه فقهيه تحليليه تضع الأسسو 
 الاجتماعيةالقانونى لما يحيط بها العديد من المشاكل أهمها هل التأمينات  جتماعيالنظام الا

  ) ١فكره أجتماعيه أم نظام قانونى محدد؟(
 جتماعيللأجابه على هذا التساؤل كان يجب التفرقه أولا بين ظهور فكرة التأمين الاو  

                                                               .  جتماعيووضع تنظيم قانونى للتأمين الا
  :جتماعيظهور فكرة التأمين الا*
قد نشأت مع نشأة  جتماعيعلم الأجتماع على ان فكرة التامين الاو يكاد يجمع فقهاء القانون  

 مــع نشــأة المجتمعــات البشــريه بشــكل أدق، ولقــد مــر الإنســان فــي مســيرة بحثــه عــنو الأنســان أ
المجتمـــع بمراحـــل متعـــدده فقـــد بـــدأ أولا يعـــيش فـــي الكهـــوف مـــن الغابـــات الاســـتوائيه وغيرهـــا، 
ويسكن أحيانا الأشجار. هذا النمط القاسي مـن الحيـاه جعـل الحـديث عـن المجتمـع ضـربا مـن 
المستحيل. لكن الإنسان تطور بعد ذلك إلى استخدام الأسماك والحيوانات المائيه في الطعام، 

نار في طهي الطعام ما دفعه إلى تتبع السواحل بحثا عن الأسماك، فمهد لـه ذلـك واستخدام ال
أن ينتشــــر فـــــي الجــــزء الأكبـــــر مــــن ســـــطح الأرض، فلمــــا اســـــتطاع اختــــراع القـــــوس والســـــهم، 
وأصـــبحت ثمـــار الصـــيد عنصـــرا أساســـيا فـــي الطعـــام، يضـــاف إلـــى ذلـــك تمكنـــه مـــن صـــناعة 

                                                      

لقانون ا?جتماعى "قانون العمل و التأمينات ا?جتماعيه" طبعة دار النھضه العربيه راجع  فى ذلك د/أحمد حسن البرعى. الوجيز فى ا(١)  

  وما بعدھا . ٤١ص ١٩٩٢-١٩٩١
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ب، أصـــبح مــؤهلا أكثـــر للاســتقرار فـــي قـــرى المعــاول الحجريـــه، والقــوارب المحفـــوره مــن الخشـــ
كــان لهــذا الأســتقرار دوره الهــام فــى ظهــور اســرته الخاصــه ، ولأنــه كــان مــن الصــعب و معينــه 

على الأسره الواحده أن تنشئ قوه، فقد كـان الانضـمام تحـت عشـيره واحـدة مهمـا جـدا فـي هـذه 
يده الدينيه فيما بيـنهم ممـا مهـد للعقو المرحلة سواء كان هذا الأنضمام لرابطة الدم  فيما بينهم أ

  ).١(قرية، فالمدينة، فالمجتمع القوميذلك لظهور فكرة القبيله ، فال
الكائن الحي وتطور و كما تشير فكرة التطور، في أغلب الأحيان، إلى نوع من تماثل نم    

ص الوظيفه. واشتمل بصفة خاصه على فكرة أن التخصو المجتمع الإنساني، سواء في البناء أ
المتزايد للوظائف، أمر يصاحب التطور المتزايد للبناء. غير أنه اتسع فيما بعد ليشمل عملية 

يُعاد و التغير التدريجي الذي يحدث في كلّ المجتمعات، عندما تتغير وظائف نُظُم معينه، أ
  تحديد الأدوار فيها.

، حيث إن التعاون الخلاصه هي: أن المجتمعات قامت منذ القدم لدواع اقتصاديه           
وتطور أشكال الإنتاج، قد لعب دورا حاسما في نشأة المجتمعات عبر التاريخ، لكن رغم كل 
شيء، فهذا يبقى عاملا غير كاف، هنا يتدخل القانون، والمعتقدات والقيم التي تجعل لهذا 

لقواعد البناء غايه وهدفا ومعنى، هكذا قامت كل المجتمعات عبر التاريخ تسن التشريعات وا
التي تنظم العلاقات القائمه فيما بينهم، وتجعلهم قادرين على العيش في أمن وأمان بناءً 
واحدا متراصا. فيتشكل الناس من حيث حاجياتهم اليومية والبيولوجية، ويتشكلون كذلك من 

الوسائل و يسعون دائما إلى إيجاد الحلول و الأقصاديه و خلال حاجياتهم النفسية والمعنوية، 
أختلفت مسمياتها  و قد أختلفت أشكال تلك الوسائل و  الاقتصاديةمختلفه لمجابهة تلك الأعباء ال

الوسائل الجماعيه قبل ان يصل إلى نظم و الوسائل التقليديه  أو فتارة تسمى بالوسائل الفرديه ا
        -سوف نلقى بعض الضوء على تلك الوسائل كالأتى:و بشكلها الحالى . جتماعيالأمن الا

  الأسره ). –(الأدخار  - : لوسائل الفرديه (الوسائل التقليديه )*ا
    -: الأدخار -١

الاحتفاظ بجزء من الكسب لوقت الحاجة إليه في المستقبل و فالأدخار فى معناه البسيط ه
المحافظه عليه لوقت الحاجه إليه ، فهى أقتطاع جزء سواء من و تجنيب جزء من مقتنياته او ،أ

مرض و السنوى من أجل ما يواجهه من أخطار مسقبليه من عجز او رى االشهو دخله اليومى ا

                                                      

 -الطبعه ا?ولى -الجزء ا?ول-راجع  فى ذلك د/أحمد حسن البرعى. المبادئ العامه للتأمينات ا?جتماعيه و تطبيقاتھا فى القانون المقارن(١)  

  ٧ص  -١٩٨٣لقاھره ا –دار الفكر العربى 
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فالأدخار عمليه يمارسها الفرد فى حاضره من اجل تحقيق أهداف أجله  شيخوخه ،و بطاله او أ
  تامين للمستقبل.و منها تأمين الفرد لمستقبله أى انه وسيلة احتياط و مرغوب فيها 

   -فوائد منها أنه:و للأدخار مميزات و  
لتحسين مستوى المعيشة وزيادة الثروات، وسيلة لتمويل المشروعات الاستثماريه،  أنه  وسيلة

  يساعد في تنمية مستوى الدخل القومي للدوله.
لكن هذه الوسيله لا تحقق الحمايه الكافيه للأفراد لأنها تقوم على أفتراضية أنه يتوفر للفرد و  

مالا يتحقق فى الطبقات و هو السنويه و الشهريه أو ما يفيض عن أحتياجاته سواء اليوميه أ
بطاله و مرض أو محدودة الدخل الساعية دائما إلى مواجهة الأخطار المستقبليه من عجز ا

بين  جتماعيغيرها من اخطار ،بالأضافه إلى انه لا يحقق فكرة التضامن الاو شيخوخه و ا
  ) .١وسيله فرديه (و افراد المجتمع فه

   - : الأسره -٢
العائله) هي الخليه الأساسيه في المجتمع وأهم جماعاته و الأسره (أفي علم الاجتماع، 

الأوليه، تتكون الأسره من أفراد تربط بينهم صلة القرابه والرحم، وتساهم الأسرة في النشاط 
للأسره حقوق مثل: حق و  والاقتصاديةالعقائديه و الروحيه و الاجتماعي في كل جوانبه الماديه 

اللغه عبر و لسكن الأمن، كما للأسره واجبات مثل: نقل التراث الصحة، وحق التعلم، وحق ا
بمعنى أخر فالأسره هي الجماعه الإنسانيه التنظيميه المكلفه بواجب و الوظيفه. أو الأجيال، 

  استقرار وتطور المجتمع .
قد أتسمت الأسره قديماً بالقيام بكل الوظائف المرتبطه بالحياة، واتسمت بتحقيق وظائفها و  

الذي يلائم العصر الذي تنتمى إليه، حيث اختلفت وتطورت وظائف الأسره نتيجة  بالشكل
تطور العصور التي أثرت في طبيعة تلك الوظائف وكيفية ووسائل قيام الأسره بها، ولكن لم 
يختلف الهدف من تلك الوظائف بالرغم من تعرضها للتطور والذي يتمثل في تكوين 

  .الاجتماعيةادره على التكيف مع متطلبات الحياه القو الشخصيه المتزنه انفعالياً 
وقد عرف عن الأسره قديماً بالاكتفاء الذاتي وإنتاج ما تحتاجه، وما تزال الأسرة حالياً تشارك  

خاصة فى المجتمعات الزراعيه حيث يقوم رب و في عمليات الإنتاج من خلال أفراد الأسره 
لصالح الجميع،  الاقتصاديةالذى يدير الحياه و الاسره بممارسة سلطه كبيره على أعضائها فه

أصبح لها دور اخر فى  مجالات العمل و ولكن مع ظهور الثوره الصناعيه قل دور الأسره 
                                                      

-١٩٩٩طبعة المكتبه القانونيه الزقازيق - ) راجع فى ذلك د/ حمدى عبدالرحمن و د/ محمد عادل عبدالرحمن . شرح التأمينات ا?جتماعيه (١

،د/محمد حسين منصور. قانون التأمين ١٨،١٧ص –بدون دار نشر -فانون التأمين ا?جتماعى–،د/محمد نصرالدين منصور ١٣،١٢ص٢٠٠٠

  .١٩ص ١٩٩٧ا?سكندريه  -بدون دار نشر   –جتماعى ا?
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اصبحت تميل إلى الناحيه و بأمداد المصانع بالأيدى العامله مما ادى إلى تفكك الأسره 
  ).١فرادها (بين ا جتماعيالفرديه مما أدى إلى عدم تحقق فكرة التضامن الا

–التأمين التبادلى  -التأمين الخاص -الاجتماعية**الوسائل الجماعيه (المساعدات 
  - المسئوليه المدنيه) :

  -: الاجتماعيةالمساعدات  - ١      
الطبقات الفقيره فى الدول الغنيه  للفقر و كان لتعرض الكثير من الأفراد في الدول الناميه أ

ي شكل من أشكال الضمان الاجتماعي وهم يتعرضون إلى المدقع والحرمان الشديد دون أ
جانب ما يعانونه من حرمان في حياتهم اليوميه إلى الأزمات الناشئه عن الكوارث الطبيعيه 

. لتمزق الروابط التقليديه بين أفراد الأسره الاقتصاديةوالحروب الأهليه وتذبذب الأوضاع 
تدعمهم وقت الشده، فقد بدأت تتقطع ويزداد الممتده وفيما بين الأقارب، وهي التي كانت 

  ، بما في ذلك سرعة الهجره إلى المدن.والاجتماعية الاقتصاديةتمزقها بسبب التغيرات 
نظام قائم على الدافع الشخصى من أفراد و هو مما ادى إلى ظهور نظام المساعدات الخيريه   

زمات الناشئه عن الكوارث المجتمع الواحد تجاه أخوانهم فى المجتمع نتيجة تعرضهم للأ
فى محاولة منهم لمساعدتهم على  الاقتصاديةالطبيعيه والحروب الأهليه وتذبذب الأوضاع 

  تجاوز تلك الأزمات .
يعتقـــــد بعـــــض الفقهـــــاء بـــــأن هـــــذا النظـــــام يعـــــد البدايـــــه الحقيقيـــــه لظهـــــور نظـــــام التضـــــامن و   
  المؤسسات الخيريه.و معيات قد أدى تطور ذلك النظام فيما بعد إلى نشأة الجو ، جتماعيالا
ولكن يؤخذ على هذا النظام عدم ثباته وعدم استمراريته  وعدم تغطيته لكافة الأخطار    
مساسه بكرامة المستفيدين حيث انه يعتمد على المساعدات  المقدمه من أفراد المجتمع و 

ب توجه تلك فى الغالو دائمه و للمحتاجين الذين يثبت فقرهم وهذه المساعدات ليست مستمره ا
لكن لا تغطى كافة الأخطار التى تواجه أفراد المجتمع و أكثر و المساعدات فى اتجاه واحد ا

  ).٢( الاجتماعية.مما يفقد النظام فعاليته كوسيله لمواجهة الأخطار 
   

                                                      

،                  د/ حمدى عبدالرحمن ١٨،ص ١٩٩٧) راجع فى ذلك د، محمد حسن قاسم ،التأمينات ا?جتماعيه دار الجامعه الجديده للنشر، (١

  ١٧،١٦المرحع السابق  ص    ، د/ محمد نصرالدين منصور ،           ١٤و د/ محمد عادل عبدالرحمن .المرجع السابق ص 

،                  د/ حمدى عبدالرحمن و ١٨،ص ١٩٩٧راجع فى ذلك د، محمد حسن قاسم ،التأمينات ا?جتماعيه دار الجامعه الجديده للنشر، (٢)

  ١٧،١٦، د/محمد نصرالدين منصور ، المرحع السابق ص ١٥د/ محمد عادل عبدالرحمن .المرجع السابق ص 
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   -نظام التأمين الخاص:- ٢
لمترتبه عن يعتبر التأمين الخاص عمليه جماعيه منظمه الهدف منها توزيع النتائج الضاره  ا

  خطر ما على عدد من الافراد بدلا من أن يتحملها فرد واحد.
يمكن بشكل أخر ان يطلق عليه بأنه الصوره الأكثر تنظيما لنظام الأدخار السابق الأشاره و  

أليه فى الوسائل التقليديه الفرديه فنظام التأمين الخاص يتطلب أن يقتطع الفرد جزء من دخله 
المستقبل ولكن بشكل فردى أما فى نظام التأمين الخاص يكون هناك  لوقت الحاجه إليه فى

تنظيم لتلك العمليه عن طريق شركات خاصه بذلك(شركات التأمين الخاصه ) حيث يتم 
تجميع عدد من الأفراد ( المؤمنين ) يساهمون بجزء من دخولهم  يسمى (مبلغ التأمين ) 

ى حالة تحقق هذا الخطر يتم تعويضهم فو لمواجهة أى خطر يهدد أى مصلحة مشروعة لهم 
ماليا (التعويض المالى ). وعليه فإن التأمين يتضمن مصلحه أجتماعيه لتخفيفه من نتائج 

.ولكن يؤخذ على هذه الوسيله بأنها  الاجتماعيةيساعد الدوله فى القيام بوظائفها و الكوارث 
مالا يتحقق و هو من دخولهم تصلح لمجموعه معينه من الأفراد الذين يستطيعوا  توفير جزء 

بالتالى و بالأخص لأفراد الطبقات الكادحه الأكثر تعرضا للمخاطر ،و لباقى أفراد المجتمع 
  ).١ليست لكافة فئات المجتمع (و فهذه الوسيله تكون ذات جدوى لفئه معينه 

  نظام التأمين التبادلى:  - ٣
ص إلا أنه لا يعد عملا تجاريا شكل من أشكال التأمين الخاو يعتبر نظام التأمين التبادلى ه
يدار بمعرفة مجلس يمثل الأفراد المشتركين فيه  فهذا النوع من و مثل نظام التأمين الخاص فه

التأمين يتكون من مجموعةٌ من الأشخاص يرتبطون برابط المصلحه ويتعرضون لِخطرٍ 
نيةٍ تجمعُ بينهم، بتعويض مُعين، بدور المُؤمن والمُؤمن لهم، وذلك في إطار جمعيةٍ تعاو 

الأضرار التي قد تلحق بِأحدهم، نتيجة تحقق الخطر المُؤمن منه. ويتم دفع مبلغ التعويض 
بدفعها. ويتميز التأمين التعاوني بِخصائص و من مجموع الاشتراكات التي يلتزم كُل عض

  - مُعينه :
أعضــاء الجمعيـه فـي ذات الوقــت.  منو اجتمـاع صـفة المُــؤمن والمُـؤمن لـهُ فــي كُـل عُضـ - ١

بمعنى أنهُ لا يوجد في هذا النوع من التـأمين مـؤمن لـهُ يـدفع قسـطًا مُعينًـا للمُـؤمن، وإنمـا ذات 
الشخص يقوم بدور المُؤمن لهُ والمُؤمن معًا وكُلٍ منهم يدفع اشتراكًا، ومن مجموع الاشتراكات 

  من بينهم.يُدفع التعويض لِمن تقع به الكارثة 

                                                      

،ص ١٩٩١ى ذلك د، أحمد شرف الدين ،أحكام التأمين دراسه فى القانون و القضاء المقارنين ،طبعة نادى القضاه ، الطبعه الثالثه ،) راجع ف (١

  ٧،د ، محمد شرعان ،الخطر فى عقد التأمين ،طبعة منشأة المعارف با?سكندريه ،ص ٧
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قابليـة الاشــتراك الــذي يدفعــهُ المُـؤمن لهــم للتغييــر، وعــدم كونـه ثابتــًا. ذلــك أن مقــدار مــا  - ٢ 
ـــى عـــدد الحـــوادث التـــي تقـــع بالفعـــل خِـــلال الســـنه ومـــدى خُطورتهـــا.                        و يدفعـــهُ العُضـــ يتوقف عل

التغييرُ يكونُ مُطلقًا عند بدء عمليات التأمين نسبيه. فو وقابلية الاشتراك قد تكون مُطلقه أ -٣
نٍ لهُ غيـر مُحـدده وتتوقـف علـى عـدد  التعاوني حيثُ تكون قيمة الاشتراك الذي يدفعهُ كُل مؤم
الحــوادث التـــي ستصُـــيب المُــؤمن لهـــم فيمـــا بعـــد ومــدى جســـامتها، وقـــد يــؤدي ذلـــك إلـــى زيـــادة 

يـــة هـــذه الحـــوادث. غيـــر أن التغييـــر فـــي قيمـــة الاشـــتراك أضـــعاف قيمتـــه الأصـــليه وذلـــك لِتغط
الاشـــتراك قـــد يكـــون نســـبيا وذلـــك عنـــد وضـــع حـــد أقصـــى للاشـــتراك بحيـــثُ لا يزيـــد مـــا يدفعـــهُ 

  المُؤمن لهُ بعد ذلك عن هذا الحد الأقصى مهما زادت درجة الأضرار.  
التعـــاوني فـــي و التضـــامن بـــين الأعضـــاء، إذ يتعـــاون أعضـــاء جمعيـــة التـــأمين التبـــادُلي أ - ٤

بعضهم. على أن مـدى هـذا التضـامن يتوقـف علـى مـا و تغطية المخاطر التي تُصيب أحدهم أ
نسـبيا، أي مُحـدد بحـدٍ و إذا كان اختلاف قيمة الاشـتراك مُطلقًـا، أي غيـر مُحـدد بِمبلـغٍ مُعـين، أ

ا وسيله أختياريه               المُشترك بأزيد منه. ولكن يؤخذ على هذه الوسيله أنهو أقصى لا يُطالبُ العُض
هــم المشــتركين و ليســت أجباريــه علــى كافــة أفــراد المجتمــع فــلا يســتفاد منهــا إلا أفــراد معينــون و 

مـالا يتحقـق لبـاقى أفـراد و هو أنـه لا يقـدم عليهـا إلا القـادرون ذوى الـدخول المرتفعـه و فيهـا فقـط، 
بــــالتلى لا يمكــــن و لمخــــاطر. بــــالأخص لأفــــراد الطبقــــات الكادحــــه الأكثــــر تعرضــــا لو المجتمــــع 

  ).١(  الاجتماعيةالأعتماد عليها كوسيله جماعيه لمواجهة الأخطار 
   - المسئوليه المدنيه:- ٤

عـدم و الإنسان من حيث المبدأ حر في تصرفاته. ولكن هذه الحرية قد تصطدم بحاجز منيع ه
الحــدود قــد  الإضــرار بــالغير، ويترتــب علــى ذلــك أن الحريــه فــي التصــرف تتقيــد بحــدود، وهــذه

هــذا مــا تكفــل بــه القــانون المــدنى مــن ضــمان الفــرد و تفرضــها الأخــلاق، وقــد يفرضــها القــانون 
أفعــال الغيــر التــى تســبب لــه ضــررا. وبمجــرد تجــاوز هــذه الحــدود ـ ســواء أكانــت أخلاقيــه أم 

  قانونيه فإن الشخص يتحمل تبعة ذلك،  
  اما خصائص المسؤولية المدنية فهى كالأتى:  
المسؤوليه المدنيه على الضرر الذي يلحق بالفرد، ومن ثم يكون الجزاء فيها تعـويض ـ تقوم ١

يتصالح عليه. وينتقل و يحق للمضرور أن ينزل عن التعويض أو المضرور عن ذلك الضرر. 
  هذا التعويض إلى ورثة المضرور في حالة وفاته. 

                                                      

محمد د، ،٢١،٢٠/محمد نصرالدين منصور ، المرحع السابق صد ، د، ٢٢المرجع السابق ،ص -د/محمد حسين منصور، ) راجع فى ذلك (١

  ٢١،٢٠المرجع السابق ،ص–حسن قاسم 
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أن كـل خطـأ ألحـق ضـرراً  ـ تخضع المسـؤوليه المدنيـه مـن حيـث المبـدأ للقاعـدة التـي مفادهـا٢
بــالغير يلــزم مرتكبــه التعــويض، ومــن ثــم فــإن صــور الخطــأ المــدني غيــر محصــوره ممــا يجعــل 

  مجال هذه المسؤوليه واسعاً جداً.
عليــه الحــال و ـــ تقــوم المســؤولية المدنيــه فــي بعــض الحــالات دون المســؤوليه الجزائيــه، كمــا ه٣

  شروعه.فيما يتعلق بالضرر الناجم عن المنافسه غير الم
ووفقـــا لقواعـــد المســـئوليه المدنيـــه فإنـــه يـــتم التعـــويض عـــن حـــوادث العمـــل بنـــاء علـــى نظريـــة  

عليـــه فإنـــه لا يمكـــن الأعتمـــاد علـــى نظريـــة المســـئوليه و المخـــاطر ( فكـــرة المخـــاطر المهنيـــه ) 
المدنيه كوسيله جماعيه لمواجهة الأخطار الجماعيه حيث أنها لا تغطـى كافـة الأخطـار التـى 

غيرهـا و شـيخوخه و بطالـه او مرض أو مستقبليه من عجز او ها الفرد فى حياته اليوميه أيتعرض ل
مــن اخطــار ،كمــا أنــه للحصــول علــى تعــويض للضــرر يتطلــب اللجــوء إلــى القضــاء للحصــول 

الوقـــت الطويـــل حتـــى و علـــى حكـــم بـــالتعويض ممـــا يتطلـــب معـــه الكثيـــر مـــن رســـوم التقاضـــى 
  ).١(لا يتحمله المضرورون من الفقراء ماو هو الحصول على حكم قضائى  نهائى  بالتعويض 

  :جتماعيظهور التنظيم القانونى لقانون التأمين الا*
ظهــرت لأول مــره فكــرة وضــع تنظــيم قــانونى لأول مــره مــن جانــب ســيمون بوليفــار فــى فبرايــر  

فـــى أحـــدى خطبـــه "أن نظـــام الحكـــم  الاجتماعيـــةعنـــدما ذكـــر مصـــطلح التأمينـــات ١٨١٩عـــام 
الأمــان السياســى "  ، وكــذلك فــى و  جتمــاعيحقــق أكبــر قــدر مــن التــأمين الاالــذى يو الأمثــل ه

اغســــطس ١٤،ثــــم فــــى١٩١٨أكتــــوبر٣١أعقــــاب الثــــوره البلشــــيفيه فــــى الأتحــــاد الســــوفيتى  فــــى 
فــى الولايــات المتحــده الأمريكيــه بنــاءا علــى  الاجتماعيــةحينمــا صــدر قــانون التأمينــات ١٩٣٥

.ولكـن ١٩٢٩فـى عـام  الاقتصـاديةعقـاب الأزمـه تعليمات من الرئيس الأمريكـى روزفلـت فـى ا
يأخــذ شــكله الحــالى إلا فــى أعقــاب الحــرب و  الاجتماعيــةلــم يكتمــل النظــام القــانونى للتأمينــات 

  ).٢العالميه الثانيه وظهور الثوره الصناعيه على وجه الدقه (
)              تمـاعيج(الأمـان الا جتماعيمما دفع معظم دول العالم إلى وضع تنظيم قانونى للتأمين الا

نصـــت عليـــه دســـاتيرها بـــل تـــم إدراجـــه كأحـــد الحقـــوق الأساســـيه التـــى نـــص عليهـــا الأعـــلان و 
،             ١٩٤٨ديسـمبر ١٠العالمى لحقوق الأنسان الصادر عـن الجمعيـه العامـه للأمـم المتحـده فـى 

الــذى  لــيس إلا تعبيــرا حيــا عــن أحــدى ســمات عصــرنا الحــديث جتمــاعيفــالحق فــى الأمــان الا

                                                      

 و ما بعدھا ، ٥،ص ١٩٨٨راجع فى ذلك ،المستشار، عزالدين الديناصورى، المسئوليه المدنيه فى ضوء الفقه و القضاء، بدون دار نشر، (١)

  ٢١،٢٢المرجع السابق ،ص–د حسن قاسم ، د، محم٢٠د/محمد نصرالدين منصور ، المرحع السابق ص

 -الطبعه ا?ولى -الجزء ا?ول-راجع  فى ذلك د/أحمد حسن البرعى. المبادئ العامه للتأمينات ا?جتماعيه و تطبيقاتھا فى القانون المقارن)  (٢

  ٧ص  -١٩٨٣القاھره  –دار الفكر العربى 
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تضـــامن طبيعـــى و هو بـــين أفـــراد المجتمـــع الواحـــد  جتمـــاعيهـــى التضـــامن الاو نعـــيش فيـــه الأ  
محتـــوم تقـــوم الســـلطه العامـــه فـــى الدولـــه علـــى تدعيمـــه وأختيـــار الوســـائل القانونيـــه الملائمـــه و 

كنظــام قــانونى بــأن لــه  جتمــاعيممــا لاشــك فيــه أن أهــم مــا يميــز التــأمين الاو ).  ١لتحقيقــه (
التــى يتعــرض لهــا الفــرد فــى  الاجتماعيــةحمايــة أفــراد المجتمــع مــن الأخطــار و هو هــدف محــدد 

وسـيلة و غيرهـا مـن اخطـار، و شـيخوخه و بطالـه او مـرض أو مستقبليه من عجز او حياته اليوميه أ
تحقيــق هــذا الهــدف يكــون مــن خــلال الأشــتركات  الأجباريــه التــى يــتم تحصــيلها مــن الافــراد ، 

  ). ٢افرها للأستفاده من هذا النظام  (ويحدد القانون الشروط الواجب تو 
كـذلك الوسـائل الجماعيـه التـى تـم اللجـوء و يتضح من خلال عرضنا السـابق للوسـائل التقليديـه 

التــى تصــيب أفــراد المجتمــع لــم تكــن ذات جــدوى لعــدم   الاجتماعيــةإليهــا لمواجهــة الأخطــار 
حقيقه مـن كـل وسـيله فبعضـها تو أختلاف الهدف المرجو شموليتها لحماية لكافة أفراد المجتمع  

الـبعض الأخـر لـم يكـن مـنظم بالشـكل و كان يهدف إلى تحقيق الربح  مثل (التأمين الخـاص) ،
الـذى  جتمـاعيمن هنا كانـت أهميـة نظـام التـأمين الاو البعض الأخر كان أختياريا ،و الكافى ، 

أحـد أنـواع التـأمين الجماعيـه ،فتميـز بكونـه و عالج تلك العيوب التى لحقت بالوسائل التقليديـه أ
التى يتعرض لها أفراد المجتمع مقابل أشتراك يدفعه  الاجتماعيةيقوم على تأمين المخاطر و فه

مما لـه مـن طـابع إلزامـى يـتم تنظيمـه عـن طريـق الدولـه التـى لا تسـعى إلـى تحقيـق الـربح مـن 
  أنما تحقيق مصلحة كافة أفراد المجتمع.و خلاله 

وتطــــوره فســــوف نقــــوم أولا بيــــان ماهيــــة التأمينــــات  جتمــــاعيولبيــــان نشــــأة نظــــام التــــأمين الا 
) فى فصل تمهيدى يوضح ذلك بالتفصيل ثم نتبـع  الاجتماعية(تعريف التأمينات  الاجتماعية

بفصــل ثــانى يوضــح تطــور نظــام و ، جتمــاعيذلــك بالفصــل الأول عــن نشــأة نظــام التــأمين الا
فــى القــانون  جتمــاعيالتــأمين الاأخيــر بفصــل ثالــث يوضــح نشــأة نظــام و . جتمــاعيالتــأمين الا
  المصرى.

  
  
  
  

   
                                                      

  ٥بق ص) راجع فى ذلك، د/محمد نصرالدين منصور ، المرحع السا (١

د/أحمد حسن البرعى. الوجيز فى القانون ا?جتماعى "قانون العمل و التأمينات ا?جتماعيه" طبعة دار النھضه العربيه  ) راجع فى ذلك، (٢

  ٥٠ص ١٩٩٢-١٩٩١
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  الفصل التمهيدى
  تعريف التأمينات الاجتماعية

  :مقدمه
قــد نشــأت مــع نشــأة الأنســان  الاجتماعيــةيكــاد يجمــع أغلــب الفقهــاء علــى أن فكــرة التأمينــات  

 فالبعض أطلق عليها أنها فكره غرائزيه من غرائز الأنسان فغريزة الخوف لدى الأنسـان جعلتـه
يحتاط دائما لكافة المخاطر التى قد يتحمل حدوثها فى المستقبل وغريـزة تجميـع الثـروه جعلتـه 
فـــى ســـعى دائـــم للحصـــول علـــى الثـــروه لتـــامين مســـتقبله الأقتصـــادى. كـــان لكـــل ذلـــك الســـبب 

ــــات و ، جتمــــاعيالمباشــــر فــــى ظهــــور فكــــرة التــــأمين الا ــــرغم مــــن أنتشــــار نظــــم التأمين ــــى ال عل
 والاجتماعيــة والاقتصـاديةل العـالم علــى أخـتلاف أنظمتهـا السياسـيه فـى معظـم دو  الاجتماعيـة

 جتمـاعيإلا ان أغلب الفقهاء لم يتفقوا على وضع تعريف عام شـامل جـامع لنظـام التـامين الا
  -وذلك لعدة أسباب منها الأتى :

بمفهومه   جتماعيحيث أن نظام التأمين الا جتماعييرجع لحداثة نظام التأمين الا - ١
بالأخص بعد و  ١٩٣٠،١٩٢٩ما بين عامى  الاقتصاديةيظهر إلا بعد الأزمه  الحالى لم

الحرب العالميه الثانيه وظهور الثوره الصناعيه ، مما جعل هذا النظام فى تطور مستمر 
 ضع تعريف له بشكل صحيح .و مما يصعب معه 

تها نظام تعتمده معظم دول العالم على أختلاف أنظم الاجتماعيةأن نظام التأمينات  - ٢
تحمل  الاجتماعيةعليه تجد أن التأمينات و ،  والاجتماعيةأ والاقتصاديةسواء السياسيه أ

التشريعيه التى تختلف من دوله لأخرى مما يصعب و  الاجتماعيةالعديد من السياسات 
 معه إيجاد تعريف واحد يلائم كافة السياسات المختلفه لكافة الدول .

مصطلح الضمان و مصطلح التأمين و  اعيجتمالتداخل بين مصطلح التأمين الا - ٣
يقوم و بكونه أحد أنواع التأمين فه جتماعيأن ذكرنا ان التأمين الاو ، فقد سبق  جتماعيالا

التى يتعرض لها أفراد المجتمع مقابل أشتراك يدفعه  الاجتماعيةعلى تأمين المخاطر 
ى تحقيق الربح مما له من طابع إلزامى يتم تنظيمه عن طريق الدوله التى لا تسعى إل

 جتماعيأنما تحقيق مصلحة كافة أفراد المجتمع، أما مصطلح الضمان الاو من خلاله 
يشمل كافة و . فهجتماعيالتأمين الاو اشمل لكلا من مصطلح التأمين الخاص و أعم و فه

 خدماته تقدم لكافة أفراد المجتمع .و أفراد المجتمع 
كبيان و ام كفكره أجتماعيه عامه أعليه فإن الأصطلاح أذن يطلق للدلاله على النظو  

فى أن واحد فكره و ليس فى ذلك إلا أنعكاس للطبيعه الحقيقيه للتأمينات فهو قانونى محدد 
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كافة و فى كافة دول العالم  جتماعينظام قانونى. فإذا كانت نظم التأمين الاو أجتماعيه 
معيشته و ده   جو و الأنظمه القانونيه المنظمه له تهدف إلى حماية الأنسان من مخاطر 

تنحصر فى تأمين  جتماعيفوظيفة التأمين الا الاجتماعيةهى ما يطلق عليها المخاطر و 
توجد منذ  الاجتماعيةهذه المخاطر و  الاجتماعيةحمايته من أثار المخاطر و الأنسان 

إن إختلفت و  الاجتماعيةكيفية مواجهة تلك المخاطر و فالهدف ه الاجتماعيةجدت الحياه و 
 ).١( الاجتماعيةتلفت أشكالها إلى أن ظهرت بشكلها الحالى فى النظم أخو الوسائل 

 .الاجتماعيةتأمين ضد المخاطر و ه جتماعيأذن فإن يمكن القول بأن مفهوم التأمين الا  - ٤
العامل المشترك بين جميع التشريعات المنظمه للتامينات و تلك المخاطر هى الجوهر و    - ٥

الذى تندمج فيه فكرة  جتماعيبفكرة الخطر الا لصيق جتماعي(فالتأمين الا الاجتماعية
 ) . ٢التأمين ضد مخاطر الوجود الأنسانى ) (و الأمان 

فوجود المخاطر جزء لايتجزأ من حياة الأنسان ،فالمخاطر التى يتعرض لها الفرد فى 
متنوعة المصادر فالخطر قد يكون و المجتمع يسعى إلى الأمان فى مواجهتها كثيره 

هناك مخاطر يتعرض و قد ينشأ من أنشطة الأنسان اليوميه و الطبيعيه مصدره الظواهر 
هناك مخاطر مهنيه التى ترتبط بمارسة أعمال و ترجع  لأسباب فسيولوجيه و لها الفرد 

 ) .٣مهن معينه (و أ
يجب علينا أولا أن نتعرض  الاجتماعيةلذلك لكى نقوم بوضع تعريف دقيق للتأمينات و  - ٦

بشكل خاص ثم  جتماعيه ثم التعرض لمفهوم الخطر الالمفهوم هذا الخطر بصفة عام
،ثم نتبع ذلك بالتعرض إلى النظام القانونى  جتماعيالتعرض لأنواع هذا الخطر الا

ضع تعريف للتأمينات و حتى نصل فى النهايه إلى محاولة  الاجتماعيةللتأمينات 
 .  الاجتماعية

                                       -ثة مباحث وذلك كالأتى :عليه فإننا سوف نقسم الدراسه فى هذا الفصل إلى ثلاو  - ٧
 .جتماعيالمبحث الأول: الخطر الا

 . الاجتماعيةالمبحث الثانى : النظام القانونى للتأمينات   - ٨
 .الاجتماعيةالمبحث الثالث: تعريف التأمينات  - ٩

   

                                                      

  ٨ص –مرجع سابق –) راجع فى ذلك د/محمد نصر الدين  (١

  ١٤ص –مرجع سابق –راجع فى ذلك د/محمد نصر الدين  ) (٢

  ١ص  –مرجع سابق  –فى ذلك د/ محمد حسن قاسم )راجع  (٣
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  المبحث الأول
  الخطر الاجتماعي 

  مقدمه:
يسعى دائما إلى تأمين مستقبله من و هو منذ أن خلقه االله و ذكرنا سابقا أن الأنسان  

أى مخاطر قد تحدث له فى مستقبله وفى سبيل تحقيق هذا الهدف أتخذ العديد من الوسائل 
لم تغب عن فكر الأنسان  جتماعيالتى تكفل له تحقيق هذا الهدف، أى أن فكرة الخطر الا

أخذت تتشكل بطريقة أخرى منذ النصف  لكن هذه الفكرهو تعالى و منذ أن خلقه االله سبحانه 
سائل و الثانى من القرن الثامن عشر (بداية الثوره الصناعيه ) فقد كان للتطور الهائل فى 

الحيوانى فى مراحل الأنتاج و حلول الأله بشكل أساسى محل المجهود البشرى أو الأنتاج 
تطور فى أكتشاف كذلك الو المختلفه إلى الأعتماد على الأنتاج الصناعى بشكل أساسى 

مصادر جديده للطاقه بدلا من المصادر الأوليه الأخرى إلى تقهقر الدور البشرى فى العمليه 
القيام و التدخل فى حالة تعطل الأله فقط لأصلاحها أو الأنتاجيه إلى شكل أشرافى فقط أ

ن شعوره بالصيانات الدوريه لها فقط مما أدى إلى تقلص دوره فى العمليه الأنتاجيه مما ذاد م
تعرضه لحادث من خلال و عليه سواء من قلة دخله أ الاجتماعيةالداخلى بزياده المخاطر 

تقليله على أسوء تقدير مع عدم تعويضه عن و تعامله مع تلك الألات تؤدى إلى أنعدام دخله أ
الأخرى التى يتعرض  الاجتماعيةذلك كله من رب العمل هذا بخلاف العديد من المخاطر 

اته اليوميه كان لكل ذلك ان أصبحت لدى أفراد هذا المجتمع الحديث الرغبه لها  فى حي
  ). ١( الاجتماعيةالقويه فى تأمين أنفسهم من هذه المخاطر 

كان أهمها على الأطلاق التأمينات و فظهرت العديد من الوسائل لمواجهة تلك المخاطر 
فكرة " الأمان" و "  جتماعيطر الاهما فكرة " الخو التى تنشأ من فكرتين أساسيتين  الاجتماعية

 الاجتماعيةالتى هى العصب الأساسى  لفكرة التأمينات   جتماعيلتحديد فكرة الخطر الاو 
  ).٢(  جتماعييجب أن نوضح فكرة الخطر بشكل عام قبل تحديد ماهية الخطر الا

                              - وعليه فإننا سوف نقسم الدراسه فى هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب وذلك كالأتى:
  : مفهوم الخطر " بصفة عامه".  المطلب الأول
  .جتماعي: مفهوم الخطر الا المطلب الثانى

 

                                                      

  و ما بعدھا ٢٦ص  –القاھره  -دار الفكر العربى–الثوره الصناعيه و أثارھا ا?جتماعيه و القانونيه  –راجع فى ذلك د/أحمد حسن البرعى ) (١

 ١٥ص-١٩٩١،١٩٩٢-دار النھضه العربيه-الوجيز فى القانون ا?جتماعى –راجع فى ذلك د/أحمد حسن البرعى  ) (٢
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  المطلب الأول
  مفهوم الخطر " بصفة عامه " 

ذلك عنـد تعرضـهم لشـرح و موسع و لقد تناول أغلب فقهاء القانون مفهوم الخطر بشكل مفصل 
فكان أرض خصبه يستطيع أن يبذور  فيها كل فقيهه على مفهوم الخطر فى التأمين الخاص 

يحــاول أن يضــع تعريفــا خاصــا بــه يــذكر بأســمه  و حــده بذرتــه الخاصــة بــه عــن مفهــوم الخطــر 
لـم يتعـرض أيـا مـنهم لمحاولـة تعريـف الخطـر بشـكل مفصـل فـى و فيما بعـد بـين فقهـاء القـانون 

تقــوم فكرتهــا الأساســيه علــى  ماعيــةالاجتعلــى الــرغم مــن أن التأمينــات  الاجتماعيــةالتأمينــات 
أكتفــوا بــالتعرض لمفهــوم الخطــر فــى التــأمين الخــاص مبــررين أن فكــرة التــأمين و فكــرة الخطــر 

لــولا فكــرة الخطــر مــا كــان هنــاك تــأمين خــاص و أخيــرا علــى فكــرة الخطــر و الخــاص تقــوم أولا 
تعرضـوا لفكـرة  لكـنهمو فهـى تقـوم علـى فكـرة الخطـر  الاجتماعيـةالحال كذلك فى التأمينـات و هو 

عليــه فإننــا ســوف نحــاول تلمــس مفهــوم الخطــر هــديا بمــا قــد ســبقنا إليــه و  جتمــاعيالخطــر الا
  هؤلاء الفقهاء العظماء لمحاولة بيان مفهومه بشكل صحيح.

  -مفهوم الخطر: -* اولا : 
أن فكــرة الخطــر هــى فكــره عامــه لصــيقه بكــل المجتمعــات البشــريه، فوجــود المخــاطر جــزء  لا 

حيــاة الأنســان ،فمنــذ أن خلــق االله الأنســان فقــد ميــزه عــن غيــره مــن ســائر العــالمين  يتجــزأ مــن
اتخاذ قراراته فى كل عمل يقوم به فى حياتـه اليوميـه و التفكير و القدره على التدبر و بميزة العقل 

لكــن هــذه المميــزات لــم تجعلــه قــادر علــى معرفــة نتــائج هــذه القــرارات إلا بعــد فــوات فتــره مــن و 
متخوف دائما من نتيجة هـذه القـرارات فـى المسـتقبل و جعله دائما فى حيرة من أمره الوقت ما ي

الوجـــه الأخـــر مـــن فكـــرة و الخـــوف هو قـــادم فـــى مســـتقبله، و فتغطـــت عليـــه فكـــرة الخـــوف مـــن ماه
  الخطر فهما وجهان لعملة واحده.                                                                         

ن تعريف الخطر عدة تعريفات منها الأتى:                                                                     يمكو 
مفهـوم محـدد لمصـطلح الخطـر ولكـن مـن الممكـن و على الرغم من عدم وجـود تعريـف ثابـت أو 

ه حالــة تصــيب الشــخص عنــدما يواجــه شــيء مــا يهــدده، وقــد يحــدث لــو تعريفــه  بأنــه: (شــعور أ
  شمه).و رؤيته، أو عند سماعه، أ

وتــرتبط فكــرة الخطــر، مــع العديــد مــن المفــاهيم الأخــرى، ومــن أهمهــا: الخــوف، والشــك، وعــدم 
القـــدرة علـــى التأكـــد، وغيرهـــا، وتختلـــف درجـــة تـــأثير الخطـــر حســـب طبيعتـــه، وكيفيـــة تعامــــل 

  الشخص معه، والأسباب التي أدت إليه.          
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ث احتمــالي غيــر مؤكــد الوقــوع ، وعنــد وقوعــه  ينــتج عنــه كمــا عــرف الخطــر: علــى أنــه حــاد
للاقتصــــاد بشــــكل عــــام ، وأســــبابه متعــــدده كالســــرقة و للمجتمــــع أو نتــــائج غيــــر مرغوبــــه للفــــرد أ

 مــالھيكــون بســبب الإو والحرائــق والــزلازل والبــراكين والفيضــانات والحــروب وقــد يكــون متعمــدا أ
  من الأسباب الأخرى. اھغيرو أ

الخـوف مـن وقـوع حـادث معـين و الشـك أو انـه حالـه مـن عـدم التأكـد أ كما عـرف الخطـر : علـى
  ).   ١اقتصاديه  (و معنويه أو ماديه أو أضرار جسديه أ اھه معينه يترتب عنر ھظاو أ
عـدم التأكـد الممكـن قياسـه بطريقـه موضـوعيه  باسـتخدام نظريـة و ھكما عرف الخطر  : بأنه  

التعريــف علـى إمكانيــة القيــاس  ذاھكــز الاحتمـالات والــذي يتمثــل فـي صــورة عــبء مـالي ، وير 
عدم التأكـد  باسـتخدام نظريـة الاحتمـالات ، وتتمثـل نتـائج تحقـق الخطـر  رةھالموضوعي  لظا

  بخسائر ماليه.
كما عرف الخطر : على أنه الانحراف فـي النتـائج التـي يمكـن أن تحـدث خـلال فتـره محـدوده  

الانحــــراف غيــــر المرغــــوب فيـــــه فــــي موقــــف معــــين ، ويقصــــد بــــالانحراف فـــــي النتــــائج ، أي 
، بينمــا الانحــراف المرغــوب  اھالتــي يأمــل تحقيــقو الانحــراف العكســي عــن النتــائج المتوقعــة أو أ

  فيه لا يمثل خطرا. 
لا يتوقـف حدوثـه علـى إرادة المـؤمن و غير مؤكـد و كما عرف الخطر : على أنه حدث مستقبل 

  حده .و 
حياة الإنسان اليوميه وما يقوم به من مختلف عامه ترتبط أرتباطا وثيقا ب رهھويمثل الخطر ظا

الأنشــطه ، وينبــع الخطــر أساســا مــن حالــة عــدم التأكــد والشــك الــذي يحــيط الإنســان مــن كــل 
  :ماھجانب ، ويرجع الشك وعدم التأكد إلى مصدرين أساسيين 

  عدم  القدرة على التنبؤ بالمستقبل.   - ١
  عدم  توفر المعلومات اللازمه للتنبؤ - ٢

ض للعديـــــد مـــــن الأخطـــــار منــــذ ولادتـــــه وحتـــــى  وفاتـــــه ، كمـــــا أن المؤسســـــات والإنســــان معـــــر 
الأخــــرى فــــي أي لحظــــه لمختلــــف الأنــــواع مــــن  يھالخدميــــه معرضــــه و الماليــــه أو الصــــناعيه أ

معنويـه ، فـالأموال و جسـديه أو الأخطـار بشـكل عـام أضـرار ماديـه أ ذهھالمخاطر ، وينتج عـن 
الســــرقه والتلــــف ســـواء بشــــكل كلــــي و يـــق والشـــركات والمؤسســــات مـــثلا معرضــــه لأخطــــار الحر 

الآخر معرضا لمختلف أنـواع الأخطـار التـي تـؤدي بـه ربمـا إلـى و ھجزئي ، كما أن الإنسان و أ

                                                      

و ما بعدھا ،د/ ١٢٩ص                     -٢٠١١-الناشر دار النھضه العربيه–التأمين دراسه مقارنه –) راجع فى ذلك د/جGل محمد إبراھيم  (١

  و ما بعدھا ١١٥ص -مرجع سابق-أحمد شرف الدين  
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خســاره ماديــه نتيجــة إصــابة شــخص و البطالــة ، أو الجزئــي أو العجــز الكلــي أو المــوت أو الإفــلاس أ
مصــنع يعــود و أ ( مثــل العمــال الــذين يعملــون فــي شــركه مھمســؤؤلا  عــن وھأشــخاص يكــون و أ

  ). ١لذلك الشخص ) (
ولفــظ كلمــة الخطــر تختلــف بــاختلاف طبيعــة العقــد ، فلكــل عقــد صــفات ، فعقــود التــأمين مــثلا 

الإيجـار تسـتعمل كلمـة الخطـر للدلالـه و الإيجـار ، ففـي عقـود البيـع أو تختلـف عـن عقـود البيـع أ
المبــــاع مــــن قبــــل و علــــى احتمــــالات التغييــــر المــــادي التــــي ربمــــا تطــــرأ علــــى العقــــار المــــؤجر ا

الأحســـن أذا تــــم أجـــراء بعــــض و التغييــــر المـــادي ربمــــا يكـــون نح ذاھوالمشـــتري ، و المســـتأجر أ
الأسوأ ، أذا تم ألحاق الضرر بالعقار المستأجر مـثلا مـن قبـل و نحو التحسينات على العقار ، أ
كــات الممتلو التعمــد ، أمــا فــي مجــال التــأمين علــى الأمــوال و أ مــالھالمســتأجر ســواء نتيجــة الإ

، الخسـارهو الضـرر أو والأشخاص ، فإن لفظ كلمة الخطر تدل دائما على فرص تحقق الكارثة أ
  تدل وتستعمل دائما على الاحتمالات السيئه كالسرقه والحرائق والكوارث الطبيعيه. اھأي أن

وتتصف المخاطر عموماً بأنها أحداث مفاجئة، أغلبها غير متوقع مسبقاً، وتكون خارجة عن 
مؤقّت، بعكس بعض و لأفراد، وخصوصاً أنواع الخطر التي تتصل بحادث ثابت، أسيطرة ا

تدارك وقوعها  مثل: الخطر و المخاطر الأخرى، والتي من الممكن التخطيط لها، أ
الاقتصادي، والذي يعالج عن طريق اللجوء إلى التفكير السليم، ووضع الحلول التي تساعد 

  الأفراد الذين يتعرضون له.  و أفي الحد من تأثيره السلبي على الفرد 
  من الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الخطر:و  
أسباب طبيعيه، مثل: الزلازل، والبراكين، والعواصف.                                                             - ١
                                            العنف.                                       و أسباب بشريه، مثل: الجرائم،  - ٢
انفجار في محرك السيارة.                                                                                     و أسباب ماديه، مثل: سقوط عماره سكنيه، أ - ٣
  لغ مالي.فقدان مبو أسباب ماليه، مثل: الخساره الماليه في الاستثمارات، أ - ٤

  شروط الخطر. - ثانيا  :
كما بينا بعاليه بأنه قد اجمع الفقه فى مختلف تعريفات الخطر على أنه حادثة احتمالية لا 
يتوقف تحققها على محض ارادة احد الطرفين خاصة ارادة المؤمن له ، فالخطر محل إلتزام 

انه لكي تعتبر حادثة المؤمن فى عقد التأمين ، من هذا التعريف يتضح و كل من المؤمن له 
  ما خطرا وبالتالي يجوز التامين منها فانه يجب ان يتوافر لها الشروط التالية :

                                                      

 ١٩٧٤-الطبعه الرابعه            -الناشر دار النھضه العربيه -العمليه الخطر و التأمين ا?صول العلميه   و–راجع فى ذلك د/ سGمه عبدالله ) (١

  و ما بعدھا   . ٣ص  –
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أن يكون غير محقق الوقوع .                                                                                                  - ١
حد طرفى العقد .                                                                    أن يكون غير متعلق على محض إرادة أ - ٢
  الأداب العامه .و أن يكون مشروعا أى غير مخالف للنظام العام أ - ٣
  أن يكون غير محقق الوقوع .   - :١

أى ان تكون حادثه احتماليه اي غير مؤكدة الوقوع ،وعلى ذلك فان الحادث المؤمن ضد 
  يكون ذلك على أحدى صورتين :و وعه يجب ألا يكون مؤكد بل محتمل الوقوع مستقبلا ،وق
يكون وقوعه غير محتم  بمعنى انه قد يقع أولا يقع خلال الفترة التي يغطيها عقد   - أ

                          .التأمين
وقد يكون وقوع الخطر محتما ولكن وقت وقوعه غير معروف . فالخطر إذا كان   - ب

ل الوقوع كان محل التأمين مستحيلا ، والخطر لا يكون غير محقق الوقوع إذا مستحي
  كان وقت إبرام عقد التأمين قد تحقق فعلا أوزال الخطر .

العنصر الأساسي في مفهوم الخطر و ولذا يقوم التامين على فكرة الاحتمال وان الاحتمال ه
لأنه في هذه –كدا ولا مستحيلا القابل للتأمين عليه فان تحقق الخطر يجب أن لا يكون مؤ 
إنما يجب أن يكون في دائرة  -الحاله الأخيره يكون محل العقد مستحيل وبالتالي العقد باطل

  الاحتمال أي انه قد يقع وقد لا يقع خلال فترة التأمين سواء كان هذا الخطر سعيدا أم سيئا.
مستمره طوال فترة تنفيذه فمن و قد كما يجب أن تبقى الاحتماليه متوافره  إبتدءا عند انعقاد الع
شهور بفعل زلزال فان المؤمن  ٣امن على منزله من السرقه لمدة سنه وتدمر هذا المنزل بعد 

له لا يلتزم بدفع أقساط السنة كاملة بل يحتفظ المؤمن بأقساط الثلاث الشهور الأولى فقط 
  لان تحقق الخطر أصبح مستحيلا بعد أن تم تدمير هذا المنزل.

  الا يتوقف وقوع الخطر على محض ارادة احد الطرفين. :٢
اصبح تحقق الخطر و إذا تعلق الخطر بمحض إرادة أحد الطرفين أنتفى عنصر الأحتمال  

رهنا بمشيئة هذا الطرف ،فلابد أذن من أن تتدخل فى تحقيق الخطر عامل أخر غير محض 
ه العمدى الذى يصدر منه إرادة المؤمن له، ولكن لا يجوز لشخص أن يؤمن نفسه من خطأ

  يتعلق بمحض إرادتهو 
   الأداب .و :أن الخطر مشروع أى غير مخالف للنظام العام أ٣

الأداب ، فالقانون و أى أن يكون متولدا عن نشاط للمؤمن عليه غير مخالف للنظام العام أ
وضع و يشترط صراحة أن تكون المصلحه المؤمن عليها مصلحه أقتصاديه مشروعه ، وه

باعتبار ان الخطر يمثل ركن المحل في عقد التامين ولما كان عقد التامين يخضع طبيعي 
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لأحكام القانون المدني فان هذا الاخير يتطلب الا يكون محل العقد ممنوعا بنص في القانون 
الأداب ، وعلى هذا فان مشروعية الخطر الذي يشكل محل عقد و مخالف للنظم العام او ا

ي هذا المحل وبدون هذه المشروعيه للخطر يبطل محل عقد التأمين هي أساس جوهري ف
  ) .١التأمين وبالتالي يبطل العقد(

  ثالثا :أنواع الخطر . 
خطر متغير ، خطر معين و هى إما خطر ثابت أو هناك ثلاث تقسيمات لأنواع الخطر 

لكن و سوف نلقى الضوء على كل نوع و غير محدد . و خطر غير معين ، خطر محدد أو أ
  ط كالأتى:بشكل مبس

  الخطر المتغير).و ( الخطر الثابت التغيير:و من حيث الثبات  - ١
  : الخطر الثابت 
واحده لم تتغير فى وقت  يكون الخطر ثابتا إذا كانت أحتمالات تحققه خلال مد التأمينو  

أمر نسبى فليس و أنما هو الثبات المطلق و عن وقت أخر ، مع العلم بأن ثبات الخطر ليس ه
تغيرات و ت ثباتا مطلقا لا تتغير أحتمالات توقعه أصلا فهناك تغيرات وقتيه هناك خطر ثاب

  تلك لتمنع من أن يكون الخطر ثابتا ثباتا نسبيا . و هذه و عارضه 
نزولا، فإذا و ذلك الخطر الذى تتغير أحتمالات تحققه خلال مدة  عقد التأمين صعودا أو ه

إذا نقصت درجة و ر تصاعدى) ،زادت درجة أحتمال تحقق الخطر سمى خطر متزايد (خط
  أحتمال تحققه سمى خطرا متناقصا  . 

المتغير فى تحديد قيمة القسط السنوى الذى يدفعه و تكمن أهمية التمييز بين الخطر الثابت و 
الأصل أن يكون القسط متغيرا إذا و المؤمن له ،فإذا كان الخطر ثابتا كان القسط بدوره ثابتا 

كان و لو ت التأمين أعتادت على أن يكون القسط ثابتا حتى لكن شركاو كان الخطر متغيرا 
  الخطر متغيرا.

الخطر غير معين ).                                        و (الخطر المعين قت التعاقد: و من حيث تعيين محله - ٢
  : الخطر المعين 

قت و معينا  شيئاو يكون الخطر معينا إذا كان المحل الذى يقع عليه إذا تحقق شخصا كان أ
  :الخطر الغير معينالتعاقد (التأمين) 

                                                      

الناشر دار -المجلد الثانى  -الجزء السابع –الوسيط فى عقود الغرر و عقد التأمين  -) راجع فى ذلك العGمه د/عبدالرازق أحمد السنھورى (١

  و ما بعدھا . ١١٥ص  –مرجع سابق –، د /أحمد شرف الدين   و ما بعدھا . ١٢١٧ص  - ١٩٦٤ –ن لبنا -إحياء التراث العربى ببيروت
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قت التعاقد و يكون الخطر غير معين إذا كان المحل الذى يقع عليه إذا تحقق غير معين و  
  أنما يتعين عند تحقق الخطر.و (التأمين)  

الغير معين فى تحديد مسئولية المؤمن عند تحقق و تكمن أهمية التمييز بين الخطر المعين و  
  ى تعيين مقدار مبلغ التأمين الذى يجب على المؤمن دفعه عند تحقق الخطر.الخطر أ

   عدم تدخله: و من حيث تدخل المؤمن له فى وقوعه أ- ٣
قوع الخطر من عدمه ،فكما أشرنا سالفا إن و التفرقه هنا فى مدى تسبب المؤمن له فى و 

ذلك إذا كان تحقق يحدث و الخطر يكون ماديا إذا لم يكن للمؤمن له دخل فى تحقق الخطر 
الخطر راجعا إلى ظواهر طبيعيه لا يتحكم المؤمن له فى وجودها فالخطر يكون شخصيا إذا 
تدخلت إرادة المؤمن له فى تحقيقه . وتكمن أهمية التميز هنا فى أنه يمكن الأستناد إلى 
المعيار الذى يقوم عليه تحديد وصف الخطر عند التعاقد حيث لابد من تحديد الخطر 

محل و مؤمن منه تحديدا دقيقا فى عقد التأمين لأنه الركن الجوهرى فى عقد التأمين فهال
على  الرغم من ذلك يجوز لطرفى عقد التأمين أستثناء بعض حالات هذا الخطر و التأمين 

لكن يجب ذكرها بوضح تام عند التعاقد ولكن هناك شروط أخرى رأها المشرع بأنها خطيره و 
ذلك لما تنطوى عليه من تعسف من جانب و جها فى عقد التأمين فجعلها باطله فى إدرا

  ).١لمخالفتها النظام العام  (و أجحافها بحقوق المؤمن له و لمساسها و المؤمن 
  المطلب الثانى

  مفهوم الخطر الاجتماعي . 
كيفية تأمين و تعالى كان همه الشاغل هو منذ أن خلقه االله سبحانه و مما لاشك فيه أن الأنسان 

تنوع أسبابها سواء و من أى أخطار قد تحدث له فى المستقبل  لتنوع هذه المخاطر  مسقبله
كانت تتعلق بالوسط الطبيعى الذى يعيش فيه الأنسان مثل الكوارث الطبيعيه كالفيضانات 

زيادة و تلك التى تتعلق بحياته اليوميه مثل البطاله أو الأعاصير أو السيول و الزلازل و البراكين و 
فى مواجهة و الشيخوخه و العجز أو تلك التى تتعلق بشخصه مثل المرض أو ليه أالأعباء العائ

تحقيق الأمان لشخصه فى المستقبل و سائل لمواجهتها و تلك المخاطر بدء فى البحث عن 
فظهرت العديد من الوسائل لمواجهة الأخطار الى تحدث له فى مستقبله مثل نظام الأسره 

كانت تلك الوسائل تجدى و وغيرها من الوسائل الأخرى  التأمين الخاصو التأمين التبادلى أو أ
الرعى و لكن خلال فترة أعتماد الأنسان على الزراعه و منها و نفعها على حسب الهدف المرج

                                                      

 –مرجع سابق –و ما بعدھا  .    ، د /أحمد شرف الدين  ١٢٣١ص  -مرجع سابق  -راجع فى ذلك العGمه د/عبدالرازق أحمد السنھورى) (١

  و ما بعدھا  . ١٤٧ص 
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ما تبعها من و ذلك بقيام الثوره الصناعيه و فقط  ، أما بأنتقال الأنسان إلى عصر الصناعه 
ظهور الفلسفه و شكل أساسى فى الصناعه الأعتماد على الأله بو حلول الأله محل الأنسان 

الرأسماليه التى تقوم على الفرديه ترتب على ذلك أن أزداد ثراء الرأسمالين (أصحاب الأعمال 
هذه و أزداد فقر  العمال مما تبعه من زياده من المخاطر التى يتعرض لها الأنسان  و ) 

ق مخاطر أقتصاديه  فقط  أنعدامه أى هى تعتبر بشكل أدو المخاطر تؤدى إلى نقص الدخل أ
على حدا سواء ،ولكن تلك الحاله لم  جتماعيالاو تتمثل فى فقد العامل الأمان الأقتصادى 

توزيع الثروه و تستمر طويلا فقد ظهرت الأفكار الأشتراكيه التى دعت إلى حقوق العمال 
ات بشكل عادل بين أفراد المجتمع الواحد فكانت السبب الأساسى فى بدء ظهور النقاب

العماليه التى نادت بحقوق العمال وحمايتهم من المخاطر التى يتعرضون لها خلال عملهم 
تجاه الدوله، من خلال تلك الأفكار الأشتراكيه كانت البدايه الحقيقيه و لدى أصحاب الأعمال أ
التى يتعرض  الاجتماعيةالتى توفر الحمايه من المخاطر  الاجتماعيةلظهور فكرة التشريعات 

  ).١ليس العمال فقط على حدا سواء (و أفراد المجتمع ككل  لها 
                                                                                         : جتماعي*تعريف الخطر الا

تــــأمين ضــــد المخــــاطر و ه جتمــــاعيمــــن خــــلال مــــا ســــبق ذكــــره يمكــــن القــــول بــــأن التــــأمين الا
التـى  الاجتماعيـةكن القول إيضـا  بانـه بمفهـوم العكـس إذا كانـت المخـاطر يمو ،   الاجتماعية

تعـــرض لهــــا أفــــراد المجتمــــع علـــى حــــدا ســــواء هــــى  الســـبب الرئيســــى فــــى ظهــــور التشــــريعات 
إذا و ،  جتمـاعيلكن تلك التشريعات لم تبين فى بداية ظهورها مفهوم الخطـر الاو   الاجتماعية

قـد سـبق أنـه و أمين الخاص يهـدف لتغطيـة خطـر معـين شأنه شأن الت جتماعيكان التأمين الا
غير مؤكد ولا يتوقف حدوثـه علـى إرادة المـؤمن و قد تم تعريف هذا الخطر بأنه حدث مستقبل 

لــيس و  الاجتماعيــةيتميــز بأنــه يــوفر الضــمان مــن المخــاطر  جتمــاعيحــده، إلا أن التــأمين الاو 
وعليـه  أذن   متنوعـه ،و مـع كثيـره لكـن المخـاطر التـى يواجهـا الفـرد فـى المجتو أى خطـر أخـر 

بشـكل عـام " بأنـه كـل مـا قـد يتعـرض لـه الأنسـان فـى حياتـه  جتماعييمكن تعريف الخطر الا
 )  ٢زياده فى أعباءه " .(و اليوميه من حوادث تسبب له نقص فى دخله أ

كل حدث يجبر الأنسان على أن يتوقف عن و بأنه" ه جتماعيكما يمكن تعريف الخطر الا
  نهائيه ".و ه بصفه مؤقته أأداء عمل

                                                      

و مابعدھا، راجع فى ذلك  ٣ص-١٩٩٢-دار أبوالمجد للطباعه –أصول التأمين ا?جتماعى  –راجع فى ذلك د/حسام كامل ا?ھوانى ) (١

،راجع فى ذلك د/ السيد عيد ١١ص -٢٠٠٠-المكتبه القانونيه بالزقازيق - التأمينات ا?جتماعيه–د/حمدى عبدالرحمن ، محمد عادل عبدالرحمن 

  و مابعدھا .٧ص -٢٠٠٤- ٢٠٠٥-دار النھضه العربيه–شرح قانون التأمين ا?جتماعى –نايل 

  ١٢ص –مرجع سابق  -)راجع فى ذلك د/ محمد حسين منصور (٢
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الفقد فقط  و على حالة التوقف أ جتماعيوعند التأمل لهذا التعريف يرى أنه قد قصر الخطر الا
بقــوانين العمــل        الاجتماعيــةذلــك لتعلــق قــانون التامينــات و كــان ذلــك طبيعــى فــى بدايــة الأمــر و 
تطـور قـانون و لصـناعى  لكـن مـع التطـور او ظروف نشأتها فى ظل بدايات الثوره الصـناعيه و 

الفقـد بـل أصـبح يشـمل و لـم يعـد الخطـر الصـناعى قاصـرا علـى التوقـف أ الاجتماعيـةالتأمينات 
الحالات التى ينخفض فيها مستوى المعيشه ، ثم أخذ هـذا المفهـوم فـى التطـور شـيئا فـى شـيئا 

صـبحت أو ذلـك  جتماعيفأمتد نشاطه ليشمل كل الأنشطه المهنيه بل تجاوزت فكرة الخطر الا
ضـعيف لا يسـمح لـه  اجتمـاعيفى مركـز و لتشمل كل شخص يوجد فى حالة تبعيه أقتصاديه 

أن يواجـه مــا قــد يتعـرض لــه مــن مخــاطر أجتماعيـه بصــوره منفــرده ، ومـن خــلال هــذا التطــور 
بأنـه  " كـل حـدث يـؤدى إلـى فقـد  جتمـاعييمكن تعريف الخطر الا جتماعيلمفهوم الخطر الا

هنيــــا أيــــا كانــــت طبيعــــة هــــذا كــــل شــــخص يمــــارس نشــــاطا مخفــــض مســــتوى معيشــــة و عمــــل أ
  ). ١(النشاط

الأتفاقيــــات الدوليــــه قــــررت بــــأن و المواثيــــق و علــــى الــــرغم مــــن أن الكثيــــر مــــن دســــاتير الــــدول و 
، تتركز فى "المرض ،الأميه، العجزالتى يجب حماية المواطنين ضدها  الاجتماعيةالمخاطر 
البطالـــه " وكـــن هـــذا و ، الأعبـــاء العائليـــه لوفـــاهالمـــراض المهنيـــه، ا ،، حـــوادث العمـــلالشـــيخوخه

عليـــه أصـــبح تحديـــد فكـــرة الخطـــر و  الاجتماعيـــةالتعـــدد لـــم يـــر علـــى ســـبيل الحصـــر للمخـــاطر 
يمكن حصر هذا الخلاف فى أربعة أراء كالأتى: و جدل بين الفقهاء و مثار خلاف  جتماعيالا

  *الرأى الأول: تعريف الخطر بالنظر إلى سببه.
الخطر الذى ينشأ من خلال ممارسه الأفراد لأنشطة حياتهم و فى نظرهم ه يجتماعفالخطر الا

الخطر الناشئ عن الحياه فى المجتمع ،فكل خطر يلحق و بمعنى أخر هو اليوميه المختلفه أ
يكون خطرا أجتماعيا .ولكن يعيب هذا التعريف أنه  الاجتماعيةالانسان مصدره المعيشه 

التأمين و أ جتماعيشمل حالات لا يضمنها التأمين الالي جتماعييوسع من مفهوم الخطر الا
 جتماعييخرج من مفهوم التأمين الاو من ناحية أخرى فهو الخاص مثل خطر الحروب، 

الشيخوخه بأعتبار و مثل التأمين من المرض  جتماعيحالات تدخل فى اختصاص التأمين الا
  ).                ٢ا أجتماعيا  (ليس المجتمع فلا يكون خطر و الأنسان نفسه و أن مصدر الخطر هنا ه

   

                                                      

المبادئ العامه للتأمينات      -، د/ أحمد حسن البرعى٢١، ١٨،١٩،٢٠ص  –مرجع سابق -) راجع فى ذلك د/ أحمد حسن البرعى (١

  و ما بعدھا . ٢٣ص -١٩٨٣-القاھره –بعه ا?ولى الط -دار الفكر العربى –ا?جتماعيه و تطبيقاتھا فى القانون المقارن 

  ١٦ص١٩٩٦-مكتبة النصر الزقازيق-دروس فى قانون التأمينات ا?جتماعيه-) راجع فى ذلك د/أحمد عبدالتواب بھجت (٢
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  بالنظر إلى أثاره. جتماعي*الرأى الثانى: تعريف الخطر الا
، أى أثــاره علــى الذمــه  الاجتماعيــةفــى نظــرهم بأثــاره فــى الحيــاه  جتمــاعيفيعــرف الخطــر الا
الخطر الـــذى يترتـــب عليـــه المســـاس و بمعنـــى أخـــر هـــو مركـــزه الأقتصـــادى أو الماليـــه للشـــخص 

زيــــــــــادة أعبائــــــــــه.                                       و تصــــــــــادى للشــــــــــخص ســــــــــواء مــــــــــن حيــــــــــث نقــــــــــص دخلــــــــــه أبــــــــــالمركز الأق
بطريقـه دقيقـه بـل يتركهـا علـى  جتمـاعيلكن يعيب هذا التعريف أنه لا يحـدد فكـرة الخطـر الاو 

ـــــأمين  ـــــى المركـــــز الأقتصـــــادى للشـــــخص ، أن قـــــوانين الت ـــــؤثر عل أطلاقهـــــا فكـــــل المخـــــاطر ت
لا تغطـى بعـض المخـاطر و بعـض المخـاطر التـى تـؤثر علـى الذمـه الماليـه تغطـى  جتماعيالا

  الأخرى التى تؤثر أيضا على الذمه الماليه. 
                        خفض المعيشه.و بالنظر إلى فقد العمل أ جتماعي*الرأى الثالث: تعريف الخطر الا

دث يؤدى إلى فقد عمل بأنه كل ح جتماعيقال بعض الفقهاء بأنه يمكن تعريف الخطر الا
لكن يعيب و خفض مستوى معيشة كل شخص يمارس نشاط أيا كانت طبيعة هذا النشاط . و أ

بين ممارسة النشاط و يربط بينها و فه جتماعيهذا التعريف بأنه لايحد بدقه فكرة الخطر الا
ية تتجه فى معظمها إلى حما جتماعيهذا يخالف الواقع العملى فقوانين التأمين الاو المهنى 

  كافة أفراد المجتمع.  
  بالنظر إلى مركز الفرد الأقتصادى. جتماعي*الرأى الرابع: تعريف الخطر الا

بأنها جميع  جتماعيالرأى الراجح لديهم بأنه يمكن تعريف الخطر الاو هو يرى أغلبية الفقهاء 
 تؤثر فى مركزه الأقتصادى تعد مخاطر أجتماعيهو المخاطر التى يمكن أن تصيب الأنسان 

هذا ينطبق على كافة و بمعنى أخر هى كل ما يمكن أن يؤثر على مركز الفرد الأقتصادى و أ
لكن يعيب على هذا التعريف أن و أجتماعيه . و مهنيه أو المخاطر أيا كانت أسبابها شخصيه أ

فتلك التشريعات تتفاوت  جتماعيبهذا الشكل لا يمكن أن يتحقق فى كل تشريعات التأمين الا
ظروفه و ذلك طبقا لدرجة تقدم المجتمع و درجة الحمايه التى تقدمها لمواطنيها  فيما بينها فى

بشكل صحيح الرجوع  الاجتماعيةتعريف المخاطر و بالتالى يجب عند تحديد أو ، الاقتصادية
) بتلك الدوله لمعرفة الأخطار  الاجتماعيةأولا إلى القانون الوضعى للدوله (تشريع التأمينات 

  ).١غطيها حتى يمكن أسباغ التعريف القانونى الصحيح عليها (التى ي الاجتماعية
   

                                                      

عد عبدالسGم و ما بعدھا ،  د/ سعيد س ١٣ص–مرجع سابق -د/ السيد عيد نايل ،٧ص –مرجع سابق -د/حسام كامل ا?ھوانى راجع فى ذلك) (١

  و ما بعدھا١٣ص –مرجع سابق  -و ما بعدھا ، د/ محمد حسين منصور٤٢ص  –مرجع سابق  –
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  :  من وجهة نظرناو * 
أحد أفراد و بأنها تلك المخاطر التى تصيب الفرد أ الاجتماعية" بأنه يمكن تعريف المخاطر  

تؤثر فى مركزه الأقتصادى            و متولى أمرهم و ممن يعولهم فعليا أو أسرته  الذين يعولهم أ
  أجتماعيه" و مهنيه أو خاطر أجتماعيه سواء كانت أسبابها شخصيه أتعد م

   :الاجتماعية** أنواع المخاطر 
ذلك لكونها لصيقه بحياة الأنسان، و متنوعه و كثيره  الاجتماعيةبينا فيما سبق بأن المخاطر 

ولكنها تشترك جميعا فى أنها تؤثر فى المركز الأقتصادى للشخص سواء كان هذا التأثير 
هذه الأخطار قد تكون أخطار مهنيه ترجع إلى ظروف و بزيادة أعباءه ،و قص فى دخله أبالن

قد تكون أخطار فسيولوجيه لا ترتبط بالمهنه بل و ترتبط بها و المهنه التى يمتهنها الشخص 
الوفاه)،                         و الشيخوخه و يتعرض لها الأنسان بصفته كائن حى مثل (المرض 

  هما: و إلى نوعين  الاجتماعيةقسيم المخاطر عليه يمكن تو 
 المخاطر المتعلقه ببمارسة المهنه - ١
 المخاطر ذات الصبغه الأنسانيه.                         - ٢
 : تكمن أهمية هذا التقسيم فى الأتىو 

  .     من حيث سداد الأشتركات التأمينيه - ١
خطر المهنى تقع كامله على حيث أن سداد الأشتركات التأمينيه عن الأخطار الناتجه من ال

عاتق رب العمل، بأعتبارها جزء من تكاليف الأنتاج، فى حين نجد أنه يتم سداد الأشتركات 
العامل و التأمينيه عن الأخطار الناتجه من الخطر الأنسانى على عاتق كلا من رب العمل 

  كلا حسب نسبته التى يقررها القانون.
  مينيه.من حيث الأستفاده من المزايا التأ- ٢
المختلفه أى شرط لأستفادة المؤمن عليه عند تعرضه  جتماعيلا تشترط قوانين التأمين الا 

، فى جتماعيلأى خطر مهنى من المزايا التأمينيه المنصوص عليه فى قانون التأمين الا
قد لا يستفيد و قد تم تحديدها سابقا قبل بدء العمل أو حين أنه يتطلب أستيفاء شروط معينه أ

من عليه من المزايا التأمينيه عند تعرضه لأحد الأخطار الناتجه من الخطر الأنسانى المؤ 
 .جتماعيوذلك طبقا لقوانين التأمين الا

   . جتماعيمن حيث طبيعة الضرر المستحق عنه التأمين الا - ٣
فى حالة تحقق ضرر جسدى للعامل ناتج عن أصابته بسبب أحد الأخطار المهنيه يتم  

على هذا الضرر ، فى حين أنه يجب أن يصل درجة هذا   جتماعيالتأمين الا تطبيق قوانين
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الضرر الجسدى لنسبه معينه يقررها القانون فى حالة إذا كانت هذه الأصابه ناتجه عن أحد 
  الأخطار الأنسانيه . 

 .جتماعيمقدار التعويض المستحق عنه التأمين الاو من حيث نسبة العجز - ٤
دى للعامل ناتج عن أصابته بسبب أحد الأخطار المهنيه تشترط ففى حالة تحقق ضرر جس

بعض التشريعات التامينيه تحقق نسبه معينه من عدم القدره على العمل حتى يتم صرف 
فى كافة الأحوال تكون و صرف كافة حقوقه التأمينيه  للعامل  و المعاش أو مقدار التعويض أ

يتطلب تحقق نسبه أكبر بكثير من عدم نسبة مقدار التعويض نسبه مرتفعه ، فى حين أن 
صرف كافة حقوقه التأمينيه  و المعاش أو القدره على العمل حتى يتم صرف مقدار التعويض أ

فى كل الأحوال يكون مقدار التعويض نسبه ضئيله فى حالة إذا كانت هذه الأصابه و للعامل 
  ناتجه عن أحد الأخطار الأنسانيه .

  المختلفه :  الاجتماعية***أنواع المخاطر 
  هما:  و إلى نوعين  الاجتماعيةيمكن تقسيم المخاطر 

المخاطر ذات الصبغه الأنسانيه.                            -٢المخاطر المتعلقه ببمارسة المهنه ،  -١
  أولا : المخاطر المتعلقه بممارسة المهنه.

تهــدده فــى مصــدر يتعــرض العامــل أثنــاء ممارســته لعملــه  ( نشــاطه المهنــى ) لعــدة مخــاطر 
لتحملـــــــــــــه اعبــــــــــــــاء تـــــــــــــؤدى لــــــــــــــنقص دخلــــــــــــــه.                                           و رزقـــــــــــــه  فتــــــــــــــؤدى إلـــــــــــــى فقــــــــــــــده عملــــــــــــــه ا

ســوف نتعــرض لهــم بشــكل و البطالــه )  –المــرض المهنــى  –هــى كــالأتى : (أصــابات العمــل و 
                      ذلـــــــك لأننـــــــا ســـــــوف نتعـــــــرض لهـــــــم بالتفصـــــــيل فـــــــى موضـــــــع أخـــــــر مـــــــن البحـــــــث.         و مـــــــوجر 

 : أصابات العمل -١
مـا تبعهـا مـن حلـول و ذلـك بقيـام الثـوره الصـناعيه و كان لأنتقال الأنسان إلى عصر الصناعه  

تطـــــور الألأت و الأعتمــــاد علــــى الألــــه بشــــكل أساســــى فــــى الصــــناعه و الألــــه محــــل الأنســــان 
ع تلـــك الألأت المســـتخدمه فـــى الصـــناعه أن تعـــرض العمـــال لخطـــر الأصـــابه مـــن التعامـــل مـــ

جزئى عـن العمـل ممـا و ما نشأ عن هذه الأصابه من توقف كلى أو تزايد ضحايها من العمال و 
عليـه تعتبـر أصـابة العمـل مـن أهـم المخـاطر و ينشأ عنه مسـاس بـالمركز الأقتصـادى للعامـل، 

  .جتماعيالتى نشأ من أجلها أساسا نظام التأمين الا
   الأمراض المهنيه: -٢
لكن و شره لأصابات العمل التى تلحق بجسم الأنسان بسبب أدائه للعمل هى صوره غير مباو 

تظهر عليه مع مرور الوقت تدريجيا و فى شكل صورة أعراض مرضيه تنتاب جسم العامل 
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ذلك نتيجة أتصال العامل ببعض المواد التى تسبب هذه الأمراض مع مرور فتره من الوقت و 
ن بطيئه لأنها تحتاج فتره من الزمن  حتى يلاحظ أن الأصابه بالأمراض المهنيه تكو و ،

يمكن وصف العامل بأنه مريض مرض و يستقر فيه و يتغلب المرض على مناعة الجسم 
مهنى                                                                                              

                                                                                                         البطاله: - ٣
يقصد بها فقد العامل لعمله لأسباب لا يد له فيها خارجه عن إرادته بمعنى أخر الاستغناء و 

عن خدمات العامل لأسباب أقتصاديه تتعلق بالمشروع ذاته . وهذا الفقد يؤثر بشكل أساسى 
لا تتفق تشريعات الدول فى تقدير مبلغ تعويض البطاله و امل ،على المركز الأقتصادى للع

تكون هذه التعويضات مؤقته تصرف لمده زمنيه معينه حتى لا و فيختلف من دوله لأخرى 
  يتكاسل العامل فى البحث عن مصدر دخل اخر له.

  ثانيا : المخاطر ذات الصبغه الأنسانيه:
أضرارها لا تعود على و  لاجتماعيةاالمخاطر الأنسانيه هى صوره من صور المخاطر  

بالتالى كان لابد أن تمتد التشريعات و العامل فقط بل تعود على جميع أفراد أسرته 
هى (المرض و بأن تقوم بمد مظلتها التأمينيه لتغطى تلك المخاطر الأنسانيه  الاجتماعية

وف نتعرض لهم سو  "الغير مهنى " ،الشيخوخه ، العجز، الوفاه ، زيادة الأعباء العائليه )
  ذلك لأننا سوف نتعرض لهم بالتفصيل فى موضع أخر من البحث .و بشكل موجز 

    المرض "الغير مهنى ". -١
تطول و قد تقصر أو من الأمور الطبيعيه أن يتعرض الفرد للمرض  الذى ليس له صلة بعمله 

عليه  هذا المرض يؤدى إلى عدم قدرته على العمل مما يترتبو فترة تعرضه لهذا المرض 
مساس بمركزه الأقتصادى بنقص دخله بالأضافه إلى زيادة نفقاته  من مصاريف العلاج 

الدواء بل أن الأمر قد يتطور بتطور المرض ليتحول إلى عجز دائم يقعده بصفه نهائيه عن و 
أمتداد المظله التأمينيه لتغطى هذا و العمل مما يتعين معه حماية الشخص فى هذه الحاله 

 . ماعيجتالخطر الا
  : الشيخوخه - ٢

من سنن االله فى الأرض أن يتقدم الأنسان فى السن إلى أن يصبح غير قادر على العمل 
هذا السن يختلف من شخص لأخر ، فالشيخوخه يقصد به فقد الشخص القدره على العمل و 
فى هذا السن يكون الأنسان بحاجه و بنفس الكفاءه عند بلوغ سن معين يسمى سن التقاعد و 

  يه أجتماعيه توفر له البديل عن الدخل يسمى المعاش . إلى رعا
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   العجز " الغير مهنى " . - ٣
جزئيه لسبب خارج عن أصابات و يقصد به عدم قدرة الفرد على العمل سواء بصفه كليه أو 

فقده و مما يترتب عليه مساس بمركزه الأقتصادى بنقص دخله أ عن المرض المهنى ،و العمل أ
يتحدد مقدار التعويض هنا بحسب إذا و ه عن دخله الذى فقده ، بالكامل مما يستوجب تعويض

فى كل دوله عن أخرى فى تحديد  الاجتماعيةتختلف التشريعات و كليا و كان التعويض جزئيا أ
  إعادة تأهيل هذا العامل حتى يمكن إعادته للعمل مرة أخرى. و مقدار هذا التعويض ودورها نح

 :الوفاه - ٤
عدم الخلود فهما طال عمره فلابد و الأنسان وكتب عليه الفناء  تعالىو لقد خلق االله سبحانه  

لكنه و أن يموت فيه فلكل أجل كتاب ، فالموت خطر لا يلحق بالمؤمن نفسه و له من يوم 
ها قد أنقطع هذا المورد و المورد الأساسى لدخلهم و خطر يلحق بأسرته من بعده فقد كان ه

قدها هذا المورد فتتجه أغلبية التشريعات من هنا كان يجب أن تعوض الأسره من فو بموته 
كذلك صرف معاش دورى للمستحقين عنه يكون هذا و إلى تعويض أسرته  الاجتماعية

  بشكل بسيط بديلا عن الدخل الى فقدته أسرته بموت المؤمن عليه. و لو المعاش 
  : زيادة الأعباء العائليه  -٥
لقد ارتبط الاجر لفتره و حياته ، و شته يقصد به مقدار الأنفاق الذى يتكلفه الشخص على معيو 

كمية العمل الذى يؤديه العامل بغض النظر عن أعباءه العائليه         و طويله بطبيعة العمل 
العامل رب العائله أن ترتب على العامل و كان لتلك المساوه المطلقه بين العامل الأعزب و 

على أسرة العمل رب العائله  رب العائله عبء أكبر من العامل الأعزب يؤثر بشكل مباشر
إلى النظر فى تعويض العامل رب العائله فى صورة   الاجتماعيةلذلك تدخلت التشريعات 

  ) .١( جتماعيأجر أضافى يسمى الأجر الا
   

                                                      

الناشر المركز القومى لØصدارات  -موسوعة التشريعات ا?جتماعيه فى الفقه و القضاء-) راجع فى ذلك د.المستشار/رمضان جمال كامل (١

د/  و ما بعدھا ، ٢٠ص -مرجع سابق                  - د/أحمد عبدالتواب بھجت و ما بعدھا ، ٢٥ص  –بدون سنة نشر –الطبعه ا?ولى  -القانونيه

مرجع   -و ما بعدھا ، د/ أحمد حسن البرعى ٢٣ص-١٩٩١،١٩٩٢-دار النھضه العربيه-الوجيز فى القانون ا?جتماعى -أحمد حسن البرعى

  و ما بعدھا ٢٣ص -سابق
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  المبحث الثانى
  النظام القانونى للتأمينات الاجتماعية. 

قد نشأ مع نشأة الأنسان   عيجتماكما ذكرنا سابقا بأن أغلبية الفقهاء يروا أن التأمين الا 
متعدده كان الهدف منها إيجاد نوع من التكافل و مارسه منذ العصور القديمه بوسائل مختلفه و 

المختلفه التى تصيب أفراد المجتمع  الاجتماعيةبين أفراده فى حالات المخاطر  جتماعيالا
ظهور الأديان  لم يظهر بشكل منظم إلا مع جتماعيلكنهم يروا أيضا بأن التأمين الاو 

المبادئ التى سار عليها الأنسان فى و ضعت النظم الأنسانيه و السماويه المختلفه التى 
التى تستهدف حماية المحتاجين ورعايتهم  الاجتماعيةمنها السياسات و معاملته مع الأخرين 

اعى لم يظهر بشكله الحالى إلا مع نشأة المجتمع الصن جتماعيأجتماعيا ، إلا أن التأمين الا
المختلفه الى كانت نتاج الثوره الصناعيه التى أدت لفقدان  الاجتماعيةظهور المخاطر و 

أصبح لنظم التأمينات و الدخل من العمل مما يمثله من مصدر رزق لغالبية أفراد المجتمع ، 
أصبحت ضروره قوميه فى غالبية الدول و أهتمامات كبيره على المستوى الدولى  الاجتماعية

ر افراد المجتمع بالحاجه إلى التأمين الذى أصبح من الملامح المميزه لهذا نتيجه لشعو 
بمراحل كثيره تطورت من مجرد نظام تجريبى فى  الاجتماعيةالعصر، ولقد مرت التأمينات 

فى المجتمع  الاجتماعيةعدد من البلاد إلى أن أصبحت من الضروريات التى تلازم الحياه 
  ).  ١النهوض به وظيفه أساسيه من وظائف الدوله ( الحديث بل أصبحت نظاما يعتبر

وعليه فقد ظهرت لأول   الاجتماعيةمما أستتبع ذلك ضرورة وضع تنظيم قانونى للتأمينات 
 ١٨١٩مره فكرة وضع تنظيم قانونى لأول مره من جانب سيمون بوليفار فى فبراير عام 

الذى و نظام الحكم الأمثل ه فى أحدى خطبه "أن الاجتماعيةعندما ذكر مصطلح التأمينات 
الأمان السياسى " ، وكذلك فى أعقاب الثوره و  جتماعييحقق أكبر قدر من التأمين الا

حينما صدر ١٩٣٥اغسطس ١٤،ثم فى١٩١٨أكتوبر٣١البلشيفيه فى الأتحاد السوفيتى  فى 
لرئيس فى الولايات المتحده الأمريكيه بناءا على تعليمات من ا الاجتماعيةقانون التأمينات 

.ولكن لم يكتمل النظام ١٩٢٩فى عام  الاقتصاديةالأمريكى روزفلت فى اعقاب الأزمه 
يأخذ شكله الحالى إلا فى أعقاب الحرب العالميه الثانيه و  الاجتماعيةالقانونى للتأمينات 

فى الوقت الحاضر  جتماعي، فقد أصبح التأمين الا وظهور الثوره الصناعيه على وجه الدقه
وق الأنسان نصت عليه معظم دساتير العالم كما اعترفت به كثير من المواثيق حقا من حق

                                                      

و ما بعدھا، د/  ٧ص               -١٩٨١-بدون دار نشر -المبادئ النظريه فى التأمينات ا?جتماعيه-زقراجع فى ذلك د/ألفونس شحاته ر) (١

  ٢٠ص  –مرجع سابق  –السيد عيد نايل 
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فقرر فى الماده  ١٩٤٨ديسمبر  ١٠الدوليه فالأعلان العالمى لحقوق الأنسان الصادر فى 
أن لكل شخص بصفته عضوا فى المجتمع الدولى له الحق فى التأمينات منه الأتى : (  ٢٢

الثقافيه اللازمه و  والاجتماعيةفى أشباع حاجاته الماديه بحيث يثبت له الحق  الاجتماعية
التعاون الدولى و تنمية قدراته الشخصيه بفضل الجهود الوطنيه و للحفاظ على كرامته الأنسانيه 

  النظام القائم فى كل بلد )،و مع مراعاة الموارد 
   :منه الأتى ٢٥كما قررت الماده  

على حياه و يكفل له المحافظه على صحته  (ان لكل شخص الحق فى حد أدنى من المعيشه
 الاجتماعيةالخدمات و العلاج الطبى و المسكن و الملبس و كريمه لعائلته خاصه بالنسبه للمأكل 

الشيخوخه و الوفاه أو العجز أو المرض أو يثبت له الحق فى الأمان فى حالة البطاله أو اللازمه 
ى معيشته على أثر حادث لا دخل فى كل الحالات التى يفقد فيها الخل الذى يعول عليه فو 

وينعم كل الأطفال  الطفل بعنايه خاصه فى هذا المجالو يجب أن تحظى الأم و لأرادته فيه، 
سواء أكانت ولادتهم ناتجه عن رباط شرعي أم بطريقه غير  الاجتماعيةبنفس الحمايه 
  شرعيه........)

مــن ثــم و أحــد حقــوق الأنســان  جتمــاعيفــالأعلان العــالمى لحقــوق الأنســان يعتبــر الأمــان الا 
قـد نصـت العديـد مـن الاتفاقيـات و يجب على كل دوله توفيره لمواطنيها فى حـدود أمكانياتهـا ، 

التـى  ١٩٥٢لسـنة  ١٠٢منهـا اتفاقيـة بشـأن المعـايير الـدنيا للضـمان الاجتمـاعي رقـم و الدوليه 
م بهـــا الدولـــه الخمســـون الحـــدود الـــدنيا التـــى تلتـــز و صـــدرت عـــن مـــؤتمر العمـــل الـــدولى الثالـــث 

لقـد حــددت هــذه الأتفاقيــه و  جتمــاعيالموقعـه عليهــا عنــد أصــدارها للقـوانين المنظمــه للتــأمين الا
هـــى ( المـــرض ،نقـــص الـــدخل و تســـعة مخـــاطر تلتـــزم بهـــا كـــل دولـــه بتـــأمين مواطنيهـــا ضـــدها 

البطالــه ،الشــيخوخه ،حــوادث العمــل ، أمــراض المهنــه ، الــولاده ، العجــز ، الوفــاه ، الأعبــاء و 
قد نصت الأتفاقيه لقبول الأنضمام إليها أن تقوم الدوله المنضمه أن تغطى ثلاثة و لعائليه )  ا

كـــذلك صـــدر العهـــد الـــدولى و مخـــاطر علـــى الأقـــل مـــن المخـــاطر التـــى حـــددتها الأتفاقيـــه .   
التصـــديق و عـــرض للتوقيـــع و الثقافيـــه وقـــد أعتمـــد و  والاجتماعيـــة الاقتصـــاديةالخـــاص بـــالحقوق 

كــانون الأول/ ديســمبر ١٦) المــؤرخ فــى ٢١-ألــف (د٢٢٠٠ر الجمعيــه العامــه الأنضــمام بقــراو 
  منه بالأتى:  ٩قد نصت الماده   ١٩٧٦كانون الثانى يناير٣تاريخ بدء النفاذو  ١٩٦٦

بما فى ذلك  جتماعي"تقر الدول الأطراف فى هذا العهد بحق كل شخص فى الضمان الا
  "  الاجتماعيةالتأمينات 
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) من الدستور  ١٧فى دستورها الحالى الماده (و دساتيرها المتعاقبه  فى مصر قد أكدت فىو 
معاشات العجز عن العمل و الصحى و  جتماعي"على قيام الدوله بكفالة خدمات التأمين الا

  ذلك وفقا للقانون"و الشيخوخه للمواطنين جميعا و البطاله و 
  المبحث الثالث

  تعريف التأمينات الاجتماعية 
من حاجه ضروريه للإنسان وخاصة لرعايته واسـرته مـن  الاجتماعيةمينات نظرا لما تمثله التأ

بعــده  فقــد ســعت كافــة الــدول فــي العــالم إلــى انشــاء انظمــة التأمينــات لمواطنيهــا، حيــث تعتبــر 
أحـد الوســائل الأساســيه فـي مجــال تحقيــق الحمايـه والأمــن الاجتمــاعيين          الاجتماعيــةالتأمينـات 

ضــــع تعريــــف محــــدد لهــــذه الظــــاهره و لــــك لــــم يصــــل الفقــــه بعــــد إلــــى لكــــن بــــالرغم مــــن كــــل ذو 
متطـوره بشـكل و متنوعـه و كثيـره  الاجتماعيـةلعل يرجع إلى أن المخـاطر و القانونيه  الاجتماعية
التطـور مـن أهـم أسـباب عـدم وضـع تعريـف جـامع شـامل للتأمينـات و يعد هذا التنوع و مستمر  

لقـــانونى إلا أنهـــا أصـــبحت القاســـم المشـــترك علـــى الـــرغم مـــن حداثـــة تنظيمهـــا او ،  الاجتماعيـــة
ممـا يصـعب معـه  والاجتماعيـةالأعظم بين كافة بلاد العـالم علـى أخـتلاف أنظمتهـا السياسـيه 

إيجـاد تعريــف واحــد يغطــى كافــة هــذه السياســات فــى مختلــف الــدول، وهــذا بخــلاف التبــاين فــى 
الـدول فلـم يتفـق الفقـه علـى تعدد أجهزة التأمينات فى مختلـف و  الاجتماعيةأستخدام السياسات 

الأصطلاح و  الاجتماعيةبذلك يتضح لنا أن مفهوم التأمينات و استخدام مصطلح بمعنى محدد 
كلاهمــــا يصــــعب تحديــــده بشــــكل محــــدد، فالفقــــه مــــازال حــــائرا امــــام إيجــــاد تعريــــف جــــامع لــــه 

ماديــه الوســائل الو  جتمــاعيهمــا فكــرة الخطــر الاو  الاجتماعيــةفالعنصــرين المميــزين للتأمينــات 
الأسـاليب المتبعـه و يختلفـان مـن حيـث المـدى و لمواجهته مازالا يحتملان الكثير مـن التفسـيرات 

عليـــه ظهـــرت العديـــد مـــن و مـــن وقـــت إلـــى أخـــر فـــى البلـــد الواحـــد و للحمايـــه مـــن بلـــد إلـــى أخـــر 
  منها الأتى: و  الاجتماعيةالمحاولات الفرديه للفقهاء لوضع تعريف للتأمينات 

  حسن البرعى: تعريف الدكتور/أحمد - ١
قانونى يعمل على تحقيق  اجتماعيبأنها " هى نظام  الاجتماعيةحيث عرف التأمينات  

الوارده  والاجتماعيةالأمن الأقتصادى للأفراد فى حالة تعرضهم لأحد الأخطار المهنيه أ
  الصادره من منظمة العمل الدوليه".  ١٠٢بالأتفاقيه الدوليه رقم 

هى "مجموعه من الوسائل الفنيه الخاصه التى تهدف  الاجتماعيةبمعنى أخر فإن التأمينات و 
التى يعطيها المجتمع أهتماما خاصا فى سبيل  الاجتماعيةإلى مواجهة بعض المخاطر 
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الصادره  ١٠٢التى عددتها أتفاقية العمل الدوليه رقم  الاجتماعيةحماية الأفراد ضد المخاطر 
  ). ١من منظمة العمل الدوليه" (

 الاجتماعيةعلى هذا التعريف : أنه لم يراعى التطور الدائم لفكرة المخاطر  قد يعيبو 
الجديده بأتفاقية العمل  الاجتماعيةتنوعها يوما بعد يوم مما يستتبعه من إدراج هذه المخاطر و 

الصادره من منظمة العمل الدوليه حيث أن المخاطر التسعه الوارده بها قد  ١٠٢الدوليه رقم 
ليست على سبيل الحصر، هذا بالأضافه إلى أن التعريف لم و الأستدلال  جاءت على سبيل

  يحدد ما هى تلك الأساليب الفنيه الخاصه بهذا النظام . 
  :تعريف الدكتور/أحمد عبدالتواب بهجت - ٢

التعويضات و هى" مجموعة القواعد الأمره المنظمه لمنح العانات  الاجتماعيةبأن التأمينات 
بينهم مقابل أشتراكات يتعهد بها رب العمل  جتماعيوقوع الخطر الاللأفراد المتضررين من 

المؤمن عليه معا يوردها رب العمل إلى الهيئه العامه القائمه على صرف و رب العمل و وحده ا
  ).٢هذه التعويضات المستحقه" (

   فى منح الأعانات    الاجتماعيةسائل التأمينات و قد يعيب على هذا التعريف : أنه قد قصر و 
سائل و لم يتطرق إلى أى و  جتماعيالتعويضات للأفراد المتضررين من وقوع الخطر الاو 

فى العامل            الاجتماعيةعينيه ، وكذلك قصر المستفيدين من التأمينات و اخرى سواء نقديه ا
حصر نطاقها فقط فى النشاط المهنى فقط على الرغم من توسع التأمينات و رب العمل فقط و 

فى تغطيتها لجميع افراد المجتمع وأيا كانت طبيعة النشاط سواء نشاط مهنى  عيةالاجتما
  غير مهنى .و ا

 :تعريف كلا من الدكتورين/ حمدى عبدالرحمن ،محمد عادل عبدالرحمن - ٣
هى" النظام الذى يخول لأشخاص يحددهم الحق فى الحصول  الاجتماعيةبأن التامينات 

الغرض أن و ظروف يتطلبها النظام و توافرت شروط  على أداء معين نقدا كان ام عينا إذا
 ). ٣نظام التامين يحدد الأداء بما يتناسب مع الظروف التى يتعرض لها المؤمن عليهم "(

يعيب هذا التعريف : انه تعريف فضفاض لم يحدد كيفية تحديد هذا النظام للمستفيدين منه و 
 التى يتم بموجبها هذا الأستحقاق عيةالاجتمالم يحدد المخاطر و أسباب أستحقاقهم و شروط أو ا

   

                                                      

  -، د/ أحمد حسن البرعى ٤٩ص-١٩٩١،١٩٩٢-دار النھضه العربيه-الوجيز فى القانون ا?جتماعى -راجع فى ذلك د/ أحمد حسن البرعى) (١

  . ٥٤ص -١٩٨٣-القاھره –الطبعه ا?ولى  -دار الفكر العربى –العامه للتأمينات ا?جتماعيه و تطبيقاتھا فى القانون المقارن  المبادئ

  ٨٦ص -مرجع سابق -راجع فى ذلك /أحمد عبدالتواب بھجت) (٢

  ٥٤ص –مرجع سابق  –) راجع فى ذلك د/حمدى عبدالرحمن ، محمد عادل عبدالرحمن  (٣
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  :تعريف الدكتور/ محمد حسن فايق - ٤
بانها" نظام يهدف إلى حماية أفراد المجتمع من نقص الدخل  الاجتماعيةبأن التأمينات       

) ١البطاله "(و الوفاه أو العجز أو الشيخوخه أو الحوادث أو انقطاعه نتيجه لأخطار المرض او أ
التى يهدف النظام حماية أفراد  الاجتماعيةأنه قد حصر المخاطر  يعيب هذا التعريف : فىو 

المجتمع منها فى مخاطر محدده ذكرها على سبيل الحصر على الرغم من ان المخاطر 
ان هناك دول اخرى تغطى مخاطر اخرى بخلاف تلك و متطوره  و متنوعه و كثيره  الاجتماعية

  .  تخلفها و الى ذكرها وذلك تبعا لتقدم تلك الدول أ
  : تعريف الفقيه/بلانشارد  - ٥

بأنه ذلك النوع من التأمين الذى لا يقتصر دور الحكومه  فيه على  جتماعيبأن التأمين الا
تحمل جزء من تكاليفه و أعانته و الأشراف بل يتعداه إلى جعل التأمين نفسه إجباريا أو التنظيم 

الأتجاهات تحول التأمين من القيام بدور المؤمن فإذا سارت الحكومه فى أى أتجاه من هذه و أ
  ).٢"( اجتماعيتأمين خاص إلى تأمين 

أعتبار التأمين الخاص تأمينا أجتماعيا لمجرد قيام الحكومه بدور و يعيب هذا التعريف هو 
تقوم و المؤمن (فى حالة تدخل الحكومه فى سوق التأمين منافسه لشركات التأمين العاديه 

  عاديه ). بممارسة مهنة التأمين على أسس تجاريه
يتبين لنا أن الفقهاء قد  جتماعيمن جماع ماسبق من تعريفات الفقهاء المختلفه للتأمين الا 

فيرى أتجاه تعريف   جتماعيأنقسموا إلى عدة أتجاهات عند محاولة وضع تعريف للتأمين الا
ن يرى أتجاه أخر تعريفه عو بالنظر إلى الهدف الذى يسعى إلى تحقيقه ، جتماعيالتأمين الا

، بينما يره أتجاه ثالث  الاجتماعيةالسياسات المتبعه لمواجهه المخاطر و طريق الوسائل 
  بالنظر إلى أهدافه ووسائله فى ذات الوقت.  جتماعيالرأى الراجح بتعريف التأمين الاو هو 

                 بالنظر إلى الهدف الذى يسعى ألى تحقيقه: جتماعي*الأتجاه الأول :تعريف التأمين الا
بأنه" مجموعة الوسائل  جتماعيلقد قام أنصار هذا الأتجاه بوضع تعريف لقانون التأمين الا

التى تستخدم من اجل ضمان الأمن الأقتصادى لأفراد المجتمع " مستندين عند وضعهم لهذا 
على أساس  جتماعيبين التأمين الاو  الاجتماعيةالتعريف إلى أنه يمكن الربط بين المخاطر 

بالتالى لايمكن الأعتماد على و أثرها على حياة ذوى الشأن و هو المشترك بينهم العنصر 
تطورها بحسب تطور و ذلك لتنوعها و السياسات المتبعه لمواجهة المخاطر و الوسائل 

                                                      

  ١٥ص-١٩٨٩-بدو دار نشر–التأمينات ا?جتماعيه المبادئ النظريه  -لك د/ محمد حسن فايقراجع فى ذ (١)

 –بدون سنة نشر  -دار النھضه العربيه    -النظريه و التطبيقات العمليهالتأمينات ا?جتماعيه المبادئ - راجع فى ذلك د/عادل عبدالحميد عز) (٢

  ٣ص 
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.           جتماعيالأعتماد على مصدر المخاطر عند تعريف قانون التأمين الاو المجتمعات البشريه أ
تعريف يتسع و فه جتماعينه يؤدى إلى إضاعة ذاتية نظام التأمين الايعيب هذا التعريف:  أو 

للدوله ، كما أنه يتضمن خلطا  الاجتماعيةلوصف كافة الأنظمه القائمه على تحقيق السياسه 
 الاجتماعيةبصفة عامه فالسياسه  الاجتماعيةبين السياسه و  جتماعيواضحا بين التأمين الا

هى تستخدم فى سبيل ذلك أنظمه و قتصادى للمواطنين للدوله ترمى إلى تحقيق الأمن الأ
لكنه لا يمكن تحقيق و الذى يهدف إلى تحقيق نفس الهدف  جتماعيمتعدده منها التأمين الا

  هذا الهدف وحده دون سائر الأنظمه الأخرى .
  بالنظر إلى وسائله الخاصه: جتماعي**الأتجاه الثانى :تعريف التأمين الا

بأنه" مجموعة الوسائل  جتماعيلأتجاه بوضع تعريف لقانون التأمين الالقد قام أنصار هذا ا 
تحقيق الأمن الأقتصادى و  الاجتماعيةالعلاجيه المقرره لحمايةالأفراد من المخاطر و الوقائيه 
يعيب هذا التعريف :أنه يؤدى إلى التوسع فى معناه بحيث يمكن القول وفقا لهذا و لهم " 

سياسة إقامة و ض يدخل فيه السياسه الصحيه بصفه عامه التعريف أن التأمين من المر 
الوسائل و  جتماعيهكذا ، كل ذلك نتيجه للربط بين التأمين الاو العلاج و تنظيم المستشفيات و 

  .الاجتماعيةالوقائيه لحماية الأفراد من المخاطر و العلاجيه 
                                  ه فى ذات الوقت:بالنظر إلى أهدافه وسائل جتماعي***الأتجاه الثالث :تعريف التأمين الا

بأنه" مجموعة الوسائل  جتماعيلقد قام أنصار هذا الأتجاه بوضع تعريف لقانون التأمين الا
التى يعطيها المجتمع  الاجتماعيةالفنيه الخاصه التى تهدف إلى مواجهة بعض المخاطر 

التى عدتها أتفاقية العمل  الاجتماعيةأهتماما خاصا فى سبيل حماية الأفراد ضد المخاطر 
قانونى يعمل على تحقيق الأمن و  اجتماعيبمعنى أخر بأنه نظام و ، ا١٠٢الدوليه رقم 

الوارده بالأتفاقيه  والاجتماعيةالأقتصادى للأفراد فى حالة تعرضهم لأحد المخاطر المهنيه أ
مجموعه من الأساليب  ذلك عن طريق أستخدامو الصادره عن منظمة العمل الدوليه ١٠٢رقم 

التى تعمل على إعادة توزيع الدخل القومى بشكل أكثر عداله.         و الفنيه الخاصه بهذا النظام 
بما ذكرته الأتفاقيه الدوليه مع أن  الاجتماعيةيعيب هذا التعريف: بأنه يربط تحديد المخاطر و 

دوله إلى اخرى بحسب  تختلف من جتماعيالتى يغطيها التأمين الا الاجتماعيةالمخاطر 
ظروف كل دوله فى حين أن الأتفاقيه تفرض على كل دوله حتى تقبل الأنضمام إليها أن 
تغطى ثلاثة أخطار من الأخطار التسعه الوارده بالأتفاقيه دون أن تفرض عليها أخطارا 

  )١معينه  (

                                                      

  ص -مرجع سابق  –ص   ،د/ السيد عيد نايل  –ع سابق مرج –راجع فى ذلك د/ أحمد حسن البرعى ) (١
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  الفصل الأول
  نشأة  وتطور نظام التأمين الاجتماعي. 

  مقدمه: 
أن كــان قــد مارســه و قــد نشــأ مــع نشــأة الأنســان  جتمــاعيك فيــه أن التــأمين الاأصــبح ممــا لاشــ
الوقــت الــذى يحيــى فيــه و ذلــك تبعــا للبيئــه التــى يعــيش فيهــا و بطــرق مختلفــه و بأشــكال مختلفــه 

فى محاولتنا للبحث عن تاريخ نشأة و فأختلفت أشكاله مع أختلاف العصور التى عاش فيها ، 
يجب الرجوع إلى بداية نشأة الأنسان مع العصور القديمه مع  كان  جتماعيقانون التأمين الا

 جتماعيالتكافل الاو التأمين الخاص أو النظام التبادلى أو أختلاف مسمياته ما بين نظام الأسره أ
،  جتمـاعيوغيرها من المسميات إلى أن أصبح فيما يعرف بالتأمين الا جتماعيالضمان الاو أ

حضـــارة أهـــل بابـــل و  ه القديمـــهع الحضـــاره الفرعونيـــمـــو فـــأول مـــا نتعـــرض لـــه بشـــكل ملمـــوس ه
ذلــك لمعــرفتهم الكتابــه ممــا يترتــب عليــه الرجــوع إلــى شــئ مــادى ملمــوس  يمكــن  والصــين  و 

  الأعتماد عليه ويثبت لنا نشأة هذا القانون ، 
عام أكتشف علماء الأثار ورقه ٤٥٠٠منذ أكثر من و بالرجوع إلى عهد القدماء المصريين  و 

بردى مكتوب عليها ما يثبت وجود جمعيات كانت تدفع مبالغ ماليه معينه عند من أوراق ال
  ) .   ١وفاة أحد أعضائها  (

كذلك الحال فى الحضاره الرومانيه ظهرت العديد من الجمعيات التى تقوم علـى المسـاعدات و 
 هــى عبــاره عــن أتحــاد يضــم عامــة النــاس كــانو مــن أقــدمها جمعيــة العهــد الرومــانى و التبادليــه 

إلا أنهــا  جتمــاعيالقيــام بمختلــف أوجــه النشــاط الاو تكــوين الألفــه بــين النــاس و الهــدف منهــا ه
كانــت تــوفر تكــاليف الجنــازه وذلــك فــى حالــة وفــاة أحــد أعضــائها عــن طريــق أشــتراكات كــان 

كــذلك أنشــئت بعــض الجمعيــات للعســكريين تمــد أســر أعضــاءها بالمــال و يســددها أعضــاءها ، 
ضاءها وتقدم معاش لمـن يبقـى مـنهم حيـا فـى مقابـل أشـتراكات يؤديهـا اللازم عند وفاة أحد أع

أعضـــائها ، وكـــذلك وجـــدت جمعيـــات للمحـــاربين لســـداد نفقـــات أنتقـــال أعضـــائها مـــن حاميـــه 
لعائلاتهم عند وفـاتهم و لصرف معاش للأعضاء عند بلوغهم سن الشيخوخه و عسكريه لأخرى 

ـار مقابل المال الذى يجمع منهم ، كمـا تُشـير الـدلائ بعـض التُج ل والمُكتشـفات الأثريـه إلـى أن
توزيـع المخـاطر مُنـذُ الألفيتـين الثالثـه و القُدماء في بابـل والصـين اتبعـوا أشـكالاً مـن نظـام نقـل أ

ــار الصــينيّون المُتنقلــون الــذين كــانوا يُســافرون عبــر مجــاري النهــر و  الثانيــه قبــل المــيلاد، فالتُج
ن سلعهم في سُفنٍ عديده للحد من الخساره بحال انقلبت السفينه السريعة الخطيره، كانوا يُوزعو 

                                                      

   ١٦ص  -مرجع سابق –راجع فى ذلك د/عادل عبدالحميد عز (١)
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سُـــرقت. وطـــور البـــابليّون نظامًـــا للضـــمان ورد ذِكـــره فـــي شـــريعة حمـــورابي الشـــهيره و غرقـــت أو أ
ق.م، كــان يطبــق  فــي بــلاد مــا بــين النهــرين وفــي بعــض بُلــدان حــوض  ١٧٥٠حــوالي ســنة 

كان يحق للتاجر الذي اسـتلف مبلغًـا مـن المـال لِتمويـل وفقًا لِهذا النظام فقد و البحر المُتوسط. 
تجارتــه أن يــدفع للــدائن مبلغًــا إضــافيا لِقــاء ضــمانه الأخيــر أن يُلغــي القــرض بحــال ضـــاعت 

سُرقت في البحر وفي الألفيه الأولى ق.م، ابتكر أبنـاء جزيـرة رودس نظامًـا و حُمولة البضائع أ
ار تدفعُ مبلغًا من المال »عامالمُتوسّط ال«تأمينيا  عُرف باسم  بحيثُ كانت مجموعه من التُج ،

لِضمان شحن بضائعها في ذات الوقت في السفينة ذاتها. وكانت الأقساط المجموعه تُسـتخدم 
فُقـدت أثنـاء الشـحن سـواء أكـان السـبب عاصـفه أم و لإِيفاء دُيـون أي تـاجرٍ تضـررت بضـائعه أ

  ).    ١الغرق (
لم يظهر بشكل منظم إلا مع ظهور الأديان  جتماعيالتأمين الا ان ذكرنا أنو قد سبق و 

المبادئ التى سار عليها الأنسان فى و ضعت النظم الأنسانيه و السماويه المختلفه التى 
التى تستهدف حماية المحتاجين ورعايتهم  الاجتماعيةمنها السياسات و معاملته مع الأخرين 

الإسلام فإذا ما انتقلنا إلى نظام و ه الاجتماعيةأمينات أجتماعيا فكان المولد الحقيقى لنظام الت
قديم و التأمين الاجتماعي في ظل الإسلام ، فنجده علاوة على أنه أكثر وضوحا وشمولا فه

قدم القرآن منذ أربعة عشر قرنا من الزمان ويزيد ، وذلك على العكس من حداثة نظام 
م فقط ، ١٨٥٤له قانون إلا منذ عام  التأمين الاجتماعي في الوقت المعاصر حيث لم يقنن

اسسها القرآن و ومن ثم فإن التأمين الاجتماعي في ظل الإسلام نظرية عامة ، بين معانيها 
الكريم والسنة النبوية الشريفه تاركين التفصيلات لكل بيئه حسب ما يناسبها في كل عصر 

م على مواجهة المخاطر وزمان ،وإن المتأمل في نظم التأمينات الاجتماعية يجد أنها تقو 
اقتطاع جزء من أجر العامل و هو منها الأدخار و سائل و المختلفه عن طريق عدة  الاجتماعية

وادخاره له ، لكي يحصل عليه مستقبلا لمواجهة خطر من المخاطر الاجتماعية كالعجز 
عا من الأمور المطالب بها شر و ذلك ، وحيث إن الادخار هو المرض ونحو الوفاة أو والشيخوخة أ

ممسكا و فالمسلم مطالب بالاقتصاد في نفقاته  بأن يكون وسطا في ذلك فلا يكون مسرفا أ
قال االله تعالى بسم االله الرحمن الرحيم : ﴿والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك 

  ).  ٢قوما﴾( 

                                                      

لبنان –بيروت  -الناشر دار النفائس   –التأمين ا?جتماعى فى  ضوء الشريعه ا?سGميه  –راجع فى ذلك د/عبداللطيف محمود أل محمود ) (١

  ما بعدھاو  ٢٢١ص -١٩٩٤-الطبعه ا?ولى 

  . ٦٧سورة الفرقان آيه  ) (٢
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ة عوامل ومن ثم فإن الشريعة الإسلاميه قد اهتمت بالضمان الاجتماعي وقررت له عـد
مساعده من أجل إقامته وتعميمه بين أبنـاء المجتمـع الـواحد والتي يضيق المقام بذكرهـا جميعا 

جلعها ركنا من اركان و بل أهمها : (الزكاه) فلقد فرض االله عز وجل ( الزكاه ) و منها  و 
توزيعا و الإسلام الخمسه وكانت حقا معلوما للفقراء فى مال الاغنياء وكانت الزكاه يتم جمعا 

بمعرفة ولى الامر طبقا للكتاب والسنه ، هذا بخلاف المصادر الأخرى مثل الصدقات     
الهبات  قال تعالى بسم االله الرحمن الرحيم: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين و والتبرعات 

من  والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ومن الرقاب والغارمين وفي سبيل االله وابن السبيل فريضة
  )،١االله واالله عليم حكيم﴾( 

) إلى غير ذلك من الآيات ٢وقال أيضا: ﴿والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم﴾(
فرضية الزكاه  إذا بلغ المال نصابا معينا حسب التفصيل الوارد في كتب و التي بينت أهمية 

ع وطبقت تطبيقا صحيحا ما تم تنفيذ الزكاة بين أبناء المجتمو الفقه الإسلامي . علما بأنه ل
  ).٣وجدنا في المجتمع فقير ولا مسكين  (

الأحاديث النبويه الشريفه  التى سبق ذكرها و الكريم و إذا كانت النصوص الدينيه فى القران و 
غيرها من النصوص القرأنية الأخرى تعتبر هى اشبه بالمواد القانونيه لقانون التأمين و هى 

جد انه قد تم تطبيق تلك النصوص على الوجه الصحيح  قبل الأسلامى فأننا ن جتماعيالا
أرضاه و سيدنا عمر بن الخطاب رضى االله عنه و ان يتم تطبيقها فى العصر الحديث ، فها ه

من الهجره واطلق  ٢٠عام  جتماعييقوم بتأسيس أول إداره حكوميه فى التاريخ  للضمان  الا
ى فترات منتظمه وعلى اساس هذه عليها " الديون " لتقوم بمهمة احصاء السكان ف

الاحصائيات كانت تدفع رواتب لليتامى وكل من لا يستطيع اعالة نفسه بسبب الشيخوخه 
المرض وكذلك المعونه الماليه المنتظمه للأطفال منذ مولدهم حتى بلوغهم سن الرشد، و أ

عدل أرضاه عن هدف خطته وغايتها من الو ويعبر سيدنا عمر بن الخطاب رضى االله عنه 
فى احد خطبه بقوله  " واالله لئن بقيت ليأتين الراعى فى جبل صنعاء حظه من   جتماعيالا

  فى مكانه " أى المساواه فى التوزيع.   و هذا المال وه
أرضاه بما عرف عنه من و وفضلا عن ذلك فان سيدنا عمر بن الخطاب رضى االله عنه 

به على ثلاثين شخصا بقصد تقصى المور بعرفته الشخصيه  فقد ذهب إلى إجراء تجر 

                                                      

 . ٦٠سورة التوبه آيه  (١)

  ٢٥،  ٢٤سورة المعارج آية ) (٢

مؤتمر التأمينات ا?جتماعيه بين الواقع و –نظرية التأمينات ا?جتماعيه فى الشريعه ا?سGميه  -راجع فى ذلك د/ اسامه السيد عبدالسميع) (٣

  ٢٠٠٢-المأمول 
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معرفته الحد الادنى لحاجة الفرد العادى من الطعام وبعد انتهاء التجربه اصدر امرا برفع 
اسلوب من احدث و امرأة فى البلاد على ضوء ما كشفت عنه التجربه  وهو المعونه لكل رجل أ

الحياه  لظروف الاجتماعيةالاساليب التى تنتهجها الانظمة المعاصره باسم الدراسات 
                               ).                                                                              ١ومستويات المعيشه (

الأبتعاد عن المنهج الذى رسمه االله تعالى لعباده وعدم تطبيق الشريعه و مع مرور الوقت و 
الأعتماد على القوانين الوضعيه التى هى من صنع و ميه الأسلاو الأسلاميه فى الدول  العربيه 

أمريكا  لكى يتم تطبيقها على مواطنيها فى و البشر فأستعارت القوانين التى صدرت فى أوربا 
التطوير فيها مما يجعلها تتماشى مع نظام و مع بعض التغيير أو ا الاجتماعيةمجال التأمينات 

ا .                                                                                                                     أجتماعيو سياسيا او تلك الدوله أقتصاديا أ
وبحلول أواخر القرن التاسع عشر أخذت الحكومات الأوروبيه تطلق برامجا تأمينيه وطنييه  

ا المجال إذ كانت قد شرعت في ضد المرض والعجز، وكانت ألمانيا من الدول الرائده في هذ
سكسونيا مُنذُ عقد الأربعينيات من القرن سالِف و تطبيق مشاريع خيريه في كلا من بروسيا 

ڥون بسمارك) نظام معاشات العجزه، و الذِكر، وخلال عقد الثمانينيات منه أدخل المُستشار(أوت
لتي نمت عليها ألمانيا كدولة والتأمين ضد الحوادث، والرِعاية الطبيه، فشكلت هذه الأُسس ا

  رفاهيه.
أوسع خِلال عهد الحُكومه الليبراليه سنة و في بريطانيا صدرت عدة قوانين وأنظمه على نحو 

م، ومن أبرزها قانون التأمين الوطني الذي منح الطبقة الكادحه البريطانيه أول نظامٍ ١٩١١
مُكثفٍ بعد و لنظام من مميزاته على نحقد أزداد هذا او البطاله و تأميني مُساهمٍ ضد المرض 

الحرب العالمية الثانيه بفضل تقرير( بيڤريدج) ، لِتدخل البلاد بفضله في عداد دُول الرفاهيه. 
تتبع هذا و كما نعرفها فى الوقت هى نتاج لتطور تاريخى طويل  الاجتماعيةالتامينات و 

ويمكنا من الوقوف  والاجتماعية اديةالاقتصيوضح أبعاده و التطور يبن لنا فحوى هذا النظام 
تتبع نشأة قانون و هو بالتالى نكون بين أمرين و أساليبه الفنيه المتميزه و على قواعده القانونيه 

تتبع نشأة فكرة و الأمر الأخر هو بيان الدول التى نشأ بها ، و تاريخيا  جتماعيالتأمين الا
  ى شكلها الحالى.ذاتها ( قانونيا ) إلى أن وصلت إل جتماعيالتأمين الا

                                                      

مؤتمر التأمينات ا?جتماعيه بين الواقع و المأمول –نشأة و تطور التامينات ا?جتماعيه فى مصر  -سيد محمود السيد غانمراجع فى ذلك أ/ ال) (١

-٢٠٠٢ 
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عليه سوف نقوم بتقسيم الدراسه فى هذا الفصل إلى مبحثين المبحث الأول يتحدث عن نشأة و 
المبحث الثانى يتحدث عن تتبع و من خلال الدول التى نشأ بها ،  جتماعيقانون التأمين الا

  قانونيا . جتماعينشأة فكرة التأمين الا
  دوليا. الاجتماعيةأمينات : التطور التاريخى لنظام التالمبحث الأول
  قانونيا . جتماعي: التطور التاريخى لفكرة التأمين الا المبحث الثانى

  المبحث الأول
  التطور التاريخى لنظام التأمينات الاجتماعية دوليا. 

ما تبعها من تطور و كان لظهور الثوره الصناعيه فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر 
ما و غير مباشر على المجتمعات البشريه فى كافة الدول و شر صناعى أن أثرت بشكل مبا

ما يطلق عليه التطور و السياسيه أو  والاقتصادية الاجتماعيةأدى ذلك إلى تغيير فى الأنماط 
  السياسى للدول.و الأقتصادى و  جتماعيالا

إلى طبقتين  جتماعيفقد أدت الثوره الصناعيه إلى أن تم تقسيم المجتمع  على الصعيد الا
هى الطبقه التى حلت محل و طبقة الرأسمالين الصناعيين (أصحاب الأعمال )  - ١هم  و 

  الأشراف فى النظام الأقطاعى.و الساده 
هـــى الطبقـــه التـــى نشـــأت مـــع تحـــول الأنســـان مـــن العمـــل و طبقـــة العمـــال (البروليتاريـــا ) ، -٢

ات العملاقــه فــى مــن الصــناعات الحرفيــه المنزليــه إلــى الصــناعو اليــدوى إلــى أســتخدام الألأت  
المصانع .  وكان نتاج طبيعى لتصادم تلك الطبقتين أن ظهرت العديد من المشـاكل العماليـه 

العمـال ســواء و نتيجـة عـدم وجـود تشـريعات  قانونيـه منظمـه لتلــك العلاقـه بـين أصـحاب العمـل 
ر نظــم أجتماعيــه  ممــا أدى فــى النهايــه علــى قيــام الــدول المختلفــه بأصــداو تشــريعات عماليــه أ

لــتحكم تلــك العلاقــه. ولكــن  يمكــن القــول بأنــه قــد ســبق هــذا   والاجتماعيــةالتشــريعات العماليــه 
  هى كالأتى:و بشكله الحالى    جتماعيالتطور عوامل أدت إلى ظهور نظام التأمين الا

قصــور الوســائل التقليديــه  ســـواء (نظــام الأســره ، المعونـــات ، النظــام التبــادلى ،التـــأمين   -١
يرهـــــا مـــــن الوســـــائل الأخـــــرى فـــــى تحقيـــــق هـــــدفها الرئيســـــى فـــــى تـــــوفير الأمـــــان غو الخـــــاص ) 

المختلفــــه التــــى يتعــــرض لهــــا افــــراد  الاجتماعيــــةالأقتصــــادى لأفــــراد المجتمــــع ضــــد المخــــاطر 
توزيـع الأعبـاء بـين و أ جتمـاعيالمجتمع ، فهـى لا تعكـس أى مظهـر مـن مظـاهر التضـامن الا

  الأفراد وفقا لقدراتهم الماديه.
لــى ظهــور الثــوره الصــناعيه فــى بــدايتها هجــرة المــزارعين مــن القــرى إلــى المــدن  ترتــب ع -٢

أنـدماجهم فـى طبقـة العمـال ممـا أدى و سعيا وراء أسباب الـرزق حيـث توجـد المصـانع الكبـرى  
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طبقــة و إلـى ذيـادة التكـدس السـكانى لطبقـة العمـال فــى المـدن فـى ظـل الأحسـاس المتصـاعد نح
لعــدم  أســتفادتهم مــن ثمــار الثــوره الصــناعيه وســوء  جتمــاعيالاالرأســمالين الصــناعيين بــالظلم 

معيشــتهم فــى ظــروف أجتماعيــه صــعبه لتكــدس رأس المــال فــى يــد أصــحاب و توزيــع الثــروات 
عدم حصولهم على  كافة حقوقهم فكان لابد من توفير حمايه و الأعمال ( طبقة الرأسماليين ) 

                                                               أجتماعيه لتلك الطبقه العماليه .              
الفكر الفــردى                           و هــو كــان لظهــور الثــوره الصــناعيه أن ســاد فــى المجتمــع الفكــر سياســى قــوى  -٣

ـــه فـــى نطـــاق العلاقـــات العقديـــه               ( الفكـــر الرأســـمالى ) الـــذى نـــادى أنصـــاره بتقييـــد تـــدخل الدول
لكن مع زيادة الظلم و .  الاقتصاديةلا تتدخل فى العلاقات و أن دور الدوله دور الحارسه فقط و 

تجاهــل الطبقــه الراســماليه و الظــروف الصــعبه التــى يعيشــون فيهــا و لطبقــة العمــال  جتمــاعيالا
مؤسسـات و إلى حقـوق العمـال فـى تكـوين نقابـات و لكافـة حقـوقهم ظهـر فكـر سياسـى جديـد يـدع

تحصــل لهــم علــى حقــوقهم هــذا بخــلاف مــا و  جتمــاعيافع عــنهم ضــد هــذا الظلــم الاعماليــه تــد
 ليست للأفراد.   و يدعوا له هذا الفكر من تغليب الملكيه الجماعيه للدوله فى كل شئ 

كان لكل ذلك أن أدى إلى أن تفقد الطبقه الرأسماليه ( أصحاب الأعمال ) سيطرتها على 
إلى أتخاذ إجراءات من شأنها تحسين معيشة الأفراد  الطبقه العماليه مما دفع الحكومات

لرفع مستوى معيشتهم . كان لكل تلك العوامل السابق الأشاره  الاجتماعيةتوفير الحمايه و 
أثارها على أتجاهات و غيرها من العوامل الأخرى مثل الحربين العالميتين الأخيرتين و إليها 

فه إلى الأسراع فى أصدار التشريعات العماليه أن دفع الحكومات المختل  الاجتماعيةالحمايه 
يمكن القول بأن التجربه الألمانيه فى و  جتماعيما أستتبعه من أصدار تشريعات التأمين الاو 

كانت هذه التشريعات  هى القدوه و كانت تجربه مميزه فى هذا المجال  جتماعيالتأمين الا
وعليه فسوف نقوم  ).١سير على منهاجها (محاولة الو لكثير من الدول الأوربيه إلى التأثر بها 

بمحاولة إلقاء الضوء على هذه التشريعات الألمانيه ثم التشريعات الأوربيه التى تأثرت بها 
مثل التشريعات الفرنسيه ثم التشريعات النيوزلنديه ثم التشريعات الأمريكيه ثم نختم ذلك 

فريدج الذى وضع نظام متكامل بالتعرض للتشريعات الأنجليزيه من خلال تقرير اللورد ب
أخذ به الأعلان العالمى لحقوق و سارت عليه معظم دساتير دول العالم  جتماعيللأمان الا
  . جتماعيالأتفاقيات الدوليه فى شأن نظام الأمان الاو بعض المواثيق و الأنسان 

   

                                                      

و ما بعدھا  ١٠ص  –القاھره  -دار الفكر العربى–الثوره الصناعيه و أثارھا ا?جتماعيه و القانونيه  –راجع فى ذلك د/أحمد حسن البرعى ) (١

  و ما بعدھا .٢٤ص–مرجع سابق  –صر الدين منصور ،د/ محمد ن
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                                                             :                 أولا : التشريعات الألمانيه
كما يعد هذا النظام  الاجتماعيةتعتبر ألمانيا من أسبق الدول فى العمل بنظام التأمينات 

بمعناها  الاجتماعيةالألمانى الذى صدر فى عهد بسمارك أول نظام قانونى للتأمينات 
مرة من ثمارات الثوره فى ألمانيا كانت ث الاجتماعيةالحديث ويمكن القول بأن نشأة التشريعات 

أزداد عددها نتيجة الهجره من القريه إلى و الصناعيه  فى ألمانيا  فقد تكونت الطبقه العماليه 
المدينه للبحث عن أسباب الرزق  فى المجتمع الصناعى الجديد مما أدى إلى زيادة أحتمالية 

قد كان النظام تعرضهم إلى العديد من المخاطر ، وكذلك التطور السياسى فى ألمانيا ف
النظام السياسى السائد فى ألمانيا حيث كان يسود مبدأ حرية النشاط الأقتصادى و الرأسمالى ه

دور الحارس الذى يجب ان يتخذ الوسائل الكفيله بمنع الأعتداء على و كان دور الدوله هو 
حرب عقب نهاية هذه الو فرنسا و حرية الأفراد فى العمل إلى دارت رحى الحرب بين ألمانيا 

تسعى إلى القضاء هذا النظام نظرا لما ادى و ظهرت عدة تيارات مناهضه للنظام الرأسمالى 
قد كان ذلك متواكب مع ظهور و أستغلال فئة العمال فى المجتمع  و  اجتماعيإليه من ظلم 

الأفكار الأشتراكيه   فى أوربا ،  مما كان له الأثر الأكبر أن أنشئ أول حزب عمالى مستقل 
عرف بأسم الأتحاد العام للعمال الألمان بقيادة الأشتراكى "لاسال " ،  ١٨٦٣نيا عام فى ألما

أن قام أتباع كارل ماركس بأنشاء حزب أخر سمى "بالحزب  ١٨٦٩ثم أتبعه فى عام 
نظرا لأختلاف أفكار ووجهات النظر بين الحزبين أن حدثت عدة و الأشتراكى الديمقراطى " 

أتفقا على أعتناق و  ١٨٧٥لأتحاد بين هذين الحزبين فى عام خلافات بينهما إلى أن تم ا
أتخذا الجزب الجديد أسم "الحزب الأشتراكى الديمقراطى " مما كان لهذا و برنامج مشترك لهما 

زيادة تأثير الحركه العماليه و الأتحاد الأثر الأكبر فى زيادة قوة الحركه الأشتراكيه الألمانيه 
على أثره بدأت و  ١٨٦٩ويوني٢١ن ينظم الجمعيات المهنيه فى مما أدى إلى أصدار أول قانو 

لكن تلك النقابات ظلت تابعه للأحزاب السياسيه فى ألمانيا و حركة تكوين النقابات العماليه 
 ).١لم تستقل عن تلك الأحزاب إلا بعد الحرب العالميه الأولى (و 

لمانى " بسمارك" من زيادة القلق لدى المستشار الأو وقد أدى هذا إلى أثارة مشاعر الخوف 
نفوز التيار الأشتراكى على النظام الرأسمالى الذى يدعمه فأستغل فرصة محاولة أغتيال 

إلغاء حق و وكان أول رد فعل سياسى للمستشار الألمانى "بسمارك"  ه١٨٧٨الأمبراطور عام 
بل قام فى المقاو حظر نشاط الحزب الأشتراكى و التجمعات و تكوين الأتحادات و الأجتماع 

التى طالب بها بعض الأقتصادين الألمان  والاقتصاديةبتبنى الأجراءات  الأصلاحيه و ه

                                                      

  و ما بعدھا . ١٠ص  –مرجع سابق  –، راجع فى ذلك د/ سعيد سعد عبدالسGم  ٤٣٥ص  –راجع فى ذلك د/أحمد حسن البرعى ) (١
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بتدخل الدوله لتحقيق إعادة توزيع دخول المواطنين عن طريق النظام الضريبى . ونظرا لكل 
هذه العوامل لم يكن أمام بسمارك أن أعلن فى خطابه الذى وجهه إلى البرلمان بتاريخ 

مهامها لم يقتصر على حماية الحقوق الموجوده بل لها و " أن دور الدوله ١٨٨١نوفمبر١٧
إيضا وظيفه إيجابيه تتمثل فى أستعمال الوسائل الجماعيه الموضوعه تحت تصرفها 

بصفه خاصه لأولئك الذين ينتمون إلى و الرفاهيه لمواطنيها و تحقيق السعاده و توجيهها نحو 
الذى و فقد تضمن البرنامج الأصلاحى لبسمارك  عليه و المحتاجه" و الطبقات المستضعفه 

على  ١٩٢٢إلى  ١٨٨٣قصد اساسا عمال الصناعه خمسة قوانين فى الفتره من 
  التالى:و النح

) ،                                                    ١٨٨٣ويوني١٥قانون التأمين من المرض ( 
،                                               )  ١٨٨٤يوليو٦قانون التأمين من أصابات العمل (

) .                                       ١٨٨٩ويوني ٢٢الشيخوخه (و قانون التأمين من العجز 
).                                                                ١٩١١قانون التأمين من الوفاه (عام 

  ) .١٩٢٢اله (عام قانون التأمين من البط
"  ولقد  الاجتماعيةوقد تم تجميع هذه القوانين فى مجموعه واحده بأسم "مجموعة التأمينات  

 الاجتماعيةللطبقات  الاقتصاديةالألمانى تحسين الأحوال  جتماعيراعى نظام التأمين الا
عن حد لهذا فإن الأستفاده منه أقتصرت على العمال الذين تقل دخولهم و الأكثر حرمانا 

فقا لما يحصل عليه العامل و المزايا التأمينيه كانت تتحدد و معين ولذلك فإن التعويضات  أ
  يتميز بالأتى : جتماعيمن الناحيه الفنيه فإن نظام التأمين الاو راتب . و من أجر أ

بأنه نظام أجبارى أى أن كل المستفيدين ينضمون أجباريا إلى الجهه التأمينيه فليس هناك  - ١
  المؤمن عليه .      و مبرم من الجهه المؤمنه ثمة عقد 

المرتب فلا يدخل فى و الأجر أو يتناسب و ان توزيع الأعباء التأمينيه يتم كما أسلفنا على نح - ٢
يتم و أحتمال تحقق الخطر المؤمن عليه ، و حساب الأشتراكات عناصر الشئ المؤمن عليه 

لمؤمن عليه كما أن الدوله تساهم او توزيع الأشتراكات وفقا لطريقه معينه بيت صاحب العمل 
 بقسط فى تحمل هذه الأعباء التأمينيه.     

أنها أتخذت طابعا لا مركزيا  فى ألمانيا بحيث كان النظام يعطى للسلطات المحليه  - ٣
 التنظيمات المهنيه دور فى إدارة التأمينات.و 
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خرى مما دفع تلك قد كان لهذه التشريعات تأثيرا واسعا على كثير من الدول الأوربيه الأو  - ٤
  ).١الدول إلى أصدار تشريعات مماثله لتلك التشريعات الألمانيه (

دون أى قيود  الاقتصاديةجاءت الثوره الفرنسيه بالأفكار الليبراليه التى تنادى بالحريه الفرديه 
تطبيقا لتلك الأفكار حدثت العديد من التجاوزات فى حقوق و تدخل من جانب الدوله ،و أ

امله مما دعى الحكومه الفرنسيه للتدخل للحد من تلك التجاوزات فأصدر البرلمان الطبقه الع
المتعلق بأحكام تشغيل و ١٨٤١مارس ٢٢قانون و هو فى فرنسا  اجتماعيالفرنسى اول قانون 

فأطاحت بملكية  ١٨٤٨عليه إلى أن قامت ثورة و ظل الحال على ماهو الأطفال فى المصانع ،
فقامت  الاجتماعيةاطوريه الثانيه التى تعتبر من أولى الثورات قامت فى فرنسا الأمبر وو يولي

حاربت الأفكار الليبراليه الفرديه السائده و بوضع السلطه فى أيدى أصحاب الفكر الأشتراكى 
رب و أصدرت العديد من المراسيم القانونيه التى تنظم علاقة العمل بين العامل و فى فرنسا 

 الاقتصاديةالعمليه كانت محدوده لعد م أستقرار الأوضاع  العمل ن ولكن نتائج هذه المراسيم
التى مرت بها فرنسا  والاقتصاديةمع مرور العديد من الأحداث السياسيه و فى البلاد . 

الذى شهد تطورا سريعا فى قانون العمل فلم يكد يمر عام بعده إلا ١٨٩٠صولا إلى عام و 
قد كان لقيام الحرب بين ألمانيا و ليه  . أكثر لحماية الطبقه العماو وقد صدر فيه قانون أ

السياده عليها و ضمها إلى سيطرتها و فرنسا أن قامت ألمانيا بأحتلال بعض الأقاليم الفرنسيه و 
كان من بين تلك التشريعات التشريعات و التشريعات الألمانيه عليها و قامت بتطبيق القوانين و 

حرب العالمية الأولى أستعادت فرنسا سيادتها عقب هزيمة ألمانيا فى الو الألمانيه ، الاجتماعية
اللورين اللذين كانا يطبق و كان من بين تلك الأقاليم أقليمى الألزاس و على أقاليمها المحتله 

الألمانى وكان من الصعب تخفيض المزايا التأمينيه التى  الاجتماعيةعليهما نظام التأمينات 
عليه فقد قامت فرنسا بأصدار و لمانيه عليهم أكتسبها العمال من خلال تطبيق التشريعات الأ

قامت بتطبيقها على كافة الأقاليم الفرنسيه فصدر قانون و  الاجتماعيةالعديد من التشريعات 
واضعا أسس التشريعات  ١٩٣٠أبريل ٣٠ثم أعقبه قانون أخر فى  ١٩٢٨أبريل ٥

  ).٢يتسع مجال تطبيقها (و فى فرنسا التى اخذت  تتطور  الاجتماعية
فقـــد نظمهـــا علـــى الصـــعيد  الاجتماعيـــةتميـــز النظـــام الفرنســـى بأنـــه وحـــد نظـــم التأمينـــات  قـــدو 

كـــذلك فـــرض أشـــتراكا موحـــدا و الزراعـــه ،و التجـــاره أو المهنـــى ككـــل ســـواء فـــى قطـــاع الصـــناعه أ

                                                      

لمبادئ العامه للتأمينات ا            -د/ أحمد حسن البرعى و ما بعدھا ، ٢٧ص –مرجع سابق  –راجع فى ذلك د/محمد نصر الدين منصور  (١)

  و ما بعدھا . ١٠٩ص -١٩٨٣-القاھره –الطبعه ا?ولى  -دار الفكر العربى –ا?جتماعيه و تطبيقاتھا فى القانون المقارن 

بعدھا  و ما ٤٢١ص  –القاھره  -دار الفكر العربى–الثوره الصناعيه و أثارھا ا?جتماعيه و القانونيه  –راجع فى ذلك د/أحمد حسن البرعى (٢)

  و ما بعدھا . ١٣ص  –مرجع سابق  –، راجع فى ذلك د/ سعيد سعد عبدالسGم 
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بالنســبه لكــل المخــاطر التــى يغطيهــا ،ولكنــه قصــر نطــاق تطبيقــه علــى العــاملين بموجــب عقــد 
  هم حدا معينا.الذى لا يتجاوز أجر و العمل 

  ثالثا: التشريعات الأمريكيه :
فى الولايات المتحده الأمريكيه  جتماعيقد يكون السبب الرئيسى فى ظهور قانون التأمين الا

التى هزت الأقتصاد الأمريكى فقد أصيب المجتمع و ١٩٢٢الطاحنه عام  الاقتصاديةالأزمه و ه
نظرا  الاقتصاديةفقد توقفت الأله بخلل  جتماعيالاو الأمريكى على الصعيدين الأقتصادى 

على الصعيد و ماترتب عليه من توقف للنشاط الأقتصادى، و لأنهيار البنوك الأمريكيه 
  أزدادت بشكل خطير.و أنتشرت البطاله  جتماعيالا

إلى أمتناع الدوله من و ويرجع ذلك لتبنى الولايات المتحده الأمريكيه للأفكار الليبراليه التى تدع
فهى تقوم بدور الدوله الحارسه فقط ،  والاجتماعية الاقتصاديةلحياه أى تدخل فى ا

قلل إلى حد كبير و ولضخامة ثروتها القوميه التى أدت لأرتفاع قيمة أجور العاملين على نح
  من حجم مشكلة الأمن الأقتصادى فيها.

                   لكن أمام هذه الأزمه فكان لابد من تدخل الدوله لمواجهة أثار هذه الأزمه ،    و 
قرر بصراحه أنهاء مبدأ عدم تدخل الدوله فى ١٩٣٢مع تولى الرئيس روزفلت الحكم عام و 

تشريعات كان من بينها أصدار قانون التأمين و وأصدر عدة أجراءات  الاقتصاديةالحياه 
قد تضمن هذا القانون إجراءات لمحاربة البطاله ونظام المساعده و ١٩٣٥عام  جتماعيالا
  الوفاه.و بالنسبه للعمال الأجراء تم تغطيتهم تأمينيا بالنسبه لحالات البطاله و بقات الفقيره للط
من زاوية المواطن  جتماعيمن مميزات تلك التشريعات أنها قد واجهت فكرة الخطر الاو 

بصفته تلك أى أنه لم يصدر قاصرا على طبقة العمال فقط بل لكافة أفراد المجتمع،               
من خلال السياسه  جتماعيا أنها تقوم على فكرة تدخل الدوله فيتم حل مشكلة الأمن الاكم

  العامه للدوله. الاقتصادية
 الاجتماعيةولكن يأخذ على تلك التشريعات بأنها كانت محدودة الأثر فى مواجهة الأخطار 

،كما أنها لم الأوربيه التى صدرت فى ذلك الوقت  الاجتماعيةبالمقارنه بأنظمة التأمينات 
بقدر ما كانت تسعى إلى تحقيق هدفها فى إيجاد عمل  جتماعيتعتمد على وسائل التأمين الا

الأزدهار الأقتصادى فالسياسه الأمريكيه تهدف فى الأساس إلى و تحقيق الرخاء و لكل الناس 
  ).١أرتفاع الأجور بدلا من نظام الأعانات (

                                                      

المبادئ العامه للتأمينات ا?جتماعيه و   -، د/ أحمد حسن البرعى ٣٦ص –مرجع سابق  –راجع فى ذلك د/محمد نصر الدين منصور (١)

راجع فى ذلك د/حمدى عبدالرحمن ،  و ما بعدھا، ١٣٩ص -١٩٨٣-القاھره –الطبعه ا?ولى  -دار الفكر العربى –تطبيقاتھا فى القانون المقارن 

  .٢٣ص –مرجع سابق  –محمد عادل عبدالرحمن 
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  رابعا : التشريعات فى الأتحاد السوفيتى.
فى الأتحاد السوفيتى هى ثمرة الأفكار الأشتراكيه التى حاربت  الاجتماعيةتعتبر التشريعات 

بالنسبة لها لا تتم  جتماعيالأفكار الليبراليه من أجل أقرار تلك التشريعات فمشكلة الأمن الا
لكن من خلال أطار السياسه العامه للدوله التى تهدف إلى  رفاهية و فى شكل منفصل 

راده ، فالنظام الأشتراكى معناه أن الفرد ليس له كيان مستقل عن الجماعه التى مجموع أف
أحلال التخطيط و يعيش فيها فيقوم على إحلال الملكيه الجماعيه محل الملكيه الفرديه 

  التعاقديه .و  الاقتصاديةالمركزى محل الحريه 
واجــب و لكــل قــادر عليــه هيقـر الدســتور الســوفيتى فــى مادتــه الثانيــة عشــر أن "العمــل بالنســبه و 
يطبق الأتحاد السـوفيتى مبـدأ مـن و شرف فى أن واحد ،نزولا على مبدأ من لا يعمل لا يأكل و 

كـــل بحســـب قدراتـــه لكـــل بحســـب عملـــه " ، وكـــذلك يقـــر الدســـتور الســـوفيتى الصـــادر فـــى عـــام 
التى نصـت علـى أنـه "للمـواطنين فـى الأتحـاد السـوفيتى الحـق فـى أن  ١٢٠فى مادته  ١٩٢٦

هـذا الحـق و حالة فقد القدره على العمل ،و كذلك فى حالة المرض و منوا ماديا فى شيخوختهم يؤ 
القائمــــه علــــى نفقــــات الدولــــه  الاجتماعيــــةيجــــب أن يكــــون مصــــحوبا بالتوســــع فــــى التأمينــــات 

  من خلال تلك النصوص يتبين لنا عدة أمور: و بالمساعده الطبيه الماديه للعمال " . و 
لمشروعاته و قاعده عامه يلجاء إلى سياسة الأجور التى تسمح له أن النظام الأشتراكى ك - ١

ذلك لأن الأنتاج لا يتم لصالح منتجين فرديين و بتحمل عبء التأمين بطريق مباشر 
فى الأتحاد   الاجتماعيةعليه تمول ميزانية التأمينات و أنما لصالح مشروعات عامه  و 

يئات دون أى خصم من أجور الهو السوفيتى من الأشتراكات المحصله من المصانع 
  العمال.

فى الأتحاد السوفيتى يمتد إلى كافة أفراد المجتمع  الاجتماعيةأن نظام التأمينات  - ٢
نوعية ما يقدمونه من و بأعتباره حق من حقوق المواطنين بصرف النظر عن مقدار 

 عمل .
حيث تتولى  فى الأتحاد السوفيتى بديمقراطية الأداره الاجتماعيةيتميز نظام التأمينات  - ٣

 .الاجتماعيةالنقابات العماليه إدارة التأمينات 
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تقريبا  الاجتماعيةفى الأتحاد السوفيتى كافة المخاطر  الاجتماعيةيغطى نظام التأمينات  - ٤
طبقا لدستور و ماعدا البطاله على أساس أن البطاله لا مكان لها فى النظام الأشتراكى 

  ).١الأتحاد السوفيتى (
  ت النيوزيلانديه:خامسا : التشريعا

من و تعتبر نيوزيلندا بلد زراعى متقدم فأقتصادها يقوم فى الأساس على الأقتصاد الزراعى   
أنقسام طبقات و ثما لم تتأثر بما أحدثته الثوره الصناعيه من تغيرات جذريه بأنظمة الدول 

تعتبر و     أرباب عمال بل أحتفظت بطابعها الزراعى.      و المجتمع بتلك الدول إلى عمال 
لأنها تهدف فى الأساس إلى حماية  الاجتماعيةبحق من أفضل التشريعات و هذه التشريعات 

إلى كافة أفراد  الاجتماعيةالفقر فأمتدت الحمايه و العوز و تحريره من الحاجه و الأنسان 
التى ظهرت فى أوربا فى نفس  الاجتماعيةذلك على عكس معظم التشريعات و المجتمع 

تهدف إلى حماية طبقة العمال فقط ، وتطبيقا لذلك نجد أنه قد تم تطبيق تلك التى و الوقت 
التشريعات على جميع السكان دون تمييز بين مراكزهم المهنيه فيتم الأستفاده من النظام 
  بمجرد عدم توافر حد أدنى معين من الدخل بصرف النظر عن المهنه التى يتخذها المستفيد.

  النيوزيلانديه بالأتى: الاجتماعيةات وعليه فإنه تتميز التشريع
أنه ليس تأمينا على العمال فقط بل تأمينا على كافة أفراد المجتمع بغض النظر عن - ١

يكون وفقا لمستواه  جتماعيأستحقاق الفرد لمزايا التأمين الاو المهنى و أ جتماعيمركزهم الا
  الفقر).و العوز و الأقتصادى بمعنى أخر (وفقا للحاجه أ

ليس عن و يعتمد على الضريبه العامه   جتماعييل المالى لمصادر التأمين الاالتمو  - ٢
طريق الأشتركات فالمجمع بالكامل يعتبر مدينا بضمان الأمن الأقتصادى لكل فرد من أفراد 
المجتمع ، بمعنى أخر أى يتم التضامن بين جميع عناصر الأمه من أجل حماية جميع 

مدى أحتياجاته.                                                                                                       و يأخذ بحسب درجة عوزه و قدراته عناصر الأمه فكل فرد يساهم بحسب 
 الاجتماعيةالنيوزيلانديه بالتوسع فى تغطية كافة المخاطر  الاجتماعيةتقوم التشريعات  - ٣

المرض)  قامت بتغطية و الشيخوخه و الوفاه و ليديه مثل (العجز فبالأضافه إلى المخاطر التق
البراكين و المخاطر الطبيعيه مثل الزلازل و الأخطار المستحدثه الناتجه من مخاطر الحروب 

  ) .٢غيرها من المخاطر الطبيعه الخرى (و 
   

                                                      

و ما  ٣٣ص -١٩٧٤-الناشر مؤسسه شباب الجامعه  –التأمينات ا�جتماعية  -د/ مصطفى الجمال ، د/حمدى عبدالرحمن راجع فى ذلك (١)

  و ما بعدھا . ١٥٨ص  –ق مرجع ساب  -بعدھا ، د/ أحمد حسن البرعى

  ٢٨ص  –مرجع سابق  –راجع فى ذلك د/ محمد حسن قاسم ) (٢
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  سادسا: التشريعات الأنجليزيه:
لا أنهــــا لــــم تعــــرف فكــــرة التأمينــــات علــــى الــــرغم مــــن أن أنجلتــــرا تعــــد مهــــد الثــــوره الصــــناعيه إ

يرجع ذلك لتمسكها بالأفكار الليبراليه التى تمنع تدخل الدوله و إلا فى وقت متأخر  الاجتماعية
إلــــــى أن صــــــدر قــــــانون التــــــأمين القــــــومى فــــــى  الاجتماعيــــــةلحمايــــــة الأفــــــراد مــــــن المخــــــاطر 

 قانون بالأتى:، وقد تميز هذا ال الاجتماعيةالذى أقر نظام التأمينات و ١٩١١ديسمبر١٩
لم و يعتبر أول النظم التى قررت تنظيم تأمين البطاله بخلاف التشريعات الألمانيه ،  - ١

.                            الاجتماعيةيدمج التأمين من أصابات العمل فى النظام العام للتأمينات 
ية العمل فى الأعانات حر و سمح للجهات الغير حكوميه الأخرى التى تقوم بالمساعدات  - ٢

  مساعدة أفراد المجتمع . و المجال الخدمى 
  لكن يعيب هذا القانون الأتى: و 
على الأجهزه الحكوميه (لجنة التأمينات )  الاجتماعيةقصر الحق فى إدارة التأمينات  - ١
  هى لجنه معينه من وزارة الخزانه.و 
سب التعويضات        التى حددها القانون بمعنى أخر عدم تنا الاجتماعيةضعف الحمايه - ٢
فلم تكن تكفى إلا   الاجتماعيةالأعانات مع قدر الخطر الناتج من المخاطر و المساعدات و 

  لتحقيق الحد الأدنى من الأمان .
ما يمكن أن تخلفه أنتهاء الحرب من مشاكل أجتماعيه ١٩٤١لقد أدركت أنجلترا فى عام و 
عهدت إلى اللورد بفردج  برئاسة و ومى أقتصاديه فأخذت فى الأعداد لتنظيم الأقتصاد القو 

كان من أهم أعمال تلك اللجنه أعداد و لجنه لأعداد تقرير فيما يجب الأخذ به فى هذا الصدد 
 .  الاجتماعيةدراسه لبحث سبل تطوير نظم التأمينات 

يرى أن القضاء على و ويقوم تقرير بيفردج على أساس أن العوز " فضيحه لا مبرر لها " فه
  أن القضاء على العوز ليس أمرا مستحيلا .و ون بتحرير الأنسان من الحاجه ،العوز يك

  عند قيام اللورد بيفردج بأعداد تلك الدراسه تأثر بعدة مؤثرات وهى:و 
لها  الاجتماعيةتأثر بأفكار الرئيس الأمريكى روزفلت حيث يرى كلاهما أن التأمينات  - ١

تحرير الأنسان و  الاجتماعيةالمخاطر هى حماية أفراد المجتمع من كافة و وظيفه محدده 
  العوز.و من الحاجه 

عن و التى نادى بها اللورد كينز عن مشكلة البطاله   الاقتصاديةتأثر بالنظريات   - ٢
 والعماله الكامله بأعتبارها أهم الأهداف التى ينبغى أدراكها ضمانا لأستمرار نم

 الأقتصاد.
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كان فى أنجلترا  فقام بوضع خطه تأثر بالعامل الديمغرافى مشكلة تناقص عدد الس - ٣
  عاجله لزيادة عدد السكان فى أنجلترا.                                                             

فى أنجلترا أن أهم  الاجتماعيةوقد تبين للورد بيفردج بعد إجراء دراسه حول نظام التأمينات 
  عيوب هذا النظام هى :

تحقيق الأمان الأقتصادى سواء من و  الاجتماعيةجهة الأخطار عدم كفاية النظام  لموا - ١
من حيث قيمة و من حيث الأشخاص المشمولين برعايته أو حيث المخاطر التى يواجهها ا

  التعويض .
السبب فى هذا التعقيد و عدم التنسيق مع الأجهزه القائمه على تطبيقه و كثرة تعقيداته  - ٢

بحسب الأنشطه و المخاطر المؤمن منها  بحسب الاجتماعيةتعدد أنظمة التأمينات و ه
 المهنيه.

  فى أنجلترا كالأتى: الاجتماعيةعليه كانت مقترحات بيفردج لأصلاح نظام التأمينات و  
المختلفه فى نظام واحد بحيث يسمح هذا  الاجتماعية: أى توحيد التأمينات  وحدة النظام -١

كذلك توحيد الأداره القائمه على و التوحيد من التأمين ضد كافة المخاطر بأشتراك موحد، 
بحيث تصبح هيئه واحده تضم كافة الأجهزه التى تدير نظم التأمينات  الاجتماعيةالتأمينات 
  المختلفه.

: أى مد نطاق التأمينات لتظل بمظلتها الاجتماعيةالتوسع فى نطاق تطبيق التأمينات  - ٣
د نطاق التأمينات الأشخاص اللذين أستبعدوا من نطاق النظام القائم ، وكذلك م

  .الاجتماعيةلتشمل أكبر عدد ممكن من المخاطر  الاجتماعية
لكنه يكون منفصل عن نظام التأمينات و أقترح أنشاء نظام تعويض للأعباء العائليه  - ٤

ليس عن طريق الأشتراكات.           و يتم تمويله عن طريق الضرائب العامه  الاجتماعية
كان للتقرير أثره البالغ على نظم و لقى أهتمام واسع  لذلك ما أن صدر هذا التقرير حتى

لكن على التشريعات الصادره فى الدول و ليس فى أنجلترا فحسب  الاجتماعيةالتأمينات 
ذلك و المنظمات الدوليه و على أعمال الهيئات و المختلفه بعد الحرب العالميه الثانيه 

سياسة و العلميه من ناحيه  لقيامه بمعالجة هذه المشكله عن طريق أستخدام الأساليب
  ).١الخدمه الصحيه من ناحية أخرى(و التشغيل الكامل 

  

                                                      

د/ مصطفى الجمال ، د/حمدى  و ما بعدھا،    ١٢٨و ما بعدھا ، ص  ١١٦ص  –مرجع سابق   -راجع فى ذلك د/ أحمد حسن البرعى) (١

  و ما بعدھا ٢٩ص  –مرجع سابق  - عبدالرحمن
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  المبحث الثانى 
  التطور التاريخى لفكرة التأمين الاجتماعي قانونيا.

فكره قديمه قدم تاريخ نشأة الأنسان فقد مر الأنسان فى  جتماعيتعتبر  نشأة فكرة التأمين الا
أختراعه و يده إلى أن وصل إلى مرحلة  أكتشافه للنار مسيرة بحثه عن المجتمع بمراحل عد

ما أستتبعه و صناعة المعاول الحجريه مما جعله أكثر أستقرارا فقام بتكوين أسرته و للأدوات 
فى و من أنضمامه إلى جماعات ثم إلى القبيله التى تكون منها المجتمع الذى يعيش فيه 

فى أثناء ذلك تعرض لخطر و غيره سبيل ذلك قام بالعمل أولا لحساب نفسه ثم لحساب 
الأصابه من جراء عمله سواء لحساب نفسه  كانت هناك أصابات فرديه يتم السيطره عليها 
من خلال الأسره الى يعيش ضمنها ،ولكن عند عمله لحساب غيره أصبحت أصابة العمل 

إلا أن  بالنسبة له خطر من أخطار المهنه كان يجب عليه تحملها لأنها قدر لابد من وقوعه
صاحب العمل كان فى حالات قليله طوعا منه يقوم بمساعدة العامل المصاب دون تعرضه 

  لأى مسئوليه قانونيه عليه.
تأسـيس العديـد و أقتصـادى  و ما صـاحبه مـن تطـور صـناعى و لكن مع ظهور الثوره الصناعيه 

ذلك المـــواد كـــو مـــن المشـــروعات الصـــناعيه الكبـــرى التـــى تقـــوم بأســـتخدام الألأت الميكانيكيـــه  
أزديــــــاد أخطــــــار أســــــتخدامها ممــــــا أثــــــر علــــــى تكــــــاثر حــــــوادث العمــــــل            و الكيميائيــــــه الخطــــــره  

عجـــــز العامـــــل المضـــــرور مـــــن أثبـــــات خطـــــأ رب العمـــــل .ممـــــا أدى لظهـــــور مشـــــكلة الأمـــــن و 
مــا يتعــين أن تقابــل بــه مــن عــلاج فــى أطــار و فــى صــوره أمــن العامــل الصــناعى  جتمــاعيالا

التــى  الاجتماعيــةعليــه فقـد فكانــت أصــابة العمــل مـن أقــدم المخــاطر و ل علاقتـه بصــاحب العمــ
تؤثر تأثير مباشر على مركزه الأقتصادى وقـد أدى ذلـك إلـى ظهـور العديـد و تصيب الشخص 

من المحاولات الفقهيه لمواجهة تلك المشكله فى أطار قانونى فكانت قواعـد المسـئوليه المدنيـه 
فتحــول تفكيــر الفقــه إلــى العمــل ،  عامــل مــن خطــر حــوادثلكنهــا فشــلت فــى تــوفير الحمايــه للو 

وسيله أخـرى فكـان نظـام التـأمين الخـاص (الأجبـارى ) الـذى يقـوم علـى أسـاس إلتـزام صـاحب 
العمــل بضــمان خطــر حــوادث العمــل إذا مــا وقعــت نظيــر قيامــه بســداد أقســاط تامينيــه  لــدى 

ة العمـــل لـــه أثنـــاء العمـــل المـــؤمن (شـــركة التـــأمين ) لتعـــويض العامـــل فـــى حالـــة حـــدوث أصـــاب
الضــمان و أ جتمــاعيلكــن تحــول الفقــه إلــى وســيله جديــده تســمى بنظــام التــأمين الاو بســببه . و أ

  .  جتماعيالا
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كان نتيجة قصور قواعد المسئوليه  الاجتماعيةمما سبق يتبين لنا أن نشأة نظام التأمينات   
للعامل من خطر حوادث العمل  ةالاجتماعيقواعد التأمين الخاص فى توفير الحمايه و المدنيه 

  كالأتى:  جتماعيعليه فإننا سوف نبين كل وسيله أتبعها الفقهاء وصولا إلى فكرة النظام الاو 
  أولا : قواعد المسئوليه المدنيه:

يسـتوجب تعويضـه و من المعلوم أن المسئوليه المدنيه تقوم على أن هناك ضرر أصـاب الفـرد 
سـيله و المسـئوليه المدنيـه و للأفـراد وعليـه تبد الاقتصـاديةيه ،مما يشكل معه هذا نوعا من الحما

سائل حمايـة الفـرد فـى مواجهـة الأخطـار التـى يتعـرض لهـا وذلـك بغـض النظـر عـن نـوع و من 
إذا كانـت المسـئوليتين و مسـئوليه تقصـيريه و أساس  هذه المسئوليه إذا كانت مسئوليه عقديـه أو أ

لكنهمـــا و فكلتاهمـــا جـــزاء للأخـــلال بـــألتزام ســـابق  التقصـــيريه تقومـــان علـــى مبـــدأ واحـــدو العقديـــه 
إلتزام عقـدى و يختلفان فى هذا الألتزام السابق الذى ترتب على الأخـلال بـه تحقـق المسـئوليه هـ

الـذى أنشـأه و إلتزام قـانونى فـى المسـئوليه التقصـيريه أى إلتـزام القـانون هو فى المسئوليه العقديه 
إذا كـان نطـاق المسـئوليه العقديـه يقـوم و ئ من ذلـك ،لم تدخل إرادة الطرفين فى شو وحدد مداه 

أن يكـون الضـرر الـذى أصـاب الـدائن قـد وقـع بسـبب عـدم تنفيـذ و فى حالة وجود عقد صحيح 
فـإن نطـاق المسـئوليه التقصـيريه يتحقـق فـى حالـة أرتكـاب شـخص لخطـأ يصـيب  هـذا العقـد ،

كـــرة الخطـــأ إلا أن القـــانون الغيـــر بضـــرر ،وإذا كانـــت فكـــرة المســـئوليه التقصـــيريه تقـــوم علـــى ف
المــدنى الفرنســى لــم يكــن يحتــوى علــى نصــوص تقــيم المســئوليه علــى أســاس الخطــأ لــذلك فقــد 
أجتهــد الفقهــاء لتطــوير قواعــد المســئوليه المدنيــه حتــى تســاير التطــوير الصــناعى الهائــل فــى 

عــد أن مــا نجــم عنهــا مــن أزديــاد عــد ضــحايا حــوادث العمــل فبو أســتعمال الألأت الميكانيكيــه  
كانــت فكــرة المســئوليه التقصــيريه   تقــوم علــى فكــرة الخطــأ أخــذت هــذه الفكــره تــتقلص فبعــد أن 
كـــان الخطـــأ لابـــد مـــن إثباتـــه فقـــد كـــان يتعـــين علـــى العامـــل لكـــى يغطـــى أثـــار مخـــاطر الألـــه 
بتعويض ما يصـيبه مـن ضـرر أن يثبـت خطـأ محـدد فـى جانـب رب العمـل فـإذا لـم يثبـت هـذا 

لسـبب أجنبـى لا يـد لـرب العمـل فيـه ترتــب و لقـوه قــاهره أو حـادث مجهـولا أكـان سـبب الو الخطـأ أ
  ).١على ذلك عدم أستحقاق العامل أى تعويض (

عليه فقد أستعان الفقه فى فرنسا بأحكام المسئوليه العقديه لحماية العمل من أثار مخاطر 
الناشئه عن الأله بتخفيف عبء الأثبات من على عاتقه فتوسع فى أفتراض نشؤ الألتزامات 

عقد العمل ضمنا مثل الألتزام بضمان سلامة العامل فإذا ما أصيب العامل أثناء العمل 

                                                      

الناشر دار إحياء -المجلد الثانى  -الجزء ا?ول –الوسيط فى شرح القانون المدنى   -دالرازق أحمد السنھورىراجع فى ذلك العGمه د/عب) (١

  و ما بعدھا . ٧٤٣ص  - ١٩٦٤ –لبنان  -التراث العربى ببيروت
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لكن القضاء و الذى تسبب بخطئه فى ألحاق الضرر بالعامل و أفترض أن رب العمل ه
الفرنسى لم يأخذ بذلك الرأى، وعليه فقد عاد الفقه إلى قواعد المسئوليه التقصيريه مرة أخرى 

أن يعالج الأمر عن طريق الأحتيال على بعض نصوص التقنين المدنى الفرنسى  فقد حاول
مادام يكفى فى البناء إثبات العيب حتى يكون صاحبه مسئولا كذلك و فشبه الألأت بالبناء 

الألأت إذا أثبت العامل عيبا فيها كان رب العمل مسئولا عما تحدثه الألأت المعيبه من 
لم يكن كافيا لأن أثبات العيب بالأله يكون و على هذا النحلكن تفسير الأثبات و الضرر 

بالأمر الصعب على العامل إثباته. فبعد تلك المحاولات من الفقه فقد قرر بأنه ليس من 
يجوز أن تقوم هذه المسئوليه لا على و الضرورى أن يكون الخطأ أساسا للمسئوليه التقصيريه 

هذه هى نظرية تحمل التبعه فمن خلق و ه تحمل تبعتو فكرة الخطأ بل على فكرة الضرر 
 –نادى بهذه النظريه "سالى و تبعات يفيد من مغانمها وجب عليه أن يحمل عبء مغارمها 

من التقنين المدنى ١٣٨٤-١٣٨٢بنياها على تفسير جديد محور للمادتين و جوسران" 
لون بها يقابو النظريه الموضوعيه و سموها نظرية تحمل التبعات المستحدثه  أو الفرنسى 

قالوا بأن هذه النظريه الشخصيه لم تعد تتفق و النظريه الشخصيه التى تقوم على فكرة الخطأ 
لا مع التطور الأقتصادى ، لكن ما لبث الفقه أن تحول عن هذه النظريه و لا مع المنطق 

القضاء الفرنسى فالتشريع الفرنسى فقد حدد و كان السبب فى ذلك موقف كل من التشريع و 
يقا للنظريه الموضوعيه أما القضاء الفرنسى فلم يسلم بالمسئوليه الموضوعيه بل نطاقا ض

يشترط دائما أن تقوم المسئوليه على الخطأ، وبعد كل هذه المحاولات من الفقه  فقد كان و ه
لابد من تدخل المشرع لأصدار تشريع يلزم رب العمل بتعويض العامل عما لحقه من ضرر 

فى مصر و  ١٨٨٧سويسرا عام و  ١٨٩٨شريعات فى فرنسا عام بسبب العمل فصدرت عدة ت
بررالفقه مسئولية رب العمل بتعويض العامل المصاب على أساس فكرة و ١٩٣٦عام 

تحمل التبعه بمعنى أن العامل لم يعد بحاجه إلى أثبات خطأ محدد فى و المخاطر المهنيه أ
لغ جزافى يقتصر على لكن القانون حدد مسئولية صاحب العمل بمبو جانب صاحب العمل 

يتحدد هذا المبلغ الجزافى و لا يغطيه كلية ، و تغطية جزء من الضرر الذى يحيق بالمضرور 
  ).١على أساس الأجر بالأضافه إلى نقص القدره على القيام بالعمل (

   

                                                      

مرجع  -لتواب بھجتو ما بعدھا،    د /أحمد عبدا ٢٨ص –مرجع سابق  –راجع فى ذلك د/حمدى عبدالرحمن ، محمد عادل عبدالرحمن  (١)

  ٢١ص–مرجع سابق  –و ما بعدھا ،د/محمد نصر الدين منصور  ٤٧ص -سابق
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  ثانيا : قواعد التأمين الخاص ( الأجبارى):
المدنيه لكى تلزم رب العمل بعد أن فشلت محاولات الفقه فى تطوير قواعد المسئوليه 

ما أستتبع ذلك من تدخل لمشرعى الدول المختلفه بأصدار عدة و بتعويض العمل المصاب 
تشريعات تلزم رب العمل بتعويض العامل عما لحقه من ضرر بسبب العمل على أساس 

تم تحديد مسئولية صاحب العمل بمبلغ جزافى يتحدد و تحمل التبعه و فكرة المخاطر المهنيه أ
هذا التعويض الجزافى لا و على أساس الأجر بالأضافه إلى نقص القدره على القيام بالعمل 

  لكنه جزء منه.و يغطى كل الضرر الذى لحقه 
فقد كان لازما على الفقه أن يبحث عن وسيله أخرى بديله لقواعد المسئوليه المدنيه فكان 

ن أهم الوسائل لمواجهة نظام التأمين الخاص (الأجبارى) .إذا كان التأمين الخاص م
يقوم هذا النظام على أساس توزيع اثار المخاطر المؤمن منها على و  الاجتماعيةالأخطار 

تجميع لعدد من الأفراد بهدف حمايتهم من أحد المخاطر و المستأمنين بمعنى أخر ه
وذلك عن طريق دفع كل منهم أقساط معينه تكفى حصيلتها لتعويض الأضرار  الاجتماعية

تتحدد قيمة الأقساط على أساس قيمة الشئ المؤمن عليه من و تصيب أفراد هذه الحمايه التى 
أحتمالات وقوع الخطر المؤمن ضده من ناحية أخرى ، وعليه يمكن أن يتم هذا و ناحيه 

التأمين الخاص سواء بصوره فرديه يقوم بها العامل بنفسه فيقوم بالتأمين ضد أحد المخاطر 
لدى المؤمن (شركة التأمين ) نظير أقساط يتم سدادها لشركة التأمين  التى قد تحدث له وذلك

يقوم رب العمل بالتأمين و يحصل على التعويض منها فى حالة تحقق الخطر المؤمن منه، أو 
بسببه لدى و على العمال اللذين يعملوا لديه من المخاطر التى قد تحدث لهم أثناء العمل أ

ذلك نظير أقساط و بالتأمين من مسئولية رب العمل " يسمى ذلك " و أحدى شركات التأمين 
فى حالة تحقق الخطر المؤمن منه لأحد العمال و يقوم رب العمل بسدادها لشركة التأمين 
عليه فقد أصدرت عدة دول تشريعات بخصوص و تقوم شركة التأمين بتعويض العامل .

ان من أهم هذه كو التأمين الأجبارى على رب العمل من مسئوليته من حوادث العمل 
ثم التشريع ١٩١١ثم التشريع الأنجليزى عام  ١٨٨٤التشريعات التشريع الألمانى عام 

 .١٩٤٢لسنة٨٦المصرى رقم 
وكان وفقا لنظام التأمين الخاص (الأجبارى) تقوم شركة التأمين (المؤمن ) بتوزيع الخطر 

لقسط الذى تحصله من الواحد المؤمن منه على أكبر عدد من العمال(المؤمن لهم ) مقابل ا
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الجميع مما يمكنها من تحصيل مبالغ ماليه كثيره تمكنها من تعويض أحد العمال فى حالة 
  ).١يحقق لها ربح وافر للمؤمن(شركة التأمين) (و تحقق الخطر المؤمن منه 

  قد تميز نظام التأمين الخاص (الأجبارى ) بعدة مميزات:و 
لما يتمتع به من إمكانية توزيع  لاجتماعيةاكان يسمح بتغطية أكبر عدد من المخاطر  - ١

  الخطر على عدد كبير من المؤمن لهم.  
خاصة بالنسبه لتحصيل الأقساط المستحقه و يراعى ظروف العمال محدودين الدخل  - ٢

 عليهم فيتم سدادها على دفعات بسيطه مراعاة لدخل العامل البسيط.  
عمل لأنه يقوم بسداد الأقساط تعتبر أفضل الوسائل الجماعيه الى يفضلها أصحاب ال - ٣

حالة تحقق أحد المخاطر المؤمن منها لأحد العمال تقوم و المستحقه عليه لشركة التأمين 
 شركة التأمين بصرف التعويضات المستحقه للعمال.                                             

نظام التأمين الخاص لكن و على الرغم من تلك المميزات السابق الأشاره إليها و      
فقد  الاجتماعية(الأجبارى) مثله مثل أى نظام أخر له  لم يستطع تغطية كافة المخاطر 

 كانت له عدة عيوب يمكن تلخيصها فى الأتى:
أرتفاع قيمة الأقساط التى يؤديها العامل مقارنة مع دخله البسيط  فيؤدى إلى أحجام  - ١

عليه يكون نظام و تحقيق الربح و إليه ه العمال عنه ، فهدف شركة التأمين الذى تسعى
  خاصة لطبقة العمال الفقيره.   الاجتماعيةالتأمين الخاص غير ملائم لتغطية المخاطر 

نظام غير عادل فقيمة القسط لخطر معين لا يختلف سعره بحسب مقدرة المؤمن له  - ٢
 الماديه فقيمته واحده على كافة العمال دون مراعاه لأختلاف دخولهم.

صيل قيمة الأقساط لصالح شركات التأمين مما أدى لغنى شركات التأمين على يتم تح - ٣
كان من الأفضل أن يتم فرض هذا التأمين الأجبارى و العامل الفقير و حساب رب العمل 

تقوم الدوله بصرف التعويضات للعمال و يتم أيداع حصيلة تلك الأقساط لصالح الدوله و 
  ).٢لدوله (مما أدى لضياع كثير من الأموال على ا

  :  جتماعيثالثا : ظهور نظام التأمين الا
لكى تلزم رب  نظام التأمين الخاص (الأجبارى)و كان لعدم جدوى قواعد المسئوليه المدنيه 

العمل بتعويض العمل المصاب فقام الفقهاء بمحاولة البحث عن نظام أخر يكون ذى جدوى 
قد وجدوا ضالتهم فى نظام و مين الخاص نظام التأو يتلافى عيوب قواعد المسئوليه المدنيه و 

                                                      

  ٢١ص –مرجع سابق  –راجع فى ذلك د/محمد حسين منصور  (١)

  و ما بعدھا ، ٥٥ص -مرجع سابق -د /أحمد عبدالتواب بھجت) راجع فى ذلك (٢
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نظام أجبارى تقوم الدوله بما لها من سلطه بفرضه على أصحاب و فه جتماعيالتأمين الا
الدخل بقيمة التعويض الذى يستحقه و العمال على حدا سواء ، ويقوم بربط الأجر أو الأعمال 

العامل و رفة رب العمل هذه الأشتراكات يتم سدادها بمعو المستفيد نظير ما (بالأشتراكات ) 
قد يعفى من سداده العمل فى بعض الأحوال التى ينص القانون فيها على و الدوله نفسها و 

ضد كل  الاجتماعيةذلك، وفى بداية الأمر لم يكن هناك تشريعا موحدا ينظم التأمينات 
ضد  جتماعيولكن وجدت عدة تشريعات كلا منها تنظم التأمين الا الاجتماعيةالمخاطر 

يتسع ليشمل  الاجتماعيةعلى حده ، ثم أخذ نظام التأمينات  الاجتماعيةر من المخاطر خط
ولكن تم ذلك على فترات زمنيه متلاحقه أختلفت من دوله  الاجتماعيةتقريبا كافة المخاطر 

  .والاجتماعية والاقتصاديةعن اخرى وفقا لنظمها السياسيه 
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  قائمه بمراجع البحث:
التأمينات و "قانون العمل  جتماعيى. الوجيز فى القانون الاد/أحمد حسن البرع -١

  .١٩٩٢-١٩٩١" طبعة دار النهضه العربيه الاجتماعية
تطبيقاتها فى و  الاجتماعيةد/أحمد حسن البرعى. المبادئ العامه للتأمينات  -٢

القاهره  –دار الفكر العربى  -الطبعه الأولى - الجزء الأول- القانون المقارن
١٩٨٣. 

- الاجتماعيةد/ محمد عادل عبدالرحمن . شرح التأمينات و عبدالرحمن د/ حمدى  -٣
 .٢٠٠٠- ١٩٩٩طبعة المكتبه القانونيه الزقازيق 

 –بدون دار نشر - جتماعيفانون التأمين الا–د/محمد نصرالدين منصور   -٤
 - بدون دار نشر   – جتماعيد/محمد حسين منصور. قانون التأمين الا -٥

 .١٩٩٧الأسكندريه 
 .١٩٩٧دار الجامعه الجديده للنشر، الاجتماعيةقاسم ،التأمينات  د/ محمد حسن -٦
القضاء المقارنين ،طبعة و د/ أحمد شرف الدين ،أحكام التأمين دراسه فى القانون  -٧

 .١٩٩١نادى القضاه ، الطبعه الثالثه ،
 د/ محمد شرعان ،الخطر فى عقد التأمين ،طبعة منشأة المعارف بالأسكندريه . -٨
القضاء، و ن الديناصورى، المسئوليه المدنيه فى ضوء الفقه المستشار، عزالدي -٩

 .١٩٨٨بدون دار نشر،
دار –القانونيه و  الاجتماعيةأثارها و الثوره الصناعيه  –د/أحمد حسن البرعى - ١٠

  القاهره. - الفكر العربى
-الناشر دار النهضه العربيه–التأمين دراسه مقارنه –د/جلال محمد إبراهيم  - ١١

٢٠١١.  
الناشر دار  - العمليهو التأمين الأصول العلميه   و الخطر –سلامه عبداالله د/  - ١١
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   ةمقدم
لى إستنادا هو تحديد خصائص أرصدة الدين العام المستدام، امن هذا البحث الهدف 

معايير الاستدامة لاستنباط السياسات المالية المثلى لمختلف الحالات الاقتصادية الكلية، مع 
  ذلك اعتبارات الرعاية الزمنية .  يبما ف ،استنتاج شروط محددة لتوافق الدين العام

ونبدأ من خلال افتراض صحة فرضية التكافؤ الريكاردى من خلال افتراض وجود 
 ةالمالي ةهذا التكافؤ إلى نتيجة حياد الدين العام من حيث السياس ي، ويؤدحوافز توريث

هذا الإطار تم اشتقاق نظرية خلق الدين الأمثل استنادا إلى المساهمة  ي. وفةالتوسعي
جيدا بشأن "التجانس  ةالمعروف ةقتصادية بعنوان "تقرير عن الدين العام" مما يوفر النتيجالا

 ةيرادات الضريبيج أن حجم الإذ) حيث يكشف النمو ١).(tax) smoothing الضريبى"
هو دائما جدول الضرائب الأمثل.  يجمالالإ يالتى تتناسب مع مستوى الناتج المحل ةالثابت

ولية الناجمة نشاء الديون استنادا إلى عجز الميزانية الأالمثلى لإ ةالقاعد استمدتالمقابل  يوف
وعليه سوف يتم عرض حالات مختلفة لتحليل مسارات عن الجدول الزمنى الأمثل للضرائب. 

  . ينفاق الحكوملإوا يالإجمال يالنمو الى مستوى الناتج المحل
جيال، وأول شروط على شروط الاستدامة المالية والرعاية بين الأ يويركز القسم الثان

و عدم قيام أما الشرط الثاني فه ي.الزمن ةهذه الاستدامة هو احترام الحكومة لضغوط الميزاني
ن إدارة أويعنى ذلك أيضا . بتدوير الدين العام أو ما يسمى بتشغيل مخطط بونزى ةالحكوم

طالما هذا أن هذا العجز  ةعجز كبير على مدى فترة زمنية طويلة يتماشى مع الاستدام
يبرر وجود  وثمة سبب آخر يمكن تعويضه من خلال فوائض مستقبلية عالية بما يكفى.

فعن طريق الدين العام يتم  ،من الدين العام يتعلق بالمساواة بين الأجيال ييجابإ يمستو 
. ومن ثم فان الاعتراف بشرعية تمويل الديون المختلفةجيال نفاق عبر الأتوزيع أعباء الإ

قد أصبح أمرا معترف به على نحو متزايد بما يسمى القاعدة الذهبية  العامةللاستثمارات 
  )٢حالات عجز إلى مستوى الاستثمارات العامة.( تسمح بحدوث التيللاقتصاد 

   

                                                      

1 Barro, R. (1979), “On the Determination of the Public Debt”, Journal of Political Economy, vol. 87(5), pp. 

940- 971. 

2 Reinhard Neck and Jan-Egbert Sturm 2008 " Sustainability of Public Debt:            Introduction and 

Overview " The MIT Press Cambridge, Massachusetts London, England 
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  الأول الفصل
  نشاء الدين الأمثلإنظرية 

  مقدمه
هذا المبحث سيتم عرض النظرية الأولى لسياسة الديون المثلى، وسيتم تطوير  يف

نموذج لإنشاء الدين العام حيث سيتم تحديد المسار الأمثل من الضرائب والديون من أجل 
وسيؤدي ذلك إلى وضع مفتاح أساسي لسياسة  ،عينة من النفقات الحكوميةتمويل ميزانية م

  أنشاء الديون المثلى.
 )الكفاءةونموذج القاعدة هى أن الحكومة تهدف إلى تقليل تكاليف التشويه (فقدان 

(deadweight losses)  من زيادة الإيرادات من خلال فرض الضرائب المفروضة على
للضرائب). ومن خلال هذا الهدف، يمكن تحديد التوقيت الأمثل العبء الزائد (  الاقتصاد

لإنشاء الديون، الذي يعتمد بدوره على مسار نمو النفقات الحكومية والناتج المحلي 
  الإجمالي.

  الاول المبحث
  التكافؤ الريكاردى لإنشاء الدين اقتراح

أنها افتراض أولى  هذا النموذج يتم النظر فى نظرية التكافؤ الخاصة "بريكارديان" على
صحيح، وتنص معادلة "ريكارديان" أنه بالنسبة إلى مسار معين للنفقات الحكومية، فإنه لا 
صلة له بالكيفية التي ترفع بها الحكومة الإيرادات لتنفيذ ميزانيتها، سواء من إيرادات 

ياسات وتترتب على هذه النتيجة آثار فورية فيما يتعلق بالس الضرائب أو أنشاء الديون.
ومن الناحية التاريخية، حاولت الحكومات زيادة  المالية لتحفيز الاستهلاك الخاص.

الاستهلاك الخاص على المدى القصير من خلال إسناد التخفيضات الضريبية مع دفع 
علانية على  المستدانةوهذه محاولة لتوزيع الثروة  العجز في الموازنة العامة بمسألة الديون.

ة حاليا؛ وينعكس هذا المفهوم في عنوان دراسة: "هل السندات الحكومية الأجيال الحاضر 
) إذا كان قاعدة ريكارديان صحيحه، فإن تأثير التحفيز لن يحدث أبدا لأن ١صافي ثروة؟".(

السكان لن ينظروا إلى السندات الحكومية على أنها الثروة الصافية، ببساطة إن مسألة 
ب اليوم، يجب أن يتم إعادة دفعها في وقت ما في الديون، والناجمة عن خفض الضرائ

فإذا كان لدى الأسر سلوك عقلاني على المدى  وبالتالي المستقبل مع مزيد من الضرائب.

                                                      

1 Barro, R. (1974), “Are Government Bonds Net Wealth?”, Journal of Political Economy, vol. 82(6), pp. 

1095-1117 
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 يعن خفض الضرائب الحالي لدفع الزيادة الضريبية الت الناتجةالطويل، فإنها ستوفر الأموال 
استفادت  يفشل التكافؤ لو أن الأسر التلا مفر منها في المستقبل. ويمكن للمرء أن يجادل ب

المستقبل، حيث أن  يف ةتوفت قبل أن تقوم بدفع الضرائب المرتفع يمن التخفيض الضريب
هو  يسيكون الجيل الحال الحالةهذه  يالنظرية تفترض أن الاسر تعيش بلا حدود، وف

ية مرتبطة بدوافع جيال الحالية والمستقبلأن الأ بافتراضالمستفيد. والحل لهذا النقد هو 
وظيفة منافع الجيل  يف ةجيال القادمالتوريث. ويتم ذلك من خلال دمج مستوى منافع الأ

ستراعى الأسر المعيشية الحالية أن الجيل القادم سيتحمل تكاليف  الطريقة. وبهذه الحالي
المدخرات لكى تتركها  يستفرض زياده ف ةزيادة الضرائب. ومن ثم فان الاجيال الحالي

بتمويل العجز عن طريق  ةذا قامت الحكومإ) أو بمعنى أخر ١ميراث للأجيال المقبلة.(ك
بما يكفى  ةستكون كبير  لأطفالهاإصدار السندات فإن الوصية "الميراث" التى تمنحها الأسر 

  .لسداد تلك السندات ةستكون مطلوب يلتعويض الزيادة فى الضرائب الت
  الثاني المبحث
  ء الدينلإنشا إعداد النموذج

قتصادية بعنوان "تقرير عن الدين العام" والتى سيتم بناء استنادا إلى المساهمة الا
ولتحليل السياسة المثلى  )، سيتم الآن استنتاج نظرية تجانس الضرائب.٢النموذج عليها(

للديون، فإنه لا يؤخذ في الاعتبار سوى طريقتين فقط لتمويل الانفاق الحكومي هما: تحصيل 
هذا النموذج وجود دوافع كاملة للتوريث،  ينشاء الدين العام. ويفترض فإ العامة و  الضرائب

حيث يكون التكافؤ الريكاردى صحيح. وهذا يعني، أنه ليس من المهم كيفية قيام الحكومة 
بزيادة الإيرادات. ونموذج القاعدة هى أن الحكومة تهدف الى تقليل تكاليف التشويه (فقدان 

من زيادة الإيرادات من خلال فرض الضرائب المفروضة  (deadweight losses) )الكفاءة
العبء الزائد للضرائب). ومن خلال هذا الهدف، يمكن تحديد التوقيت (  على الاقتصاد

  الأمثل لإنشاء الديون.
  كالآتي:النموذج يتم التعبير عنها  يللمتغيرات ف وبالنسبة

t  ةمعين ةزمني ةفتر.  
 Gtى الوقت النفقات الحكومية فt .(لا تشمل مدفوعات فوائد الدين العام)  

                                                      

1 Filipe António Bonito Vieira " Fiscal Sustainability and Excessive Public        Debt" Advanced Economics 

and Finance Copenhagen Business School October 2015 p 4 . 

2 Barro, R. (1979), “On the Determination of the Public Debt”, Journal of Political Economy, vol. 87(5), pp. 

940- 971. 
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τt فى الوقت  ةالحقيقي ةيرادات الضريبيالإt .  
Yt فى الوقت يجمالالإ ي(الناتج المحل يالحقيق يجمالالدخل الإ (t.  
Bt  في نهاية الفترة  المستحقةالرصيد الحقيقي للديونt.  
r  سعر الفائدة الحقيقي.  

   -:كالاتي ١رقم  ةالمعادل يف ةكتابة تعريف ميزانية الحكوم وبعد تحديد المتغيرات يمكن
   Gt + rBt-1 = τt +(Bt - Bt-1 )               -:  )١المعادلة رقم (

تخرج من  ي) لدينا على الجانب الأيسر كل الأموال الت١لى المعادلة رقم (إوبالنظر 
على  ةلى خدمة الفائدإفة ضاالحقيقي بالإ ينفاق الحكومتتضمن الإ يالعام والت المخزون

. أما على rBt-1)وهو ما تم التعبير عنها من خلال ( t الفترةبداية  يالديون المستحقة ف
ضافة إلى كمية الأموال التى يتم جمعها الجانب الأيمن لدينا كل من الإيرادات الضريبية بالإ

من خلال  ييمكن استخلاص تعريف ضغوط الميزانية الزمن وعليهصدار الديون. إمن 
  .)٢رقم( ةالمعادل

  
        )٢رقم ( ةالمعادل

  
) مقارنة بالميزانية ٢رقم  ةوالجانب الأبرز من هذا القيد الأخير في الميزانية (المعادل

ويلاحظ أنه، لأسباب تتعلق  . B0السابقة هو أنه لا ينظر إلا في المخزون الحالي للديون
 .rينمو بمعدل أقل من سعر الفائدة  B بالتناسق، من الضروري افتراض أن رصيد الدين

وهذا الافتراض يمنع ببساطة الحكومة من إدارة "مخطط بونزي" على دينها، الذي يشمل 
 ةالعقب ي) وتمثل ضغوط الميزانية الزمن٢التدوير الأبدي للديون، وبناء على المعادلة رقم (

وبشكل عام هى أن  التى يوجهها صانع القرارات فى الحاضر والمستقبل على حد سواء.
 يوالمستقبل ينفاق الحالالقيمة الحالية للتدفقات الحالية والمستقبلية (الإيرادات) تكون كافية للإ

  . يول من الدين الحكوملى المخزون الأإ ةبالإضاف
 ينفاق الحكومي الحالي ومستوى الدين البدائي التى تظهر فبناء على قيمة الإ

الحالية. ومن  ة) يتم تحديد قيمة فواتير الضرائب الحكومي٢( الجانب الايسر من المعادلة رقم
أن الحكومة تتبع سياسة مثلى لتقليل أثار التشوهات  افتراضأجل مشكلة التحسين مع 

والناجمة عن العبء الزائد للضرائب، وذلك من خلال تقليل تكاليف تحصيل الضرائب 
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ن المنفعة الحدية والتكاليف الحدية . وعليه فيجب أن تكو يالخاضعة لضغوط الميزانية الزمن
مثل هو أن الأ ةن معدل الضريبإف يللتحولات الضريبية متساوية حسب الفائدة الحدية. وبالتال

  .  يتتناسب مع مستوى الناتج المحلي الإجمال ةيكون حجم الإيرادات الضريبي
يد معدل الضريبة وبناء على ذلك فعندما تحترم الحكومة ضغوط ميزانيتها الزمنية ، يتم تحد

والنفقات الحكومية والمخزون  يالإجمال يمن خلال القيمة الحالية لكلا من الناتج المحل
للضرائب. بشكل  ةنفاق مساوية للقيمة الحاليولي للديون ويجب أن تكون القيمة الحالية للإالأ

 ) مع الأخذ فى١من الزمن من خلال المعادلة ( ةكل لحظ يعام سيتم تحديد العجز ف
الاعتبار المسارات المحددة لكل من النفقات الحكومية المخطط لها ومستوى الناتج المحلي 

  المتوقع .  الإجمالي
  الثالثالمبحث 

  والإنفاق الحكومي يالإجمال يتحليل مسارات النمو إلى مستوى الناتج المحل
  

ي ضرور Yt الحقيقي  يوالدخل الإجمال Gtالسلوك المفترض من النفقات الحكومية 
وسيتم النظر الآن في افتراضات مختلفة لسلوك هذين  نشاء الديون.لفهم المسار الأمثل لإ

  مثل .المتغيرين، بما في ذلك تحليل الأثر على السياسة المالية الأ
  ثبات الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق الحكومي . - الأول : المطلب

ثابتان. فإذا كان  Gوالنفقات الحكومية  yالافتراض الآن أن كلا من الناتج المحلي الاجمالي 
وحيث أن  ،للضرائب يالدخل ثابت عبر الوقت فإن ثبات الدخل يضمن ثبات العائد الحقيق

حيث نجد أن الإيرادات  ،يكون ثابت إذن تكون ميزانية الحكومة متوازنة ينفاق الحكومالإ
  .يالحالإلى مدفوعات الدين  ةبالإضاف ينفاق الحكومالضريبية تساوى الإ

T = G + rB0  
يساوى صفر أو بسيط جدا. وأن كمية  يومع هذا الثبات نجد أن العجز الحكوم

ضافة إلى مدفوعات تم جمعها تمكن الحكومة من دفع نفقاتها المعاصرة بالإ يالإيرادات الت
ولية لمستوى الديون لن وهذا يعنى أن القيمة الأ ،من الديون يالفائدة على المخزون الأول

  بدا.أهلك تست
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  الثاني المطلب
  نفاق الحكومي.جمالي والإ بات معدل النمو للناتج المحلي الإث

تنمو  Gوالنفقات الحكومية  y يالإجمال يالافتراض الآن أن كلا من الناتج المحل
بمعدل ثابت  يالحقيق يجمالبمعدل ثابت. ففى هذه الحالة التى يكون فيها تزايد الدخل الإ

بنفس المعدل بدلا من البقاء  يتزايد الدين الحكوم ةنفاق. تكون النتيجالإد مساويا لمعدل تزاي
  .ةهذه الحال ين العجز سيكون دائما بسيط جدا فإف يثابتا. وبالتال

 يفسنجد أن العجز الحال ةخر هو عندما يزيد الدخل بمعدلات مختلفآويوجد احتمال 
وسوف يقل العجز عندما يرتفع الدخل  نفاق بزياده أكبر من الدخل.سوف يزيد عندما يزيد الإ

  .يالحقيق يجمالالإ
فمن  ،بمعدل ثابت ةوالنفقات الحكومي يجمالالإ يوعليه فعندما ينمو الناتج المحل 

. يجمالالإ يرصدة الديون بنفس معدل الناتج المحلاو  ةالافضل زيادة الايرادات الضريبي
حالة نمو  يأما ف .ةهذه الحال ين الاقتصاد سيعرض دائما عجز بسيط جدا فإف يوبالتال

 ةالميزاني يفضل تشغيل عجز أعلى ففمن الأ ةالاقتصاد بمعدل أسرع من النفقات الحكومي
مثل مع مرور على النحو الأ يخفض العجز على نحو تدريج وينبغي. يالوقت الحال يف

  لى جنب مع الاقتصاد ذو النمو المرتفع.إالوقت، كزيادة عائدات الضرائب جنبا 
  
  الثالث المطلب

  . ةوالنفقات الحكومي يجمالالإ يالناتج المحل يف ةالمؤقت التغيرات
  

تؤثر فيها التغيرات أو الصدمات  يالت ةالحال يهذا الافتراض سيتم النظر ف يف
مثل التغيرات التى  ينفاق الحكومومستوى الإ يجمالالإ يعلى مستوى الناتج المحل ةالمؤقت

سنجد أن معدل نمو العجز يعتمد سلبا على تأثير  ةه الحالهذ يتحدث نتيجة الحرب. وف
بين العجز وتغيرات الناتج  ةعكسي هنه يوجد علاقإ، أى يجمالالإ يتغيرات الناتج المحل

تقلل من العجز.  يجمالالإ يعلى مستوى الناتج المحل ةيجابي. فالتغيرات الإيجمالالإ يالمحل
 التلقائي،له خاصية التوازن  يجمالالإ يتج المحلفان تأثير صدمة أو تغيرات النا يوبالتال

ايضا،  ةتزداد الايرادات الضريبي ة،يجابيإ يجمالالإ يفعندما تكون تغيرات الناتج المحل
جزء من الديون. وعندما تكون تغيرات  استهلاكبينما يتم  ،الفائض باتجاه ةوتحرك الميزاني

 يلى الناتج المحلإ ةعلى نسبة الضريب سلبيه ينطبق نفس الثبات يجمالالإ يالناتج المحل
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القاعدة  احتراميتم  ينشاء الديون. وبالتالإمن خلال  ةويتم تمويل عجز الميزاني يجمالالإ
  . يجمالالإ يمع الناتج المحل ةثابت ةيرادات الضريبيالحفاظ على الإ يف ةالمثلى المتمثل

 التي ةالمستقر  ةللحال ناميكيالديلى أنه لا يوجد التوازن إ ةشار تجدر الإ ةوفى النهاي
لى إينطبق عليها هذا النموذج. وهذا واضح تحديدا لاسيما فيما يتعلق بتحديد نسبة الدين 

تتقلب  يجمالالإ يلى الناتج المحلإن نسبة الدين إلذلك ف ة، ونتيجيجمالالإ يالناتج المحل
ديد قاعده لكفاءة تح يوتنبع أهمية النموذج ف ،الاقتصاد يتحدث ف يتبعا للتغيرات الت

  )١نشاء الدين العام.(إ الضرائب و 
 

  يالثان الفصل
  بين الاجيال ةوالرعاي ةالمالي ةشروط الاستدام

  
صاديون و السياسيون من أن الدول ت. ويخشى الاقةعام ةقضي ةأصبح النقاش حول الاستدام

 ي. وبالتالةلاستقرار العمل ةيمكن أن يحدث فيها زعزع ةمتساهل ةلديها سياسات مالي يالت
فقد يخشى  ةمشاكل مالي أو ة،لى اضطرابات ماليإ ةهذه الدول ةفعندما تتعرض حكوم

سعار أن إف يوبالتال ،فى بيع سنداتهم يبدأونتعليق أو تعديل خدمة الديون و المستثمرون من 
سابقا. أن الخوف من  ذكرلى التكالب كما إالسندات ستنخفض أو من الممكن أن يؤد ذلك 

بسبب الطلب الكبير  ةرتفاع أسعار الفائداما هو أن يتسبب ذلك فى  ةدول يالمفرط فنفاق الإ
رتفاع تكاليف التمويل اويؤدى  ،بفوائد مخاطر أعلى ةنه يتم المطالبأعلى رأس المال بمعنى 

وعدم كفاءة تخصيص الموارد فيما بين الزمن، وعدم الاستقرار  ،لى انخفاض معدلات النموإ
  )٢.(يتحت الضغط التضخم ينه يضع البنك المركز إلى ذلك فإ ةضافبالإ يالمال

 يتتمثل ف يوالت ةالمالي ةوبناءا على ذلك سيركز هذا القسم على شروط الاستدام
) يوعدم تدوير الدين العام (عدم التمويل البونز  يالزمن ةلضغوط الميزاني ةاحترام الحكوم

حترامهم سوف يؤثر بالسلب اوعدم  ة،ليالما ةولعل هذين الشرطين كافيين لتحقيق الاستدام
مما يقودنا  ،لا يمكن تحملها ةأعباء قوي ةجيال المستقبليمما يحمل الأ يعلى النمو الاقتصاد

                                                      

1 Filipe António Bonito Vieira " Fiscal Sustainability and Excessive Public Debt " Advanced Economics and 

Finance Copenhagen Business School October 2015 p 13. 

2 Reinhard Neck and Jan-Egbert Sturm 2008 " Sustainability of Public Debt:    Introduction and Overview " 

The MIT Press Cambridge, Massachusetts London, Englandp5 . 
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 ةلى القاعدإلى الوصول إبدورها  يجيال التى تؤدبين الأ ةالمساوا يالى ضرورة النظر ف
  .للاقتصاد ةالذهبي

  ولالأ  المبحث
  يالزمن ةضغوط الميزاني

 ةعلى تحمل الديون هو فى احترام الحكوم ةول لمتطلبات القدر تمثل الشرط الأوي
 ةنها العقبأكما ذكر من قبل على  يالزمن ة. وتمثل ضغوط الميزانييالزمن ةلضغوط الميزاني

الحاضر والمستقبل على حد سواء. وبشكل عام هى أن  ييوجهها صانع القرارات ف التي
 يوالمستقبل ينفاق الحالللإ ةيرادات) تكون كافي(الإ ةوالمستقبلي ةليللتدفقات الحا الحالية ةالقيم
ويتم تحديد مستوى الضرائب من خلال  ي،ول من الدين الحكوملى المخزون الأإ ةضافبالإ

  ضغوط الموازنة الزمنية التي تفرضها الحكومة.
نفاق الإ لتغطية ةيرادات اللازمالتى تواجه صانع القرار فى انتاج الإ ةوتتمثل العقب

نشاء إيرادات إما عن طريق الضرائب أو عن طريق . ويتم انتاج هذه الإةزناو/أو عجز المو 
. ةزنالسد عجز المو  ةيرادات اللازمنتاج الإإعندما يتم  ةمر ليس بهذه البساطالدين العام. والأ

لابد من  نهإف ة،ذا قام صانع القرار بالاعتماد على الدين العام لتمويل النفقات العامإحيث 
لى المخزون إ ةضافبالإ ةمدفوعات الفائد يف ةالتأكد بأنه قادر على خدمة الدين العام المتمثل

  المستقبل. يف ةيرادات الضريبيولى من الدين من خلال زيادة الإالأ
 ةقدرة الحكوم ياخرى هو عندما يتم الاعتماد على الدين العام وتتمثل ف ةوتوجد عقب   

. حيث أن المستثمرون لن يقومو بشراء السندات ةمناسب ةعار فائدعلى تسويق الدين بأس
. وعليه فيجب يالزمن ةعلى الميزاني ةالضغوط المفروض ةالمالي ةما لم تلب السياس ةالحكومي

يرادات مطروح منها النفقات (الإ ةوليالأ ةالميزاني يف ةوالمستقبلي ةأن تكون الفوائض الحالي
بشكل كاف. فتوقعات المستثمرين تكون  ةيجابيإأن تكون ) يجب ةبدون مدفوعات الفائد

نهم سوف يطالبون إف يحترام ضغوط ميزانيتها الزمناعلى  ةحالة عدم قدرة الدول يف ةحاسم
لى إ يمما يؤد ،عن السداد ةأو تخلف الدول ةنخفاض قيمة العملابعلاوات مخاطر خوفا من 

  ) ١لعام.(يزيد من أعباء خدمة الدين او  ةرفع أسعار الفائد
الوقت  يسوف تقوم بالاعتماد على الضرائب ف ةن الحكومأخر آوعلى افتراض 

بدون  ةن زيادة الضرائب الحاليإوعليه ف ة،والنفقات المطلوب ةلتغطية عجز الميزاني يالحال

                                                      

1 Bohn, H., 2011. The economic consequences of rising u.s. government debt: Privileges at risk. 

FinanzArchiv: Public Finance Analysis 67, 282–302. 



OLS�

 ةعباء الضريبيلى زيادة الأإن ذلك من المحتمل أن يؤد إف يجمالالإ يالناتج المحل يف ةزياد
 ةالاقتصادي ةالاقتصاد. كما أنه لتحقيق التنمي يثار تشويهيه فألى إاد مما يؤدى على الاقتص
لى مخزون هائل من رأس المال ولا يمكن إحتاج فإن الامر ي ةصلاحات الهيكليومتطلبات الإ

عتماد على الدين ن الاإف ي. وبالتالةأن يتم استيعاب هذه النفقات من خلال الضرائب الحالي
 يمر مفروغ منه. وبالتالأهو  ةالمطلوب الهيكليةنمو المرغوب والاصلاحات العام لتحقيق ال

عن التوسع  ةالناجم ةالمستقبلي ةيتم استهلاك الدين العام من خلال الزيادات الضريبي
  ) ١.(يطبقا لنظرية التجانس الضريب يجمالالإ يبما يتناسب مع نمو الناتج المحل يالاقتصاد
لى التوازن المفترض إجه صانع القرار هى محاولة الوصول توا يالت ةن العقبإوعليه ف

ن أفتراض ا. وهو بةالنقدي ةالمالي ةوهذا يعنى تنسيق السياس ةالمستقر  ةلى الحالإللوصول 
  .ةالمستقبلي والالتزاماتلتغطية نفقاتها  ةيرادات اللازمنتاج الإإعلى  ةستكون قادر  ةالحكوم

  يالثان المبحث
  ).يعدم التمويل البونز م (عدم تدوير الدين العا

هو عدم تدوير الدين العام  يالزمن ةبجانب احترام ضغوط الميزاني يالشرط الثان
على الدين  ةفيجب أن يكون متوسط تكلفة الفائد يوالمعروف باسم التمويل البونزى. وبالتال
يمكن  لا ةفإمكانية تدوير الدين العام مع الفائد ي،أقل من متوسط معدل النمو الاقتصاد

  ). ٢الاستخفاف بها(
نه لا ينبغى تشغيل مخطط بونزى. إف ة،لى مالا نهايإ ةحتى يتم عقد ضغوط الميزاني

يتم جمعها فقط وليس من الترحيل الدائم للديون  ين تسدد الديون من الضرائب التأفيجب 
 ين فأو نقصا ةعلى كثافة رأس المال سواء كان هناك زياد يالزمن ةوتعتمد ضغوط الميزاني

أن لا  ة. فيجب على الحكومةتراكم رأس المال. فعندما يكون تراكم أو كثافة رأس المال قليل
ن إف ،للتراكم المفرط أى زيادة كثافة رأس المال بالنسبةدفعها. أما  لإعادةديون  أيتترك 

الديون يمكن أن تنمو بلا حدود ولكن يجب أن يكون هذا النمو فى مسار الديون أقل من 
لعدم تدوير الدين العام (عدم  ة) وذلك ببساط٣(ة،زمني ةكل نقط يجم الاقتصاد فنمو ح

  ).يتشغيل مخطط بونز 
                                                      

1 Barro, R. (1979), “On the Determination of the Public Debt”, Journal of Political Economy, vol. 87(5), pp. 

940- 971. 

2 Bohn, H., 2011. The economic consequences of rising u.s. government debt: Privileges at risk. 

FinanzArchiv: Public Finance Analysis 67, 282–302. 

3 Filipe António Bonito Vieira " Fiscal Sustainability and Excessive Public Debt " Advanced Economics and 

Finance Copenhagen Business School October 2015  p 23. 
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 يف ةأنه عندما يفقد السوق أو المستثمرون الثق يوخطورة تدوير الدين العام  تكمن ف   
سابقا . كما  ذكرو التكالب على النقود كما  ةلى مخاطر عدم الثقإ ين ذلك سيؤدإالسندات ف

لى نمو الدين بشكل هائل وسريع وذلك لانه إ ي" يؤدين تدوير الدين العام "التمويل البونز أ
لى جانب إ ةومدفوعات الفائد يولن يكون الاقتراض الجديد أكبر من الدين الأأمن المفترض 

لى إفى نهاية المطاف  يومع هذا التزايد والنمو السريع فى الدين سيؤد ي،تمويل العجز الحال
  على تحمل الدين.  ةقدر عدم ال

حيث يتم سداد عائد  ةاحتيالي ةاستثماري ةهى عملي يتدوير الدين أو مخطط بونز 
من قبل المستثمرين الجدد وليس من  ةيرادات المدفوعالمستثمرين الاقدم من خلال الإ

أو المشروعات. ويعتمد تدوير الدين العام أو مخطط بونزى على جذب  ةالتجاري ةالانشط
  رين الجدد لاقتراض أموال جديدة لسداد المال القديم.المستثم
 ةالمتزايد ةتستخدم فيها اصدارات الديون الجديد ةأن تطبق سياس ةفلا يمكن للحكوم يوبالتال

يتم  ةمستدام ةالمالي ة. ولكى تكون السياسةوتمويل مدفوعات الفائد ةلتسديد الديون القديم
فيجب احترام  يالتخلف عن السداد. وبالتالبأنها عدم وجود مخاطر  ةتعريف الاستدام
"، ويعنى ذلك ايضا يبجانب شرط عدم تدوير الدين العام "لا بونز  يالزمن ةضغوط الميزاني

طالما أن هذا العجز  ةيتماشى مع الاستدام ةطويل ةزمني ةدارة عجز كبير على مدى فتر إأن 
  )١.(يبما يكف ةعالي ةيمكن تعويضه من خلال فوائض مستقبلي

  الثالث المبحث
  جيالبين الأ ةالمساوا

بين  ةمن الدين العام له ما يبرره وذلك فيما يتعلق بالمساوا إيجابيأن وجود مستوى 
صلاحات اليوم المتعلق بشكل من أشكال الاستثمار العام أو الإ ينفاق الحكومجيال. فالإالأ

ذا ما تم تمويل هذا إ. فةقادمجيال اليمكن أن تفيد الأ ةلى تكاليف حاليإتحتاج  التي ةالهيكلي
ن الجيل الذى يعيش اليوم مجبر على فإفقط،  ةيرادات الحالينفاق اليوم من خلال الإالإ

ذا تم إما أنفاق العام. تحمل جميع التكاليف ومع ذلك فهو لن يجنى الفوائد الكاملة لهذا الإ
 ةلب استثمارات كبير جل ولكنها تتطقتصادية طويلة الأا تمويل السياسات التى تحقق منافع

  )٢التكلفة.( يستساهم ف ةجيال القادمن الأإعلى المدى القصير عن طريق اصدار الديون، ف
                                                      

1 Reinhard Neck and Jan-Egbert Sturm 2008 " Sustainability of Public Debt:    Introduction and Overview " 

The MIT Press Cambridge, Massachusetts London, England p6 

2 Reinhard Neck and Jan-Egbert Sturm 2008 " Sustainability of Public Debt:     Introduction and Overview " 

The MIT Press Cambridge, Massachusetts London, England p3. 
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جيال المختلفة. كما نفاق عبر الأومن ثم عن طريق الدين العام يتم توزيع أعباء الإ   
يضمن توسع صلاحات الهيكلية والتنمية الاقتصادية بما الإ يذا تم استخدام الدين العام فإنه أ
 ،يرادات الضريبية الناجمة عن ذلك التوسعالإ ةوعائدات مستقبلية عن طريق زياد يقتصادا

وعندئذ فإن هذا النمو سيخفف الاعباء الناتجة  ،إلى فوائض مستقبلية فى الميزانية يمما يؤد
  عن خدمة الدين العام والسداد.

خبين الذين يعيشون حاليا ن الناإف ة،صدار الدين الجديد مقيدا بشدإأما إذا كان 
عادة إحيث يتم  ،سيفضلون مستوى منخفض من الاستثمار العام دون المستوى المطلوب

 يحالة التمويل الضريب يف ةجيال القادملى الأإ ةجيال الحاليتوزيع الدخل بعيدا عن الأ
ل حيث أق ةستثمارات ذات تكلفاستفضل  ةجيال الحاليالكامل للاستثمار العام. بمعنى أن الأ

سيؤثر ذلك على الدخل  يوبالتال ة،سيتم تمويلها من الضرائب المفروض ةأن هذه التكلف
  عدم ارتفاع الضرائب .  يالمتاح وعليه سيفضل الجيل الحال

 ةلا يشكل مشكل يارتفاع الدين الحكوم يوبالتال ة،الميزاني يف يأن العجز الحكوم
فاض الطلب الكلى وارتفاع معدلات فى أوقات انخ ةوبل تكون مرغوب ة،فهى ليست ضار 

ستعادة توازن التوظيف الكامل. والدين العام يعد او  يوذلك لتحفيز النشاط الاقتصاد ةالبطال
وقت  يف ولكن هذا المخزون يجب سداده ي،لتكوين مخزون رأسمال ةالحكوم تضمنها ةوسيل

ويعتبر هذا التعبير مضلل، "  ةن الدين العام لا يعد "وسيله لخلق الثرو إف يما لاحقا. وبالتال
جيال عبر على فرض الضرائب على مختلف الأ ة" من قدرة الحكومة"خلق الثرو  ويأتي

لى الوقت إالزمن. والنتيجة المترتبة على ذلك هى أن الحكومة لديها القدرة على نقل الثروة 
  )١جيال المقبلة.(الحاضر على حساب الأ

  الرابع المبحث
  د لإدارة الدين العامقتصاللا القاعدة الذهبية

قد اصبح أمرا معترفا به  ةن الاعتراف بشرعية تمويل الديون للاستثمارات العامإ
وتنص هذه القاعدة على أنه فيما يتعلق . )٢بما يسمى "القاعدة الذهبية"( ،على نحو متزايد

نفاق يجب على الحكومة الاقتراض فقط للاستثمار وليس لتمويل الإ ينفاق الحكومبالإ

                                                      

1 Filipe António Bonito Vieira " Fiscal Sustainability and Excessive Public Debt " Advanced Economics and 

Finance Copenhagen Business School October 2015 p 15 

2 Reinhard Neck and Jan-Egbert Sturm 2008 " Sustainability of Public Debt:   Introduction and Overview " 

The MIT Press Cambridge, Massachusetts London, England p3. 
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موال فقط لتمويل الاستثمارات التى قتراض الأا. وبعبارة أخرى يجب على الحكومة يحالال
  .ةوتمويله من الضرائب الحالي ينفاق الحالجيال القادمة ويجب تغطية الإستفيد الأ

جيال الأ ةمن الديون وليس لإدان ةجيال القادملى حماية الأإفالقاعدة الذهبية تسعى 
من  ينفاق الحالنه عندما يتم تمويل الإإ. وطبقا لهذا فةالحالي جيالالمستقبلية لصالح الأ

وسيستفيد من هذا  ةجيال المستقبليخلال الديون فإن عبء سداد هذا الدين سيقع على الأ
والاصلاحات الهيكلية  الاستثماري. أما إذا تم استخدام هذه الديون للتوجيه ةجيال الحاليالأ

جيال المستقبلية وزيادة الايرادات مما يعود بالنفع على الألى نمو الاقتصاد إ يفإن ذلك سيؤد
. ومن ثم فإن القاعدة الذهبية تسمح بحدوث حالات عجز يالضريبية بسبب التوسع الاستثمار 

والنمو  ةغرض الاستثمارات العام يويتم تمويله من الدين العام وذلك ف ةفى الميزاني
  .يالاقتصاد
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  الخاتمة
" والتى تم أحيائها من خلال ينظرية "التكافؤ الريكارد فتراض صحةامن خلال 

" يهذا "التكافؤ الريكارد يويؤد ،تفترض وجود حوافز توريث يوالت ي"التجانس الضريب"نظرية 
نه عندما ألى إتشير  يلى نتيجة حياد الدين العام من حيث السياسة المالية التوسعية. والتإ

نفاق ، فإن الحكومة وذلك عن طريق زيادة الإ يتحاول الحكومة تحفيز النشاط الاقتصاد
ن إ" فيصدار السندات. وطبقا لنظرية "التكافؤ الريكاردإأو  الضرائبيكون لديها خيارين أما 

 يالمستقبل. وف يسيتم سدادها عن طريق الضرائب ف يصدار السندات التإستختار  ةالحكوم
جيدا بشأن  ةالمعروف ةوفر النتيجمثل مما يشتقاق نظرية خلق الدين الأاهذا الاطار تم 
تتناسب  يالت ةالدائم ةيرادات الضريبيج أن حجم الإذ" حيث يكشف النمو ي"التجانس الضريب

  .هو دائما جدول الضرائب الأمثل يجمالالإ يمع مستوى الناتج المحل
مثل الأ يعن الجدول الزمن ةالناجم ةوليالأ ةلى عجز الميزانيإستنادا االمقابل  يوف   
 يجمالالإ يالمثلى لإنشاء الديون. فعندما ينمو الناتج المحل ةستمدت القاعداضرائب لل

وأرصدة الديون بنفس  ةيرادات الضريبيفضل زيادة الإفمن الأ ،بمعدل ثابت ةوالنفقات الحكومي
فإن الاقتصاد سيعرض دائما عجز بسيط جدا  ي. وبالتاليجمالالإ يمعدل نمو الناتج المحل

فضل فمن الأ ة. أما فى حالة نمو الاقتصاد بمعدل أسرع من النفقات الحكوميةفى هذه الحال
 تدريجيخفض العجز على نحو  وينبغي ي،الوقت الحال يف ةالميزاني يتشغيل عجز أعلى ف

لى جنب مع الاقتصاد إت عائدات الضرائب جنبا امثل مع مرور الوقت، كزيادعلى النحو الأ
 يمعدل نمو الناتج المحل يف ةحدوث صدمات مؤقت ذو النمو المرتفع. وحتى فى حالة

 ةالدائم ةيرادات الضريبيفإنه لايزال من الافضل الحفاظ على الإ ةوالنفقات الحكومي يجمالالإ
هى تحقيق  يجمالالإ ي. حيث أن صدمة الناتج المحليالناتج المحل يجمالإمن نسبة 

لى إ يتلقائيا، مما يؤد يجمالالإ يلستقرار ذاتى حيث تزيد عائدات الضرائب مع الناتج المحا
مع خلق  ينفاق الحكومالمقابل يعد تمويل صدمات الإ ي. وفةنخفاض فى عجز الميزانيا

يرادات فى الحفاظ على الإ ةالمثلى المتمثل ةحترام القاعدا يوبالتال ،الديون أمرا مثاليا
  .يجمالالإ يمع الناتج المحل ةثابت ةالضريبي

جيال. بين الأ ةوالرعاي ةالمالي ةعلى شروط الاستدام يالثان الفصل يوتم التركيز ف
وعدم تدوير  يالزمن ةلضغوط الميزاني ةحترام الحكومي اف ةالمالي ةوتتمثل شروط الاستدام

فإن الامر يتطلب أن  يالزمن ةحترام ضغوط الميزاني). ولايالدين العام (عدم التمويل البونز 
 ينفاق الحاليرادات) تكون كافية للإالية والمستقبلية (الإللتدفقات الح ةالحالي ةتكون القيم
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. وبناء على هذه الضغوط يتم يول من الدين الحكوملى المخزون الأإضافة بالإ يوالمستقبل
فى عدم تدوير  يمثل لتحقيق التوازن المطلوب. ويتمثل الشرط الثانالأ ةتحديد معدل الضريب

تستخدم فيها إصدارات  ةأن تطبق سياس ةكن للحكوم)، فلا يميالدين العام (التمويل البونز 
فيجب ان  ي. وبالتالةوتمويل مدفوعات الفائد ةلتسديد الديون القديم ةالمتزايد الجديدةالديون 

تسدد الديون من الضرائب التى يتم جمعها فقط وليس من الترحيل الدائم للديون. ويعنى ذلك 
طالما أن هذا  ةيتماشى مع الاستدام ةطويل ةزمني ةدى فتر مدارة عجز كبير على إايضا أن 

  .يبما يكف ةعالي ةالعجز يمكن تعويضه من خلال فوائض مستقبلي
. ةجيال القادمبل يمتد تأثيره على الأ ةجيال الحاليالدين العام لا يؤثر فقط على الأ

 ةاليجيال الحعباء على الألى توزيع الأإتستطيع من خلال الدين العام  ةفالحكوم يوبالتال
بين  ةيبرره وهو متعلق بالمساوا من الدين العام له ما إيجابي. فوجود مستوى ةوالمستقبلي

لى مخزون هائل إطويلة المدى تحتاج  ةالهيكلي والإصلاحاتجيال حيث أن الاستثمارات الأ
فإذا  ي. وبالتالةجيال المستقبليسوف تفيد الأ والإصلاحاتمن رأس المال، وهذه الاستثمارات 

، يفسوف يتحمل هذا العبء الجيل الحال ةتمويل هذه المشروعات من الضرائب الحاليتم 
لى إ يبهذه الاصلاحات. وهذا ما يؤد يعلى الرغم من احتمالية عدم استفادت الجيل الحال

 ةالهيكلي والإصلاحاتستخدام الدين العام للاستثمارات اللاقتصاد حيث يتم  ةالذهبي ةالقاعد
 ةفإن القاعد يوبالتال ،المستقبل يوتزيد من تراكم رأس المال ف ةالمستقبلي جيالالتى تفيد الأ

  دانتهم.وليس لإ ةتسعى لحماية الاجيال المستقبلي ةالذهبي
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 مـقــدمــــــة
 الانسان، سواء بجسم الحادث التشوية ازالة الى الشكل) راحةج( التجميل جراحات تهدف
 تهدف لا الشخص، وهي بة يولد خلقي لعيب نتيجة او، كالحوادث فية تسبب مكتسب بفعل
 بحسب قانوناً  المجرمة الافعال من جراحي طبي كعمل ممارستها ويعتبر. مرض علاج الى

 هدف هو والجراح الطبيب هدف نلأ ونظراً ، الجسم بسلامة المساس تقتضي الاصل، فهي
 احداث وليس، جسمه سلامة على الحفاظ الى للمريض، بالاضافة الشفاء تحقيق وهو، نبيل

 غير فعل اي، جنائياً  عملاً  يعتبر انة الا المباحه . به، لذلك فهو من الأعمال الطبية ضرراً 
 لإباحة الأساسي لمبررا عن التجميلية الجراحة  لخروج له، ونظراً  مبرر يجد لم إذا، مشروع

، الفقهاء بين والنقاش للجدل العلاج، لذلك أصبحت محلاً  ؛ وهو الطبية والأعمال التصرفات
 ومعارض التأييد بين الاراء فاختلفت . الشرعية، والقانونية، والقضائية من الناحية
  لمشروعيتها.

 إصلاح منها غرض: وال الإصلاحية الجراحات:  قسمين الى التجميلية الجراحة وتنقسم 
 الى اقرب نحو على جديد من بنائها لإعادة أومرض حادث بفعل المدمرة أو التالفة الأنسجة
 أصابات توجد لا فقط، حيث التجميل وهدفها : العلاجية غير التجميلية والجراحات. الطبيعي

  .  تالفة أوأنسجة مرضية حالة أو
  ي :وينقسم بحثنا هذا إلى ثلاثة مباحث، موضحة كالأت

   مطالب: ثلاثة الى وينقسم، التجميلية الجراحات مفهوم : المبحث الأول
   . التجميلية الجراحة تعريف:  الأول المطلب
  . التجميلية الجراحات أنواع:   الثاني المطلب
  .التجميلية الجراحات الى اللجوء أسباب:   الثالث المطلب
  في ثلاثة مطالب :، يةالتجميل الجراحات من الفقة موقف : الثاني المبحث
   موقف الفقة الاسلامي من الجراحات التجميلية . : الأول المطلب
  الموقف الفقة الفرنسي من الجراحات التجميلية. الفقة موقف:  الثاني المطلب

   المطلب الثالث : موقف الفقة المصري من الجراحات التجميلية .
 يلية . في مطلبين :التجم الجراحات من القضاء موقف : الثالث المبحث

  التجميلية الجراحات القضاء الفرنسي من موقف:  المطلب الأول
  المطلب الثاني : موقف القضاء المصري من الجراحات التجميلية
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  المبحث الأول
  مفهوم الجراحة التجميلية وماهيتها

إزدادت الجراحات التجميلية في عصرنا الحالي بمعنى أوسع من كونها وسيلة من   
نظرا للتقدم التكنولوجي في المجال الطبي والجراحي في العصر الحديث ، ل العلاجوسائ

والمعاصر، وأيضا يرجع ذلك الى غريزة الشخص وخصوصا المرأة والتي تسعى الى الوصول 
الى الكمال والجمال، ولذلك تعتبر جراحات التجميل في كثير من الأحيان أول درجات 

   هدف الى الإهتمام بالشكل والمظهر الخارجي.الرفاهية والترف، وذلك لأنها ت
وهناك عناصر تتحد وتتعاون معاً للحصول على نتيجة أو هدف واحد، ولكل عنصر   

دور هام إذا أخل بإلتزاماته أو أخطأ تقوم المسئولية المدنية في حال حدوث ضرر بالشخص 
خص الراغب في الذي تجرى له الجراحة، وهذه العناصر خمسة هم الطبيب الجراح، والش

إجراء جراحة التجميل، ومكان إجراء العملية الجراحية، ونوع الجراحة، وأخيراً ميعاد إجراء 
  الجراحة.

  الأول المطلب
  تعريف الجراحة التجميلية

الجراحة في اللغة بفتح الجيم تعني مصدر الجرح، وبضم الجيم تعني الشق في  
العضو تعني قطع اتصال اللحم فيه من غير اليدين الذي تحدثه ألة حادة. وإصطلاحا: جرح 

أما حديثاً فمعنى مصطلع الجراحة هو "من فنون الطب يعالج  .١تقيح، فإذا تقيح فهو قرحة
الأمراض بالزراعة أو الإصلاح أو الإستئصال أو غيرها من الطرق التي تعتمد على الجرح 

  .٢والشق والخياطة ويقوم بها جراح"
صدر من فعل جمل، الجيم والميم واللام أصلان: أحدهما: أما التجميل في اللغة: م  

تجمع وعظم الخلق، والأخر حسن: وهو ضد القبح. وإصطلاحا: تعني عمل كل ما شأنه 
وكذا يقصد منه  .٣تحسين الشئ في مظهره الخارجي بالزيادة عليه أو الإنتقاص منه

ي ظاهر جسم المريض إصطلاحاً أيضاً إصلاح تشوهات وعيوب خلقية أو مكتسبة موجودة ف
ولا تسبب له الألام العضوية، بل يهدف من إجرائها إعادة التناسق والتوازن للجزء المشوه أو 

  .٤المعيب

                                                      

  . ١٢٣د.محمد قلعه جي، معجم لغة الفقھاء، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، ص ١

  .٢٧٤، بيروت، ص١المرض والممارسات الطبية، دار النفائس،  طالموسوعة الطبية الحديثة الفقھية في الصحة و ٢

  .٩١د.محمد قلعه جي، المرجع السابق، ص ٣

  د.ماجد عبدالحميد طھبوب، جراحة التجميل بين المفھوم الطبي والممارسة، سلسلة  مطبوعات المنظمة ا_نسانية للعلوم الطبية. ٤
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" هي كلمة يونانية الأصل، مكونة من Chirurgie Esthetiqueوجراحة التجميل "  
وتعني " Aistnetikos" يعني العمل اليدوي، والمقطع الثاني "Kejnourgمقطعين الأول "

القدرة على الإحساس التي يولدها الشعور بالجمال. ويرجع أصل هذه الكلمة أيضاً إلى 
" وتعني "يُشكل" وهي كلمة مرتبطة بالجراحات التي تُجرى Plastikosالكلمة اليونانية "

  .١لأغراض تحسينية أو جمالية لإستعادة التناسق والتوازن لجزء من أجزاء الجسم
لمفهوم الجراحة والتجميل لغة وإصطلاحا، نتعرف بشئ من التفصيل وبعد العرض المتقدم 

على الجراحة طبقا للمفهوم الواسع والمتعارف عليه إصطلاحا هى "كل عمل جراحي يجرى 
بهدف إصلاح عاهة أو عطب أو تمزق أو إخراج سائل مرضي أو صديد أو إستئصال 

راح الضروري والتلقائي عضو شاذ أو مريض". حيث أن الجراحة هي تدخل الطبيب الج
والفوري لإصلاح عيب بعضو مصاب بجسم الإنسان ولايستطيع إصلاحه إلا باللجوء إلى 

شق لجسم المريض وذلك كإجراء علاجي وضروري  يةالعمل الجراحي، والذي يتمثل في عمل
لعلاج الإصابة والحفاظ على سلامة الجسم من داء لم تجدي معه الأدوية نفعا وقد يهدد 

وتعد الجراحة التجميلية مصطلح حديث في مجال العلوم القانونية مقارنة  .٢المريض حياة
بمجال العلوم الطبية، حيث أنها عرفت منذ القدم لدى شعوب وحضارات قديمة، ولكنها لم 
تكن بنفس التقدم والتنظيم كفن جراحي متطور وتقنية حديثة لما هو عليه في عصرنا 

  .٣الحالي
جراحة التجميل بأنها "جراحة تقام لتحسين شكل جزء من أجزاء وقد عرف الأطباء  

الجسم الظاهرة أو وظيفته إذا ماتعرض لنقص أو تشوه". في حين عرفها المجلس الأمريكي 
للجراحة التجميلية بأنها "تخصص فرعي للطب والجراحة، تقتصر مهمته على تحسين 

أيضا: الحفاظ على المظهر الطبيعي والجراحية، وتعني   المظهر من خلال التقنيات الطبية
أوتعزيزه أو إستعادته لمستوى مقارب للجمال المثالي". كما عرفتها منظمة المؤتمر الإسلامي 
بأنها "تلك الجراحة التي تعمل على تعديل شكل جزء من أجزاء الجسم البشري الظاهرة أو 

ل بأنها "الجراحة التي . وذهب بعض الفقه بالقو ٤إعادة وظيفته إذا أصابها خلل أثر فيه"
لايكون الهدف منها علاج مرض ما بواسطة التدخل الجراحي، وإنما إزالة تشويه في جسم 

                                                      

  .٦عية لجراحات التجميل، دار الفتح للطباعة،   صد.محمد السعيد رشدي، الجوانب القانونية والشر ١

  .٤٥٠، مصر، ص٢، ط٣الموسوعة الطبية الحديثة لمجموعة من ا?طباء، ج ٢

  .٣١٨، دار الثقافة، ا?ردن ، ص٢د.أسعد عبيد الجميلي ، الخطأ في المسئولية الطبية،ط ٣

جستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة البويره ، الجزائر، رشيدة مشروك، المسئولية المدنية في مجال الجراحات التجميلية، ما ٤

  .١٢ص
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. وعرفها جانب أخر بأنها "جراحات تهدف ١المريض واقع بفعل خلقي أو مكتسب أو وظيفي"
إلى إصلاح الأعضاء أو إحلال أعضاء محل أعضاء أخرى فقدت، أو نتيجة عيوب خلقية 

. كما عرفها بعض الفقه على أنها "ذلك النوع من الجراحة التي لايقصد ٢بها الإنسان"ولد 
. ٣منها شفاء المريض من علة في جسمه وإنما إصلاح تشويه لايعرض حياته لأي خطر

وعرفها البعض الأخر بأنها "مجموعة من العمليات التي تتعلق بالشكل، ويكون الغرض منها 
في ظاهر الجسم البشري، وتؤثر في القيمة الشخصية أو  علاج عيوب خلقية أو طارئة

  .٤الإجتماعية للفرد"
هذا وقد تعددت التعريفات لها في المجال الطبي بإعتبارها من العمليات التي لها  

خصوصية تميزها، وينبع أغلبها من نظرة كل طبيب الخاصة لها ورأيه في هذا النوع من 
هنة. فبعض الأطباء عرفها على أنها "جراحة لتحسين الجراحات من خلال ممارسته لهذه الم

منظر جزء من أجزاء الجسم الظاهرة أو وظيفته، خاصة إذا طرأ عليها نقص أو تلف أو 
بأنها "مجموعة العمليات التي  Louis Dartigus تشويه". كما عرفها دكتور لويس دارتيج

أو مكتسبة في ظاهر الجسم تتعلق بالشكل والتي لايكون الغرض منها علاج عيوب طبيعية 
  .٥البشري، تؤثر في القيمة الشخصية أو الإجتماعية للفرد"

أما التعريف الأعم والأشمل لجراحة التجميل: "هي تلك الجراحات الطبية التي يتم   
إجرائها على شخص بناءً على رغبته ورضائه الحر المستنير بهدف إصلاح العيوب الخلقية 

الواضحة والظاهرة في جسمه والتي لاينتج منها ألماً عضوياً وإنما  أو المكتسبة أو التشوهات
تعيب شكله ومظهره وتؤثر في شخصيته ومركزه ووضعه الإجتماعي، وذلك بإستعادة التوازن 
والتناسق للمنطقة أو العضو المشوه أو المعيب طبقاً لمعايير الجمال الملائمة له، وذلك 

  .٦لشرعية والفطرة السليمةبالتوافق مع الضوابط القانونية وا
من السابق نستنتج أن جراحة التجميل لها خصائص معينة مختلفة عن الجراحات   

  :٧العادية وهي

                                                      

  .٨، عمان، ا?ردن، ص٣د.منذر الفضل، المسئولية الطبية في الجراحة التجميلية، ط ١

  .٢٠د.محمد طاھر الحسيني، عمليات التجميل الجراحية ومشروعيتھا الجزائية بين الشريعة  والقانون، دمشق، سوريا، ص ٢

" المسئولية المدنية عن عمليات التجميل " ، رسالة لنيل الدكتوراه فى الحقوق ، قسم القانون المدني ، كلية الحقوق .محمد سالم حمد أبوالغنم، د ٣

  .٦، ص، جامعة عين شمس 

  .٤٣٤د.وديع فرج، مسئولية ا?طباء والجراحين المدنية ، مجلة القانون وا�قتصاد، العدد ا?ول،  ص ٤

  .٦د سالم حمد أبو الغنم ، مرجع سابق ، صد.محم ٥

  .١٢د.منذر الفضل، مرجع سابق، ص ٦

  . ٦د.محمد السعيد رشدي، الجوانب القانونية والشرعية لجراحة التجميل، مرجع سابق، ص ٧
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 لايقصد منها علاج مرض عضوي. -١
 لاتقتضيها ضرورة عاجلة وتتم في ظروف متأنية وهادئة. -٢
 تتم على جزء سليم من الجسم. -٣
 تتم على الجزء الخارجي الظاهر للجسم. -٤
 تتم وفقاً للفطرة السليمة والضوابط القانونية والشرعية.يجب أن  -٥

  : جراحات التجميل لايقصد منها علاج مرض عضوي:أولاً 
القصد من جراحات التجميل هو إزالة العيوب والتشوهات من جسم المريض وليس   

علاج مرض عضوي يصيب المريض أو يسبب له ألاماً مبرحة أو يعيق حركته أو يهدد 
عامة، كالأمراض الخبيثة (أورام الكبد أوالقلب)، بعكس الجراحة التجميلية التي حياته بصفة 

تخلص المريض من التشوه أوالعيب في شكله الظاهري وما يسببه ذلك من ألام نفسية 
  وليست عضوية.

  : جراحات التجميل لاتقتضيها ضرورة عاجلة وتتم في ظروف متأنية وهادئة:ثانياً 
نعلم تستلزمها الضرورة والظروف إلى التدخل العاجل والسريع الجراحات العادية كما   

لإنقاذ حياة المريض حتى ولو إقتضت الضرورة عدم رضاه، عكس الجراحات التجميلية التي 
تجرى في ظروف هادئة متأنية، فالوقت يكون متسع لتدخل الجراح التجميلي والحصول على 

لمضاعفات والأثار الناتجة عنها، لأن رضا المريض وإعلامه وتبصيره بجميع المخاطر وا
الجراحة التجميلية لاتتطلبها الضرورة أوالعجلة، مما يجعل الجراحات التجميلية مختلفة عن 

  .١الجراحات العادية
  : الجراحات التجميلية تتم على جزء سليم من الجسم:ثالثاً 

الجسم، تتميز جراحة التجميل بأنها تُجرى على جزء صحيح سليم وغير معيب من   
بخلاف الجراحات العادية التي تجرى على جزء معيب به مرض يقلل من كفاءته ووظائفه 
الحيوية كما يسبب ألاماً للمريض، لذلك فجراحات التجميل لا تتم إلا بعد إزالة الألام وإلتئام 
الجروح، حيث يقوم الجراح التجميلي بإزالة التشوهات والأثار التي تسببها الحروق بالجسم 

ليس علاج الحروق نفسها، أي يأتي دورها في مرحلة لاحقة بعد العلاج، لذلك أختلفت و 
وتميزت الجراحات التجميلية عن الجراحات العادية في أنها لاتتم إلا على جزء سليم من 

  .٢الجسم

                                                      

  .٣٠٢د.حسن ذكي ا_براشي ، مرجع سابق ، ص ١

  .١٤٥طباعة والنشر، مصر،  صد.محمد رفعت، العمليات الجراحية وجراحة التجميل، دار المعرفة لل ٢
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  : الجراحات التجميلية تتم على الجزء الخارجي الظاهر للجسم:رابعاً 
عيوب الخلقية أو المكتسبة والتشوهات الواضحة التي تهتم جراحة التجميل بإزالة ال  

تكون على الجزء الخارجي للجسم وليس بالأجزاء الداخلية كالأحشاء ودواخل الجسم، فهي لا 
تتطلب قطعاً عميقاً أو شقاً للبطن كما في الجراحات العادية، حيث تهتم بتجميل الوجه أو 

  .١الصدر أو الأرداف أو البطن أو الساقين
  : جراحات التجميل تتم وفقاً للفطرة السليمة والضوابط القانونية والشرعية:اً خامس

عند إجراء الجراحة التجميلية يكون الهدف منها هو إزالة التشوه أو إصلاح العيب   
وفقاً لسنة خلقه التي فطر االله الناس عليها، فالفطرة هي صفة الإنسان الطبيعية وتنهي وتحرم 

لية الشاذة المخالفة لهذه الفطرة، فالإصلاح يتم طبقاً للضوابط الشرعية جميع العمليات التجمي
حيث يصبح العمل الجراحي التجميلي غير مشروع ومحظور إذا لم يتم لإزالة العيب أو 

  .٢التشوه بل لغرض التجميل فقط
  الثاني مطلبال

  أنواع الجراحات التجميلية
راحات العادية، فالهدف منها ليس كما سبق القول أن جراحات التجميل تختلف عن الج

علاجي كعلاج مرض عضوي يصيب المريض ويسبب ألام بدنية أو يهدد حياته، كما ليس 
من أهدافها تحقيق دواعي جمالية تحسينية بحتة، بل الهدف منها هو إصلاح التشوهات 

حاجة والعيوب الخلقية أو المكتسبة؛ مما يحقق الشكل الجمالي المرغوب، لذلك تكون هناك 
أيضاً لإصلاح وإزالة هذه العيوب والتشوهات فتكون حينئذِ جراحات تجميلية لها دواعي 

تنقسم الجراحات التجميلية إلى علاجية بحتة وليس دواعي ترفيهية وللجمال فقط. وعليه 
  .٣فهي إما أن تكون جراحة تقويمية (علاجية)، وإما أن تكون جراحة تجميلية بحتة : نوعين

  حة التقويمية (العلاجية أو الضرورية):: الجراأولا
هي الجراحة التي تهدف إلى إصلاح تشوهات أو عيوب مكتسبة أوخلقية. وقد  

يضطر المريض لإجرائها لأهميتها الكبيرة في إستمرار حياته بصورة طبيعية. وأن عدم 
حب إجرائها يعرضه لضرر بالغ ويقلل من فاعليته وأدائه في المجتمع، خاصة إذا كان صا

حرفة أو مهنة تعد مصدرا رئيسيا لدخله أورزقه، وبمعنى أخر "هي العمليات التي تتصف 
بطابعا علاجيا أكثر من الطابع التحسيني للمظهر الخارجي، وهدفها الأساسي هو تصحيح 

                                                      

  .٨د.منذر الفضل ، مرجع سابق ، ص ١

  ٣٧د.أنور أبو بكر ھواني ، مدى شرعية جراحة التجميل ومسئولية ا?طباء ، دار الكتب  القانونية،ص ٢

  .١٤د. رشيدة مشروك، مرجع سابق، ص ٣
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إصابة وتعويض الجسم عما قد يفقده من أحد أعضائه بأكمله أو جزء منه نتيجة التعرض 
عيوب وتشوهات خلقية ولد بها الشخص". وعرفها د.حسن بدران لحادث طارئ. أو وجود 

بأنها "لم توجد لتحسين الشكل وحسب وإنما وجدت لعلاج مشكلات إجتماعية في المقام 
  .١الأول ومشكلات نفسية وذلك بإصلاح وظيفة لعضو قد يسبب له تشوها نفسيا"

  :وقد سبق القول أن العيوب التي توجد في الجسم نوعان 
  :ب خلقيةعيو  - ١

وهي العيوب التي تنشأ بأسباب من داخل الجسم نفسه وليس من سبب خارجي عنه  
  :٢وهي نوعان

(أ) العيوب الخلقية المولود بها الإنسان ومن أمثلتها (إلتصاق الأصابع سواء اليدين أو 
  الشفة المفلوجة وهي شق في الشفة العليا.......إلخ). –الرجلين أو كليهما 

اتجة من الأمراض التي تصيب الإنسان ومن أمثلتها (إنحسار اللثة نتيجة (ب)العيوب الن
  عيوب صيوان الأذن الناتج عن الإصابات المرضية....... إلخ). –الإصابات الميكروبية 

  عيوب طارئة (مكتسبة): - ٢
وهي عيوب ناتجة عن سبب خارجي مثل الإصابات الناتجة عن حوادث السيارات  

  .٣لى الجسم وتسبب إصابات بدنية وكذا الحروق وغيرهاوالجرائم التي تقع ع
  :والعمليات التي تجرى ضمن هذا النوع من الجراحة (التقويمية) هي 

جراحة أعضاء الوجه: لعلاج تشوه غير طبيعي أو إصابة طارئة تؤثر على وظيفة  -
  . الأعضاء

ة إلى جراحة الحروق والتي تهدف إلى إعادة نقل خلايا من أنسجة الجسم السليم -
  الجزء التالف (ترقيع الجلد).

الجراحة المجهرية: والهدف منها إعادة زرع الأعضاء المبتورة نتيجة حادث أو زراعة  -
  . ٤العضو الرجل أو اليد أو الإصبع

                                                      

  .١٨/٨/٢٠٠٥راء   د.حسن بدران ، قسم جراحة التجميل ، جامعة عين شمس،القاھرة ، جريدة ا_س ١

 رجاء محمد عبد المعبود، الضوابط القانونية وا?خGقية لجراحات التجميل، أنظر الموقع: ٢

http://tai.imamu.edu.sa/events/conference/reseashe/res6/Pages/1_6.aspx 

  .٢٦/٦/٢٠١٦تاريخ ا_طGع 

 http://www.saaid.saaid.net/Doat/Zugail/36.htm :عبد الله زفيل، حكم عمليات جراحات التجميل، أنظر الموقع ٣

  .٢٦/٦/٢٠١٦تاريخ ا_طGع 

  .٢٢٩،عالم الكتب للنشر، إريد، ا?ردن،  ص١د.طGل العجاج، المسئولية المدنية للطبيب،ط ٤
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جراحة الأطراف: ويوجد منها نوعين الخلقية كعلاج الأعضاء غير المكتملة أو إزالة  -
الثدي بعد إستئصاله نتيجة الأصابة بأورام سرطانية. أحد الأطراف الزائدة. الطارئة كزراعة 

 .١وقد يكون الترميم ذاتيا أو صناعيا بإستعمال شرائح السليكون
ومن أكثر الأمثلة وضوحا في هذا النوع من الجراحات حالة الأشخاص الذين شوهوا       

ويؤذون  في الحروب، وقد قامت الدول بعزلهم وابعادهم عن أعين الناس حتى لايخيفوهم
مشاعرهم بمناظر التشوهات المرعبة، مما يتسبب في بث روح التمرد والسخط على الأنظمة 
الحاكمة، والخوف من الالتحاق بالمؤسسات العسكرية، وعدم الجرأة في الدفاع عن الأوطان. 

  .٢ونجد أن هذا النوع من الجراحات يتساوى مع الجراحة العامة وتحكمه نفس قواعدها
لتشوه جسيما كانت حرية الطبيب واسعة في إختيار الوسائل العلاجية فإذا كان ا  

المناسبة للمريض وحالته، فقد ينتج عن تدخل الطبيب في هذه الحالة حرمان المريض من 
الزواج أوتشوه في جسم المريض يجعله محل سخرية، لذا ففي هذه الحالات الحرجة يكون 

المخاطر مادامت هذه المخاطر تتطلبها  اختيار الطبيب لطرق علاجية لاتسلم من بعض
. وعليه نجد أن تدخل جراح ٣حالة المريض، فالقانون علم اجتماعي يهتم بضرورات الحياة

التجميل يساعد المريض في إستعادة حالته الصحية الطبيعية وذلك في حالة العيب الخلقي، 
حيث أن الجراحة التجميلية و ، أويعيده الى الحالة النفسية التي كان عليها قبل حدوث التشوه

  تهدف الى العلاج فهي جائزة ومشروعة.
ومن أهم صور جراحات التجميل التقويمية الشائعة والتي أثبتت نجاحاً فائقاً في عالم 

  :التجميل
  :٤إصلاح تشوهات الأذن -

وتتم عملية إصلاح وتقويم الأذن بردها إلى الخلف إذا كانت متقدمة أو منبعجة أو معوجة، 
  ك من خلال مراحل متسلسلة هي:وذل

 إستخدام مخدر موضعي في صيوان الأذن. -١
 عمل فتح أو شق بطول وسط صيوان الأذن في طبلة الأذن الخلفية. -٢
 فصل الغضروف بعيداً عن الجلد المنشق. -٣
 قطع الغضروف على شكل قطع مستطيلة بطول صيوان الأذن. -٤

                                                      

  .٥٢: ٥١د.محمود محمد عبدالعزيز الزيني، مسئولية ا?طباء عن العمليات التعويضية والتجميلية،  ا_سكندرية ، مصر، ص ١

.   ٤٣٦د. وديع فرج ، مسئولية ا?طباء والجراحين المدنية ، مرجع سابق ، ص  1 

   .٤٢٠د. أحمد محمود إبراھيم ، مسئولية المستشفى الخاص عن اخطاء الطبيب ومساعديه ،  دكتوراه ، ص ٢

  .١٢١د. عGء فتحي عبد العال ، مرجع سابق ، ص ٤
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 إزالة الأجزاء الزائدة من الجلد والغضروف. -٥
 جرح بخيط نايلون طبي رفيع جداً.خياطة ال -٦

  وتجرى هذه الجراحة التجميلية لإصلاح وتقويم الأذن البارزة بشرط ألا تترك
  .١أثراً، فنجاح هذا النوع من الجراحات يتوقف على عدم ترك أثار 
  :٢جراحات علاج الدوالي الوريدية والشعيرات الدموية في الجسم -

ول وعرض وسبب الدوالي والشعيرات تختلف هذه الجراحات على حسب حجم وط  
الدموية، فنجد أن الشعيرات الدموية والدوالي الوريدية الرفيعة تذول بجلسات الليزر 
المتخصصة في علاج الدوالي، وتزول الدوالي والشعيرات ذات الحجم المتوسط بالتصليب 

ن ألم على عدة والحقن بمادة كيميائية خاصة بإزالة الدوالي وذلك بإستخدام إبرة رفيعة دو 
جلسات، أما الدوالي العريضة فتحتاج لجراحة دون ترك أثار، أما يمكن أيضاً علاجها عن 
طريق حقن الأوردة بمادة تؤدي إلى تجلط الدم داخلها ثم يحدث تلف تدريجي لهذه الأوردة 

  وتختفي، وشرط نجاح تلك الطريقة أنها تتم في المرحلة الأولى للمرض.
  :٣شفاة الضامرة وتصغير الشفاة الغليظةجراحات إصلاح ال -

يتم تقويم وإصلاح الشفاة الضامرة عن طريق حقن الكولاجين، وهو البروتين المكون   
للأنسجة الضامة للجلد وثبت نجاح هذه المادة في العديد من جراحات التجميل وعدم حدوث 

بها، أما  أضرار نتيجة إستخدامها، أو يتم سحب دهون من جسم الشخص وحقن الشفاة
بالنسبة للشفاة الغليظة يتم إزالة جزء مثلث الشكل على طول الشفة من الداخل بعد إجراء 

  تخدير موضعي ثم يتم خياطتها بخيط رفيع جداً.
  إصلاح وتقويم تشوهات الأنف: -

تعددت هذه الأنواع من الجراحات، وهي عادة عيوب خلقية مثل الأنف الطويل   
نف، وتتم هذه الجراحات داخل الأنف حتى لا يكون الجرح ظاهراً أوالمقوس وكذاك تضخم الأ

مع إستخدام تخدير عام أو موضعي، ولتقليل النزيف والكدمات يُعطى المريض جرعة من 
دواء قابض للأوعية الدموية، ثم يتم إجراء شق داخل الأنف وتعديل أو إزالة الإنحراف أو 

رجوع الحاجز إلى وضعه القديم، ثم تتم التقوس، ثم وضع فتائل ضاغطة بالداخل لمنع 
خياطة الجرح، أو يتم تكسير العظام داخلياً وإزالة الجزء الزائد والمتسبب للتقوس، كما يتم 
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إصلاح الجزء السفلي من الأنف وذلك بتصغير أو تقصير الغضاريف وضبط فتحتي الأنف 
  . ١ليتم التناسق مع باقي أجزاء الوجه

  ل الأصابع الملتصقة:قطع الإصبع الزائد وفص -
تعتبر حالات إلتصاق الأصابع أو الإصبع الزائد سواء كانت في القدمين أواليدين   

عيباً خلقياً يولد به الشخص، فتجرى الجراحة التجميلية بفصل الأصابع الملتصقة أو قطع 
  .٢الإصبع الزائد، وتقويم مكان القطع حتى لا يترك أثراً بعد إجراء العملية

  لندب والوحمات والشامات والبثور:إزالة ا -
تجرى عمليات تجميلية لإزالة الوحمات ذات الحجم الصغير وكثيراً ما تختفي تلقائياً   

بعد فترة قصيرة، أما إذا كانت الوحمة كبيرة فيفضل اللجوء إلى إستعمال مستحضرات 
قد تترك أثاراً في التجميل والتي تُخفي هذه الوحمات، لأن الجراحة بالنسبة للوحمات الكبيرة 

مساحات كبيرة من الجلد أو الأنسجة. كما يتم إجراء عمليات جراحية لإزالة الندب التي 
تظهر بعد إلتئام الجروح، وأيضاً بالنسبة للبثور وهي عبارة عن خراج عميق بالجسم، وتتم 

  .٣هذه العمليات الجراحية البسيطة بالتخدير الموضعي دون ألم
   Liposas Piration٤شفط الدهون  -

تتراكم الدهون في مناطق معينة من الجسم خاصة بالنسبة للسيدات عند الإصابة   
بمرض السمنة، وهذه الدهون المتراكمة تؤثر على حياة الشخص لما لها من أضرار بالغة 
على الجسم، فتجرى عمليات شفط الدهون من الفخذين والأرداف والبطن والجوانب حيث أنها 

ترسيب وتخزين الدهون، ويتم ذلك بعمل فتحة صغيرة في الجلد وتدخل كانيولا مناطق تراكم و 
معدنية رفيعة متصلة بجهاز شفط حيث يدخلها الجراح ويخرجها عدة مرات تحت الجلد بين 
طبقات الدهن فتخرج الدهون لجهاز الشفط. أما في الحالات الصعبة فيستخدم فيها الجراح 

لإذابة الدهون أولاً ثم شفطها، ولكنها طريقة خطيرة وتحتاج  الموجات الفوق صوتية أو الليزر
لخبرة ومهارة للجراح حتى لا يُتلف أنسجة الجلد، ويعتبر هذا النوع من الجراحة مشروعاً إذا 

  كان يهدف إلى المحافظة على صحة وسلامة المريض.
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  :١عن الكلام إصلاح وتقويم الأسنان الناشذة أو المتراكبة والتي تشوه الوجه وتعيق -
تُجرى جراحات التجميل في حالات إعوجاج أو بروز الأسنان والذي يسبب مشاكل   

في مضغ الطعام و إعاقته على الكلام بالإضافة إلى تشوه في المنظر الجمالي للشخص، 
وتسبب كل هذه المشاكل فشل الشخص في الحصول على فرص العمل التي تعتمد على 

ا ينتج عن ذلك مشاكل نفسية، فعن طريق جراحات التجميل المظهر الخارجي والشكل، مم
يتم إعادة الأسنان الغير منتظمة إلى حالتها الصحيحة، ويتم تقويم الأسنان بتثبيت البراكيت 
وهي وحدات بلاتينية تقويمية صغيرة على كل سن بواسطة سلك بلاتيني التي تعمل على 

  تحريك وتسوية الأسنان خلال مدة معينة.
أن الجراحات التجميلية العلاجية تهدف إلى العلاج فهي جائزة ومشروعة. وحيث   

وهناك عوامل ومؤثرات خارجية يتعرض لها الإنسان أثناء مزاولته لعمله أوإنتقاله من مكان 
لأخر أو أثناء ممارسة حياته العادية قد تكون حوادث تسبب له إصابات جسيمة أو أضرار 

ت مما ينتج عنها عجزاً كلي للجسم أو تشوه جسيم يعيقه عن مثل الحروق والكدمات والتشوها
ممارسة حياته بشكل طبيعي، وهناك أيضاً العوامل الطبيعية البيولوجية والفسيولوجية مثل 
الخلل في وظائف بعض الأعضاء بالجسم بسبب الأمراض أو التقدم في العمر أو سوء 

نتيجة فقدان الوزن، إلى جانب الأضرار  التغذية وما ينتج عنها من تجاعيد بالبشرة وترهلات
. وجميع هذه العوامل ٢الناتجة عن الشمس والتدخين والأمراض الجلدية الفطرية والبكتيرية

طارئة تؤدي إلى اللجوء لجراحات التجميل الضرورية مثل جراحات إعادة الأعضاء 
  ية أخرى. والأطراف ورقع الجلد وجراحات إصلاح التشوهات الناتجة عن عمليات جراح

  : الجراحات التجميلية المحضة (التحسينية):ثانيا
أوالكمالية  Plasliyue Chirurgic وهي العمليات التي تسمى جراحات الشكل 

وتجرى بهدف الوصول إلى أعلى مستوى من الجمال والتميز بالمقارنة ببقية الناس، وقد 
ي المجتمع ومشهورا مثل يسعى الشخص لإجراء تلك العمليات نظرا لكونه عضوا بارزا ف

المذيعين والمشاهير والفنانين حيث أن المظهر الجمالي مهم بالنسبة لهم لما له من تأثير 
. إذا فالجراحة التجميلية المحضة تهدف إلى إضفاء اللمسات ٣على جمهور المشاهدين

ما أفسده الجمالية على الملامح العادية للإنسان التي خلق بها فيبدو أكثر شبابا حيث تصلح 
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وكما سبق أن أشرنا فإن هذه الجراحات تُجرى لتجميل وتحسين المظهر وتجديد  .١الدهر
الشباب، وهي جراحات كمالية أو ترفيهية ولا تتطلب قيام حالة الضرورة فهي إختيارية غير 
طارئة هدفها الجمال والحسن، كما أن فيها تغيير لخلق االله، لذلك لم يقرها الشارع لعدم وجود 

ثلاثة وينقسم هذا النوع من الجراحة إلى برر شرعي لإجرائها فهي غير مشروعة ومحرمة. م
  :أنواع هي

  (أ) عمليات التشبيب (الحفاظ على الشباب).
  (ب) عمليات تحسين المظهر أو الشكل.

  (ج) جراحات تغيير الجنس وتحويله.
  :ومن أمثلتها :٢(أ) عمليات التشبيب (الحفاظ على الشباب)

  .اعيد الوجهشد تج -
  .تجميل الساعد بإزالة الشحوم والجلد الزائد -
  .تجميل الجفون والحواجب نظرا لتقدم العمر -
  .شد تجاعيد اليدين التي تشوه جمالها عند المسنين -
  تجميل الأرداف بإزالة الدهون والشحوم الزائده وشد الجلد. -

ة والكبر، دون وجود هذا وتجرى هذه الجراحة لكبار السن للقضاء على الشيخوخ  
دواعي لازمة أو ضرورة أو مبرر شرعي، فالهدف الأساسي من إجراء هذه الجراحة هو 

  إعادة الشباب وظهور العجوز في عمر أقل من عمره.
  :ومن أمثلتها :٣(ب) عمليات تحسين المظهر (الشكل) 

  .تجميل الشفاة بتكبيرها أو تصغيرها -
  .تجميل الأذن وتغيير شكلها -
  .يل الثديين بتصغيرهما أو تكبيرهماتجم -
  .تجميل الأنف وتغير شكلها وجعلها متناسقة مع ملامح الوجه -
  تجميل الذقن بالتكبير أو التصغير لعظامة. -
  شد البطن المترهل والثدي المتهدل.- 
  عمليات النمص والوشم.- 
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  عمليات تصغير الفم.- 
  عمليات فلج الأسنان.- 

م الجراحة التجميلية باللغة العربية لأن التعريف باللغة ونجد أن هناك لبس حول مفهو  
العربية لم يكن جيدا في التعبير عن طبيعة وحقيقية هذه الجراحة، لأنة يعبر عن تغيير في 
المظهر إلى الأجمل وبالتالي فإن غرض هذه الجراحة هو إضافة لمسات جمال للجسم 

كما إعتبرت الجراحة البلاستيكية  وإخفاء بعض العيوب الظاهرة أو علامات تقدم السن،
التقويمية صورة من صور الجراحة التجميلية والتى تدخل ضمن الجراحة التقويمية، وهذا 
مفهوم خاطئ حيث أن الجراحة التجميلية تعتبر نوع أو أحد مراحل الجراحات البلاستيكية 

  .١التقويمية
  :الجراحة البلاستيكية التقويمية

ة بأسم الجراحة التقويمية التصليحية، وهي العمليات التي نجدها في اللغة العربي 
تهدف إلى إصلاح عضو معوج أو ملتو وأعادته إلى شكله الطبيعي مثل فصل الإصبعين 
الملتصقين أو إزالة الإصبع الزائد، حيث تهدف إلى تخليص الجسم من أمر غير طبيعي، 

روب. إذا فالجراحة حادث أو ح كما تهدف إلى علاج عجز موروث أو مكتسب بسبب
البلاستيكية التقويمية هي جراحة التشوهات فهي "الجراحة التي تهدف إلى إصلاح الأعضاء 
أو إحلال أعضاء محل أخرى نتيجة فقدها أو نتيجة إلى عيوب خلقية ولد بها الإنسان فيجب 

ي التدخل الجراحي للتخلص منها". كما أنها تهدف إلى علاج الحالة النفسية للشخص الذ
تعرض لحادث أدى إلى تشوه في شكله أو سبب في بتر عضو من أعضاءه كحالة 
إستئصال الثدي بسبب التعرض لمرض خبيث، فلاشك أن الجراحة البلاستيكية التقويمية 

ويرى البعض أن  .٢تصل في مرتبتها إلى درجة الجراحة العلاجية وتخضع لقواعدها ومبادئها
ويمية والتجميلية هو أنه إذا أجريت لإصلاح عيب أصلي معيار التفرقة بين الجراحات التق

تعد جراحة علاجية، أما إذا أجريت لإصلاح عيب مكتسب فهي جراحة تجميلية. وأقترح 
جانب أخر أنه إذا تعلقت الجراحة بإصلاح العيوب سواء الأصلية أو المكتسبة التي تحدث 

ا إذا تعلقت بالعيوب الحادثة نتيجة لمرض أو حادث تعتبر الجراحة علاجية تقويمية، أم
  .٣نتيجة التقدم في السن والشيخوخة تعد الجراحة تجميلية
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  جراحات التجميل التعويضية أو الترميمية :
فهي الجراحات التي تصلح التشوهات الخلقية أو المكتسبة الشديدة، والتي تعيب شكل  

مما يصيبه بحالة نفسية  الشحص وتتسبب له في أعاقة عن تأدية عمله والتعامل مع الأخرين
سيئة، وتتمثل في عمليات زراعة الأعضاء والأجزاء المفقودة من الجسم والتي تتسبب فيها 
الحروب أوالكوارث أو الحوادث، فتهدف هذه الجراحات إلى ترميم وتعويض التالف والمفقود 

فتها من الأعضاء المشوهه مما يؤدي إلى إصلاحها وإعادتها إلى الشكل الطبيعي ووظي
. وهذه الجراحة تُكمل وتبني ١الطبيعية بقدر الإمكان، وتسمى هذه الجراحة بجراحة البناء

الأجزاء المفقودة أو المشوهة، وبالتالي تستدعيها حالة الضرورة فهي مشروعة بشرط ألا 
تؤدي إلى تغيير لخلق االله وألا يكون الضرر الناتج عنها أكبر من الضرر الحادث للشخص 

  .٢د هذه الشوهاتنتيجة وجو 
  :أهمية التمييز بين نوعي جراحات التجميل

ترجع الأهمية في التمييز بين نوعي جراحات التجميل إلى إثبات مشروعيتها وكذا   
تحديد النظام القانوني الذي يحكم المسئولية المدنية لجراحي التجميل. وسيوضح ذلك تفصيلاً 

  كالأتي:
  ل:: إثبات مشروعية جراحات التجميأولاً 

تُعتبر عمليات التجميل العلاجية مشروعة وأجازها الشرع، لأن الهدف منها إصلاح   
تشوه أو عيب سواء كان موروثاً أو مكتسباً لكي يتمكن الشخص من أداء وظيفته دون إعاقة 
أو عجز. أما بالنسبة للجراحات الغير علاجية "الترفيهية والجمالية البحتة" والتي ينتج عنها 

ق االله فهي غير مشروعة، لأنها ليس لها هدف علاجي. وبالتالي فالتمييز بين تغير في خل
الجراحات التقويمية والترميمية العلاجية والجراحات التحسينية الغير علاجية أدى لبيان مدى 

  مشروعيتها، فنجد أن الشرع اقر بمشروعية الأولى إلا أنه أقر بعدم مشروعية الثانية.
  القانوني الذي يحكم وينظم المسئولية المدنية لجراح التجميل:: تحديد النظام ثانيأً 

المسئولية المدنية لجراح التجميل تخضع لقواعد خاصة تختلف عن المسئولية المدنية   
للجراح العام، وسبب ذلك أن إلتزامات جراح التجميل أشد من إلتزامات الجراح العام، فيقع 

على رضا المريض المستنير قبل التدخل على جراح التجميل عبء الإلتزام بالحصول 
الجراحي وذلك بإعلام المريض بكافة المخاطر الناتجة عن التدخل الجراحي حتى ولو نادرة 

                                                      

  ومابعدھا.   ٦د.حسام الدين ا?ھواني، المشاكل القانونية التي تثيرھا عمليات زرع ا?عضاء، ص ١

  .١٦٧د.رأفت محمد أحمد حماد، مرجع سابق، ص ٢
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أو إستثنائية، كما يجب عليه مراعاة التناسب بين الفائدة المرجوة من الجراحة ومخاطرها. 
علاجية يساهم بدرجة كبيرة في ومن هنا نجد أن التمييز بين جراحة التجميل العلاجية والغير 

  بيان مسئولية الجراح التجميلي على النحو التالي:
  جراحات التجميل الضرورية "العلاجية": النوع الأول:

وهي تتضمن جميع جراحات التجميل التي تهدف إلى إزالة التشوهات والعيوب   
التجميل في الجراحات  الخلقية والمكتسبة، ويرى جمهور الفقهاء أن المسئولية المدنية لجراح

التقويمية تُحكم بقواعد خاصة شديدة عكس الجراحات التعويضية أو الترميمية فلا تخضع 
لتلك القواعد بل يحكمها القواعد العامة التي تحكم مسئولية الجراح العادي، لكن البعض 

وعة، الأخر يرى أن جراحات التجميل بنوعيها تهدف إلى العلاج لذلك فهي تعد جراحات مشر 
فالترميمية أو التعويضية أو التقويمية يتم إجراؤها بهدف القضاء على عيب أوتشوه نتيجة 
حادثة أو كارثة فهي لاتجرى للعلاج من مرض عضوي وليس هناك ضرورة للتدخل الجراحي 

  .١الفوري، ومن هنا يرى هذا الإتجاه أنه يجب أن يحكمها القواعد الخاصة المشددة
  ات التجميل التحسينية:جراح النوع الثاني:

وهذا النوع من الجراحات التجميلية غير مشروع، فقيام الجراح بها يستوجب مُساءلته   
  مدنياً، فلم يبيح المشرع إجرائها لعدم وجود أسباب شرعية تُجيزها فيحظر القيام بها.

أن جراحات التجميل منها مايتم إجراؤه لأسباب علاجية كالجراحة مماسبق نرى   
يمية أو التقويمية، ومنها مايتم إجراؤه لإسباب تحسينية وجمالية، فإذا كان الهدف القضاء الترم

على عيب فإنها مشروعة لوجود أسباب شرعية، أما إذا كان القيام بها لإظهار الجمال 
  وإشباع الرغبات والأهواء فتكون غير مشروعة.
  الثالث المطلب

  أسباب اللجوء للجراحة التجميلية
سباب اللجوء للجراحات التجميليه هو الدوافع والبواعث التي تجعلنا نقدم يقصد بأ  

على اجراء هذا النوع من الجراحات، فليس المقصود هنا ما استقر عليه من أن السبب هو 
الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده وجود الحكم وعدم وجوده عدم وجود الحكم. 

طلب من وجوده وجود الحكم، ومن عدمه عدم وجود الحكم، فإذا كان المراد بالسبب هو ما يت
لكانت أسباب الجراحات التجميلية وهي (طبيعة المهنة، وتحسين الشكل الخارجي، 
والاضطرابات النفسية) تستوجب وجود الجراحة التجميلية عند توافر تلك الأسباب، وعدم 

                                                      

  .١٥٧مرجع سابق، صد.عGء فتحي عبد العال ،  ١
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كن اجراء هذه الجراحة عند وجودها عند انعدام تلك الأسباب، لكن هذا غير صحيح، حيث يم
عدم وجود أحد الأسباب السابقة، حيث قد تجرى للتجربة، واختبار لعمليات تلك الجراحة، الى 

ففي الوقت الراهن تعتبر الجراحة التجميلية  .١جانب وجودها عند وجود الأسباب سالفة الذكر
ورها ودور من الأمور الضرورية والتي تلبي حاجات البشر، وخصوصا مع تقدمها وتط

وسائل الإعلام في ذلك فيعتبر التشوه أو العيب الموجود بالجسم مهما كان بسيطا مؤثرا في 
 –نفسية الشخص وشخصيته، حيث أن لكل شخص بعدين جسماني وأخر معنوي (فكري 

ولتحديد أسباب اللجوء  .٢عاطفي)، والجراحة الطبية تشتمل على البعدين –روحي  –وجداني 
جميل لايمكننا الإعتماد على نوع العملية التي يجريها الشخص كمعيار لذلك، إلى عمليات الت

وذلك نتيجة لصعوبة الفصل بين العمليات الطبية الجراحية ذات الهدف العلاجي، والعمليات 
  .٣التي هدفها تحسين المظهر الجمالي فقط

  : وتنقسم أسباب اللجوء إلى جراحات التجميل إلى
  جمالية).  –ترفيهية ومزاجية  –فسية أسباب داخلية (ن أولا:
 –تأثير البيئة التي يعيش فيها الشخص  –أسباب خارجية ناتجة عن (طبيعة المهنة  ثانيا:

  .٤الإعلام)
  :أولا: الأسباب الداخلية

هو الإحساس المستمر للشخص بوجود عيوب في شكله الخارجي وشعوره الدائم  
طبيعية لاصلة لها بالظروف المحيطة  برغبته في تحسين شكله ومظهره. فهي أسباب

  ٥بالشخص وموجودة معه منذ الولادة سواء كانت ظاهرة أو خفية.
  :الأسباب النفسية - ١

قدام على اجراء الجراحات قد تكون الأضطرابات النفسية أحد الأسباب الباعثة للإ 
لتي يرغب في التجميلية، بالرغم من عدم تناسب المخاطر التي يتعرض لها المريض للمزايا ا

إذا كان العيب أو التشوه بسيطا إلى ف. ٦الحصول عليها من اجراء هذا النوع من الجراحات
درجة أنه لايلاحظ، أي يبدو العضو وكأنه طبيعيا، إلا أن صاحبه لايقبل شكله على هذا 
 النحو فإنه يلجأ الى الجراحة التجميلية للحصول على الشكل الذي يرغبه، أما إذا كان العيب

                                                      

  .١٧٠د.محمد ابراھيم الحفناوي، نظرات في أصول الفقه، دار الحديث للنشر والتوزيع، ص ١
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  .١٧٠د.الحسيني عبد اللطيف ، المسئولية المدنية عن ا?خطاء المھنية ، لبنان ، ص ٣

  .٢٤:  ١٨ع سابق ، صرشيدة مشروك ، مرج ٤

  .٦د.منذر الفضل ، مرجع سابق ، ص ٥
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. وهناك نوعين من العمليات تهدف ١أو التشوه ظاهرا وعميقا فنكون أمام جراحة تقويمية
  :٢لإصلاح العيوب أو التشوهات الخلقية وهما

: فيعتبر ذلك سببا مجديا عمليات إزالة الأعضاء الزائدة والزوائد اللحمية غير المرغوبة-
لطب والقانون والشرع طالما أن حياة للإقدام على الجراحات التجميلية وهذه الأسباب يؤيدها ا

الإنسان غير مهددة من إجرائها، أما إذا كانت حياة الإنسان مهددة من إجراء هذه العمليات 
لما لها من خطورة شديدة أونتائج غير مضمونة أو ضارة حسب ماهو متعارف عليه في 

التشوه أفضل من الطب فإن إجراء هذه العمليات غير جائزا، حيث أن وجود الإنسان بهذا 
تعريض حياته للموت أو خطر الإصابة بمضاعفات أو نتائج خطيرة لاتحقق الهدف من 

  .إجراء الجراحة بل على العكس ستزيد ألامه وأحزانه
: إذ يتواجد عيب في أحد الأعضاء مثل شقوق الشفاة أو إصلاح العيوب وإكمال النقص-

حة التجميلية لإصلاح العيب شرط عدم نقص في عدد أصابع اليد، ممايستوجب إجراء الجرا
تعريض حياة الإنسان للخطر لأن ذلك يعرض الطبيب الذي أجراها للمسئولية المدنية 

  والجنائية.
  :الأسباب الترفيهية والمزاجية - ٢

وهي الحالات التي يهدف فيها الشخص من وراء الجراحات التجميلية إلى التغيير  
الحالات تظهر بوضوح في الأوساط الفنية والطبقات  فقط ووفقا لحالته المزاجية، وهذه

المترفة، فبعض الفنانين رجالا ونساءا يلجأون إلى الجراحات التجميلية بهدف تحقيق حسنا 
وجمالا يلفت أنظار المشاهدين، بل وصل الامر إلى إدخال عمليات التجميل في بعض 

  .٣ت التجميل"الدول حيز التسهيلات المصرفية تحت مسمى "قروض تخص عمليا
  :الأسباب الجمالية  - ٣

وتتمثل في الحالات التي يسعى فيها الشخص إلى إجراء الجراحة التجميلية بقصد  
تجميل أو تحسين عضو من أعضاء جسمه كالذقن والأنف والفم .....ألخ دون وجود سبب 

إلى الكمال  مرضي، أما على المستوى النفسي فيسعى الشخص لزيادة حسنه والوصول
وقد تثير الأسباب الترفيهية والمزاجية وكذا  .٤لجسدي عن طريق إجراء عمليات التجميلا

الأسباب الجمالية مشكلة من الناحية الأخلاقية والناحية الدينية: فمن الناحية الأخلاقية 
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فالجراحة التجميلية التى لايكون هدفها سوى تغيير الشكل أوإشباع رغبة أو من أجل نزوة 
لاتجد ما يبررها لتكون فعلا أخلاقيا. أما من الناحية الدينية فإن الشريعة مؤقتة فإنها 

الإسلامية تحرمها لأنها تغير في خلقة االله دون سبب جوهري فاالله خلق الإنسان في أحسن 
  .٢. ويتضح ذلك من قوله تعالى "لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم"١صوره

عمليات يخرج الطب والجراحات التجميلية أن إجراء مثل هذه ال مما سبق يتضح لنا 
خاصة عن هدفها الأصلي وهو العلاج إلى تلبية النزوات والرغبات للراغب في إجرائها. كما 
يمكن القول بأن الإقدام على مثل هذه الجراحات في الوقت الحالي يعتبر ضرورة إجتماعية 

ه دور في تحسين ومطلب من متطلبات العصر، حيث أن السعي للوصول إلى الجمال ل
الوضع المعيشي للفرد، حيث تشترط بعض الوظائف مظهر خارجي وشكل لائق للمتقدمين 
لشغلها وأي عيب في الشكل ولو خفيف يمكن أن يمثل عائقا يضيع على أثره فرصة هذا 

  .العمل
  :ثانيا: الأسباب الخارجية

  .٣الإعلام) –الشخص  تأثير البيئة التي يعيش فيها –وهي متنوعة وتشمل (طبيعة المهنة 
  :طبيعة المهنة - ١

طبيعة المهنة من أحد الأسباب التي تدفع الشخص الى القيام بالجراحات التجميلية،  
حيث أن سلامة البدن والنفس والشكل من الشروط الهامة التي تتطلبها بعض المهن، فنجد 

يؤدوا هذه المهن  أن في بعض المهن إذا حدث تشوه ولو طفيفا قد يؤدي إلى إعاقة عمل من
مثل الراقصات والمطربين والممثلين ولاعبي السيرك والسكرتيرة الإدارية وغيرها من الوظائف 
المشابهة التي تتطلب شكلا ومظهرا معينا، فلو لم تتم معالجة هذا العيب سيؤدي ذلك إلى 

  . ٤تدني في المستوى المهني المطلوب ويصحب ذلك عبء في مواجهة الحياة يشكل عام
  :تأثير البيئة التي يعيش فيها الشخص - ٢

الإعتقاد الخاطئ للشخص بأنه إذا قام بإجراء الجراحة التجميلية فسوف تتغير نظرة  
المحيطين له سواء كانوا الأصدقاء أو العائلة أو الزوج أو حبيب، كما ستزداد فرص حصولة 

  .٥على عمل
                                                      

  .٤٢د.محمد طاھر الحسيني، مرجع سابق، ص ١

  .٤سورة التين، أيه  ٢

  .٢٤: ٢٢د.رشيدة مشروك، مرجع سابق، ص ٣

دية، د.صحراء داود، مسئولية الطبيب في الجراحة التجميلية، مذكرة من أجل الحصول على  درجة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم ا_قتصا ٤

  .٤جامعة قاصدي مرباح، الجزائر،  ص

  :د.تيسير حسون، عمليات التجميل من الناحية النفسية، أنظر الموقع ٥
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  :الإعلام - ٣
وتوجهات جميع شرائح المجتمع، وذلك بمحاولة جذب للإعلام دور هام في التأثير على أراء 

المستهلك لسلعة معينة ليقبل على شرائها وبإستمرار تأثير الإعلام عليه يتغير سلوكه وطريقة 
  .١تفكيره وثقافته

أن جراحات التجميل تمتاز بالخصوصية عن الجراحة العامة وذلك من  ومما تقدم نرى
صول على شكل ومظهر جميل متناسق، بالأضافه إلى الجانب الفني، فغايتها تتجلى في الح

أن الإقبال عليها يكون بهدف الوصول إلى الكمال وتحسين الشكل والمظهر الأفضل، فأغلب 
جراحات التجميل لا تكون لأغراض علاجية ضرورية، ومن هنا يأتي الفارق الأساسي بين 

علاج من الأمراض العضوية جراحات التجميل والجراحات العامة الأخرى التي تهدف إلى ال
التي يشكو منها المريض، فالجراحات العامة الأخرى تساهم بدرجة كبيرة في العلاج والشفاء 
والقضاء على الألام أو التقليل من حدتها. فأسباب اللجوء للجراحات التجميلية تتعدد وتتنوع 

لإجرائها إذا  فتكون محددة لمدى ضرورة إجراء مثل هذه الجراحات، فتكون هناك ضرورة
كانت تهدف إلى القضاء على الأضرار الناجمة عن الحوادث الخارجية أو التشوهات الخلقية 
العميقة والظاهرة والتي يصعب على المريض التعايش معها، أما إذا كانت الأسباب هي 
لتحسين الشكل والمظهر فيجب التركيز على مدى الخطورة الناجمة عنها وما تحمله من 

حياة الشخص. فيجب تقدير الخطورة المحتملة التي تؤثر على صحة وسلامة ضرر على 
الشخص والتي تنتج عن إجراء تلك الجراحة، فالخطورة تتمثل في الأعاقات الحركية والشلل 

  النصفي أو التام وتعطيل العمليات الفسيولوجية لعضو من أعضاء الجسم .... وغيرها.
  الثـانـي المبحث

  راحات التجميليةمن الج موقف الفقه
يحظر القانون المساس بجسم الإنسان كقاعدة عامة، ويكون الإستثناء في ظروف محددة، 
وقد نظمت ذلك القوانين الطبية، حيث سمحت للطبيب المؤهل علميا والمتخصص والمرخص 
له بمزاولة المهنة أن يتدخل بإجراء جراحة للمريض بهدف علاجه، ولذلك لايسأل الطبيب 

طر الناتجة عن التدخل الجراحي الطبي شرط إتباعه الأصول العلمية والفنية عن المخا
والقواعد الطبية المتعارف عليها، فالحق المقرر للطبيب قانونا يمثل سببا للإباحة وأساس 
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لعدم المسئولية، فإعتراف القانون بمهنة الطب والسماح بكل الأعمال الضرورية والملائمة 
  .١القيام بالإباحة لمباشرتها هو أساس وشرط

فعلاج المريض والتخفيف من ألامه، أو تخليصه منها، أوالوقاية من الأمراض بصفة عامة، 
والكشف عن مسبباتها يعتبر سببا لإباحة التدخل الطبي أوالجراحي الذي يقع على جسم 
ا الإنسان. وتعتبر الجراحة التجميلية العلاجية جائزة ومشروعة لأنها ذات غرض علاجي، أم

الجراحة التجميلية غير العلاجية فهي محل إثارة جدل بشأن مشروعيتها، لإنتفاء الغرض 
العلاجي منها، فهدفها تحسين الشكل والجمال أساسا، ولذلك إختلفت الأراء بين مؤيد 

  . ٢ومعارض، ولكل فريق حجج وأسانيد يدعم بها رأيه
  الأول المطلب

  ليةموقف الفقه الإسلامي من الجراحات التجمي
تحفظ غالبية الفقه الإسلامي على الإعتراف بمشروعية الجراحات التجميلية وذلك  

لخروجها عن أسلوب العلاج التقليدي كأصل إلا فيما يتعلق بالعلاجي منها. كما أقرها 
البعض الأخر من الفقه وذلك لمواكبة التطور الظاهر في المجال الطبي الذي لايمكن إنكاره. 

سلامي قد إهتم بجميع جوانب الحياة الإنسانية، حيث أنه تعرض للقضايا ونجد أن الدين الإ
المستجدة والتي تحتاج إلى حكم الشرع فيها فيسترشد الفقهاء بالنصوص الشرعية وقواعدها 
وبيان موقف الدين منها. فالشريعة تقر التزين والتجمل والعلاج التجميلي تحقيقا لمصلحة 

ونجد  .٣حتى لاتتجه غرائزهم في إتجاه يضر بالمصلحة العامةالمجتمع والتوازن بين البشر 
أن الشريعة الإسلامية حثت على التزين فقال تعالى: "يابني أدم خذوا زينتكم عند كل مسجد 

. كما جاء بالحديث الشريف: "إن االله جميل ٤وكلوا واشربوا ولاتسرفوا إنه لايحب المسرفين"
تزين والتجمل ليس بصورة مطلقة فقد حرم بعض يحب الجمال". ولكن أباحة الإسلام لل

فالإسلام قد شرع  .٥أشكال الزينة كالوشم والفلج والوصل على سند أنها تغيير في خلق االله
التجمل والتزين للنساء والرجال، وحرص على أن يهتم الإنسان بصورته الجميلة وحسن 

دي التجمل والتزين إلى المظهر، لكنه وضع مع ذلك حدود يجب عدم تجاوزها، بحيث لا يؤ 
تغير خلق االله لأن ذلك من عمل الشيطان المنهي عنه، فيجب ألا ينساق الشخص وراء 

                                                      

  .١٥١د.حبيبه سيف سالم، النظام القانوني لحماية جسم ا_نسان، دكتوراه، عين شمس،  ص ١

  .٢٠د.شرين محمد خضر، خصوصيات المسئولية المدنية لجراح التجميل، ماجستير، القاھرة،   ص ٢

  .٢٣: ١د.ھاني عبدالله محمد الجبير، الضوابط الشرعية للعمليات التجميلية، ص ٣

  .٣١ف، أية سورة ا?عرا ٤

  .٣د.محمد عثمان شبير، أحكام جراحة التجميل في الفقه ا_سGمي، الكويت، ص ٥
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رغباته وأهوائه، فحكم الشريعة الإسلامية بأن جراحة التجميل تعتبر مشروعة من عدمة 
يتوقف على الغرض من إجرائها، فلو كان الغرض تحقيق هدف علاجي فتكون مشروعة أما 

نت لهدف جمالي بحت يؤدي إلى تغيير خلق االله فتكون الجراحة التجميلية غير إذا كا
  :ويستدل على ذلك من الأدلة الأتيةمشروعة، 

  : الأدلة النقلية:أولاً 
بعدة تفسيرات من قبل  ١فُسرت الأية الواردة في قولة تعالي: "وأصلحنا له زوجه"  

شباب إليها، إلا أن أكثر المفسرين المفسرين، فقال البعض أن إصلاحها يعني رد االله ال
، وأخيراً فسرها ٢فسروها على أن المعنى المقصود هو إصلاحها للولادة بعد أن كانت عاقر

جانب أخر أن المقصود هو أن زوجة زكريا كانت لها أسنان طويلة فأصلح االله لها هذا 
وله تعالى: "الذي خلقك . وق٤. وأيضاً قوله تعالى: "لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم"٣العيب

  . وأيضاً قولة تعالى: "وصوركم ٥فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك"
. وقوله تعالى: "وأبرئ ٧. وقوله: "قل من حرم زينة االله التي أخرج لعباده"٦فأحسن صوركم"
  . ٨الأكمه والأبرص"

ان غريزة حب التجمل وعليه فالإسلام لايُحرم الشخص من التمتع بالجمال، فقد منح االله الإنس
  والتزين لكن بشروط وضوابط معينة. 

  : أدلة السنة النبوية:ثانياً 
: ما ورد من أحاديث بالنسبة لثقب الأنف والأذن للتقريط ما ذكره ابن عباس "أن الدليل الأول

صلى يوم العيد ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما، ثم أتى النساء ومعه بلال  صلى الله عليه وسلمالنبي 
. ويدل هذا الحديث على إباحة ثقب أذن المرأة ٩دقة، فجعلت المرأة تُلقي قرطها"فأمرهن بالص

  لتعلق فيه القرط للتزين.

                                                      

  .١٩٠سورة ا?نبياء، ا?ية  ١

  .٣٣٦الجامع ?حكام القرأن، ص ٢

  .٨د.محمد عوده، بحث بعنوان "موقف ا_سGم من عمليات التجميل"، ص ٣

  .٤سورة التين، ا?ية  ٤

  .٨، ٧سورة ا_نفطار، ا?ية  ٥

  .٦٤سورة غافر، ا?ية  ٦

  .٣٢سورة ا?عراف، ا?ية  ٧

  .٤٩سورة أل عمران، ا?ية  ٨

  .١٧٦صحيح مسلم، شرح النووي، ص ٩
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: ما روي أن عرنجة ابن سعد قطع أنفه يوم الكلاب في الجاهلية، فأتخذ أنفاً من الدليل الثاني
دليل على جواز . ويُعتبر هذا ١ورق أي فضة، فأنتن عليه، فأمره النبي أن يتخذ أنفاً من ذهب

ترميم الأنف المبتورة ومشروعية جراحات التجميل التي تُعيد العضو المعيب إلى صورته أو 
  وضعه الأصلي.

: روى أن قتادة ابن النعمان قد أُصيبت عينه في غزوة أُحد فسالت حدقته على الدليل الثالث
قال قتادة: : إن شئت صبرت ولك الجنة، فصلى الله عليه وسلموجهه، فأتى النبي وعينه في يده، فقال 

يارسول االله إني أُريد أن أتزوج وهذا يعيبني، فرفع النبي حدقته بيده حتى أعادها لموضعها ثم 
. وهذا يدل على إباحة إجراء الجراحات التجميلية ٢غرسها براحته فعاد بصره بفضل االله تعالى

صلي وصورته لإزالة العيب أو العلة أو تقليلها بقدر المستطاع وإعادة الشكل إلى وضعه الأ
  التي خلقها االله.

: قوله عليه السلام: "خمس من الفطرة الختان والأستحداد وتقليم الأظافر ونتف الدليل الرابع
  . ٣الإبط وقص الشارب"

نستنتج أن فقهاء الشريعة الإسلامية قد عرفوا بعضاً من جراحات التجميل  مما سبق  
وقد أختلف  ٤الذي عرفه المعاصرون.وبينوا أحكامها، وإن كانت ليست بالمعنى الواسع 

الفقهاء على بعض صور جراحات التجميل مثل قطع الزوائد الموجودة بالجسم كالسن الزائده 
أو الإصبع الزائد وغيرها، فأتفق معظمهم على جواز قطع الزوائد، فهي تعد نقصاً وعيباً في 

ن هذه الزوائد لا جمال فيها، الخلقة وبإزالتها يزول النقص. فجاء في المغني لابن قدامه: "لأ
وإنما هي عيب في الخلقه، وعيب يرد به المبيع وتنقص به القيمة، فكيف يصح قياسه على 

. كما جاء في الجوهرة النيرة "وفي الأصبع الزائدة حكومة عدل تشريفاً ٥ما يحل به الجمال؟"
. وعليه فإن القطع ٦زائدة"للأدمي لأنها جزء من يده، لكن لا منفعة فيها ولازينه، وكذا السن ال

للزوائد الموجودة بالجسم عن طريق إجراء جراحات التجميل هو عمل جائز ومشروع، شرط 
  عدم حدوث ضرر أكبر مثل الضعف أو تلف عضو أخر.

  : الإجماع:ثالثاً 

                                                      

  .٩٢، ص٤سنن أبي داود، ج ١

  .٩١كتاب ابن ا?ثير "أسد الغابة في معرفة الصحابة"، ص ٢

  .١٦٦د.عGء فتحي عبد العال ، مرجع سابق ، ص ٣

  .٤٠٩،   ص٢٠ه، المجلد رقم١٣٦٨ي، مسئولية ا?طباء، مجلة ا?زھر، الشيخ عبد العزيز المراغ ٤

  .٦٢٠، ص ١١المغني �بن قدامه ، الشرح الكبير ، جـ ٥

  .١٧١، ص ٢الحدادي ، الجوھرة النيرة، جـ ٦
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أجمع الفقهاء على إباحة ومشروعية العمليات الجراحية التجميلية التي تهدف إلى   
ح العيب الذي يصيب الشخص، شرط أن تكون الفائدة المرجوة منها أكثر إزالة التشوه وإصلا

من المخاطر الناجمة عنها. أيضاً عدم مشروعية جراحات التجميل التي تهدف فقط إلى 
  .١التزين أو التجمل لإشباع الرغبات والأهواء لأن فيه تغيير لخلق االله

  : الأدلة العقلية:رابعاً 
ة إذا كان الهدف من إجرائها هو القضاء على تكون جراحات التجميل مشروع  

التشوهات الحادثة نتيجة الحروب أو الكوارث أو الحروق أو الحوادث، وأيضاً إصلاح 
  العيوب الخلقية التي تصيب الجسم وسبب المشروعية هو الأدلة الأتية:

 أن هذا النوع من العمليات الجراحية لا يترتب عليه غش أو تدليس جراء القيام به. -
لا تهدف هذه العمليات إلى تغيير لخلق االله، إنما الغرض منها إزالة ضرر وليس  -

 التجمل.
 عدم وجود نص صريح ينهي عن علاج تلك التشوهات والعيوب أو عدم إزالتها. -
 إزالة العيوب أو التشوهات التي تلحق بالشخص تعد من الضروريات العلاجية. -

ت التجميلية سالفة الذكر ولم تحظرها، فهي من السابق نجد أن الشريعة أباحت الجراحا
  .٢مشروعة ومرخص لها في الشرع الإسلامي

  :٣وسبب الإباحة هو الضرورة والتي تهدف إلى
إعادة شكل أعضاء الجسم إلى وضعها وشكلها وحالتها التي خلق االله الإنسان  -

 عليها، أي إلى أصل الخِلقة التي فطر االله الناس عليها.
كتسبة والطارئة الناتجة عن الأمراض أوالحروق أوالحوادث، مثل إصلاح العيوب الم -

 إعادة ترميم الثدي لعلاج الضرر المعنوي والنفسي وكذلك زراعة وترقيع الجلد.
 إعادة الوظيفة الطبيعية لأعضاء الجسم. -

أما جراحات التجميل الغير علاجية والتي تهدف إلى الحصول على الجمال والحسن والتزين 
إصلاح العيوب والتشوهات، فهذا النوع من جراحات التجميل يؤدي إلى التغيير فقط وليس 

في خلق االله، وهو محرم شرعاً لعدم توافر دواعي وضرورة مبررة شرعاً لذلك، فهي تدخل في 
  :وذلك للأدلة الأتيةنطاق الحظر لا الإباحة، 

   
                                                      

  .١٦٨د.عGء فتحي عبد العال ، مرجع سابق ، ص ١

  ه.١٤٢٩ودية ، لعام فتوى المجلس العالمي لعلماء المسلمين ، المملكة العربية السع ٢

  .١٧٠د.عGء فتحي عبد العال ، مرجع سابق ، ص ٣
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  : الأدلة النقلية:أولاً 
شيطان الذي يجعل البشر يرتكبون المحرمات، االله عز وجل نهى عباده ألا يتبعوا ال  

وأنه يأمرهم بتغيير خلق االله، فإن هذا التغيير يعتبر غش وتدليس على الغير، ويتضح ذلك 
من الأية الكريمة: "ولآمُرنَهم فليُغيرُن خَلقَ االلهِ وَمَن يَتخِذِ الشيطَانَ وَلياً من دُونِ االلهِ فقد خَسِرَ 

م ويُمَنيهِم ومَا يَعِدُهُمُ الشيطَانُ إِلا غُروُراٌ* أُولئكَ مَأوَاهُم جَهَنمُ ولاََ يَجِدُونَ خُسرَاناً مُبيناً* يَعدُهُ 
  .١عَنهَا مَحيِصاً"

  الأدلة النبوية: ثانياً 
أنه قال: "لعن االله الواشمات والمستوشمات، والنامصات  صلى الله عليه وسلمرُوى عن النبي   

وفي رواية أخرى أنه قال: لعن االله والمتنمصات، والمتفلجات الحسن المغيرات لخلق االله، 
  .٢الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة"

ودلالة هذا الحديث أن عمليات النمص وهي تلقيط شعر الحاجبين حتى يصبحا   
كالهلال أو القوس، أو إزالة الشعر كلياً من الحاجبين، وإستخدام النقش في الجلد، أو أقلام 

يلعن من يفعل ذلك لأنه تغير في خلق االله، لكن إزالة الشعر الحواجب، كل هذا منهي عنه و 
الزائد من الحاجبين دون المبالغة في ذلك فهذا مسموح به وغير منهي عنه، لأنه ليس فيه 
غش أو تدليس أو تغيير لخلق االله، ويجوز تهذيب الحواجب العريضة لأنها تقبح شكل 

ارب جائز أيضاً وغير منهي عنه، لأنه يعيب المرأة، وإزالة الشعر من الوجه كاللحية أو الش
  .٣المرأة، ويخدش أنوثتها، كما يؤثر على حالتها النفسية

  : الأدلة العقلية:ثالثاً 
طبقاً للأدلة العقلية فلايجوز إجراء هذه الجراحات، لأن فيها تدليس وغش وهذا غير   

، ويمكن أن   مشروع وحرام، فقد تخفي هذه الجراحات عيوب، كما تغير من خلق االله
تسبب ضرراً للغير، وقد تهدد الشخص نفسه لما فيها من ضرر على حياته أوتسبب 
مضاعفات وبالتالي تنتفي المصلحة نظراً لأهدافها غير المشروعة. كما قد تتطلب هذه 
العمليات تخديراً وهو غير مشروع إلا عند الضرورة، وهذه الجراحات ليس لها ضرورة 

تلك الجراحات التجميلية فيها نوع من المحظورات، فقد تستدعي أن  علاجية، كما أن إجراء
تكشف المرأة عن عورتها للجراح أو الطبيب وهذا محظور إلا عند الضرورة التي تنتفي في 

  مثل هذا النوع من الجراحات التجميلية.
                                                      

  .١٢١إلى ا?ية  ١١٨سورة النساء، من ا?ية  ١

  .٤٢٢، ص١فتح الباري ، شرح صحيح البخاري ، جـ ٢

  .٤٨٢د.محمد عثمان شبير، أحكام جراحة التجميل في الفقه ا_سGمي، ص ٣
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وذلك  محرمةالجراحة التجميلية في الشريعة الإسلامية نوعين:  مما سبق نخلص إلى أن
نه في حال إجرائها فإنها تؤدي إلى تدليس وغش وتغير في خلقة االله الذي خلق الإنسان لأ

وهي تكون إما ضرورية أو حاجية حسب الحالة  ومشروعة (مباحة)عليها في أحسن صورة. 
فوفقا للأصل العام الذي يحكم إباحة الأعمال الطبية وهو العلاج هو ذات سبب إباحة 

  الجراحات. الشريعة لبعض أنواع هذه 
  الثاني المطلب

  موقف الفقه الفرنسي من جراحات التجميل
للفقه الفرنسي ثلاث إتجهات بخصوص الجراحات التجميلية، الأول رافض لها، والثاني إتجاه 

ويتضح من ذلك أنه لم يتوحد الرأي بالنسبة للجراحات  .وسطي، والثالث إتجاه موسع
  نتعرض لرأي كل فريق على النحو التالي: التجميلية لدى الفقهاء الفرنسيين، وسوف

  :الإتجاه الرافض للجراحات التجميلية -
ذهب هذا الرأي إلى رفض  الجراحة التجميلية وأقر بعدم مشروعيتها، ووصفها بأنها عمل 
غير أخلاقي. ومن فقهاء هذا الإتجاه الفقيه جارسون حيث قرر بأن: "الطبيب الذي يتعامل 

الجسد بحجة التجميل يخرج عن حدود المهنة التي تبيحها له في عضو سليم من أعضاء 
شهادة الطبيب"، فهو لم يجز عمليات التجميل مطلقا، حيث أن القواعد العامة تقضي بأن 
يكون تدخل الطبيب أو الجراح بقصد تحقيق غرض علاجي ولكنه لم يستطيع أن يستمر في 

. وأيضا ١لأعمال الطبية لجراحة التجميلرأيه الى النهاية فوضع إستثناءات تدخل في دائرة ا
عمليات  يالفقيه كورنبروست حيث قال: "يعد من قبيل الأعمال الشائنة مايزعم به جراح

ويعيب هذا الإتجاه أنه  .٢التجميل من إدعاء القدرة على التغيير في الخلقة التي صنعها االله"
حيث مايصيب جسم الإنسان لم يعترف بالجراحات التجميلية التي تجرى لأهداف علاجية، 

من تشوهات يمكن أن يكون لها تأثير سيئ على نفسيته وحالته الصحية، والسبيل الوحيد 
  .٣لعلاجه هو الجراحة التجميلية

  :الإتجاه الوسطي للجراحة التجميلية  - 
بعد الحروب العالمية وما خلفته من مشوهي الحرب والذين تم علاجهم عن طريق  

ة، فظهر على أثره هذا الإتجاه والذي قرر جواز إجراء تلك الجراحات الجراحات التجميلي
ولكن في حدود ضيقة لعلاج العيوب الخفيفة غير الخطرة مثل شد تجاعيد الوجه وإصلاح 

                                                      

  .٣٠د.منذر الفضل ، مرجع سابق ، ص ١

  .٣٢١سعد عبيد الجميلي ، مرجع سابق ، صد.أ ٢

  .٣١د.منذر الفضل ، مرجع سابق ، ص ٣
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الأنف وإزالة الزوائد الجلدية والتي يكون أصحابها مثار سخرية المحيطين. أما العيوب الغير 
ا وفقا لهذا الإتجاه لمخاطرها على جسم الإنسان أو حياته. ولامبرر له بسيطة فهي غير جائزة

ووجهة نظر أصحاب هذا الإتجاه ترجع إلى أنه في حال العيوب البسيطة تكون الفائدة 
المطلوب تحقيقها أكبر من المخاطر من إجرائها. إلا أن هذا الإتجاه لم يلقى التأييد الكافي 

  .١ب الجوهري والعيب البسيطمن الفقهاء وذلك لصعوبة التمييز بين العي
  :الإتجاه الموسع للجراحات التجميلية  -

يرى أنصار هذا الإتجاه أن الجراحات التجميلية وسيلة للعلاج ومقاومة الأمراض  
وكذا لتجديد الشباب وبالتالي يجب التوسع فيها حيث أنها تكون وسيلة للسعادة والسرور لمن 

ه. كما رأى أنصار هذا الإتجاه صعوبة التمييز بين قام بها وبالتالي ينعكس ذلك على صحت
العيوب البسيطة والجوهرية والذي لايخضع لمعايير معينة وعليه فإن إجرائها بعد الحصول 
على موافقة المريض وفقا للضوابط والقواعد الطبية فلا يكون هناك أي مسئولية على الطبيب 

غير متوقعة، بدلا من الإستسلام  حتى وإن حدثت بعض الأضرارا أو الأثار متوقعة أو
لليأس. وبناء على ذلك إعتبر غالبية الفقه الفرنسي أن هذا النوع من الجراحات فرع من فروع 

المخاطر الناجمة عنها  الجراحة العامة وتخضع لنفس قواعدها شرط مراعاة التناسب بين
  .٢والفوائد المرجوة منها

وعية الجراحات التجميلية لوجود ما يبررها فقد اقر بمشر  أما الفقه الفرنسي الحديث  
. فمن الناحية الإجتماعية التشوهات المكتسبة أو الخلقية ٣من الناحية الإجتماعية أو النفسية

والعيوب التي تصيب الشخص تُعيقه إجتماعياً في ممارسة حياته، فالصحة هي حالة من 
. وعليه فالمشرع ٤م المرض أو العجزإكتمال السلامة بدنياً وعقلياً وإجتماعياً لامجرد إنعدا

الفرنسي الحديث أقر بمشروعية جراحات التجميل ووضع لها تنظيماً قانونياً، فبين شروط 
، والذي تم تعديله في ١٥/٦/٢٠٠٠إجرائها من خلال قانون الصحة العامة الصادر في 

٤/٩/٢٠٠٣٥.  
   

                                                      

  .٣٢: ٣١، ص  ، مرجع سابق د.منذر الفضل ١

  .٣٣: ٣٢، ص ، المرجع السابق د.منذر الفضل ٢

3 Banzet P. et Fabre H. : Le chirurgien plasticien face aux juges, chirurgie plastique, reconstructive et 

esthétique, Ellipses, 1996, P.16. Doll, art. Préc., P. 647. Derobert L. : Droit médicate et décontologie 

médicale, Masson,1974, P.295.  

  دباجة دستور منظمة الصحة العالمية، والوارد فيه تعريف الصحة. ٤

  .٣٤صد.رجب كريم عبد الGه، المسئولية المدنية لجراح التجميل،  ٥
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  الثالث المطلب
  من الجراحات التجميلية موقف الفقه المصري

أغلب الفقه المصري يقر بمشروعية جراحات التجميل، لأن إزالة أوتخفيف بعض  
أضرار العيوب الخلقية أو التشوهات الحادثة يؤدي الى علاج المريض نفسيا، وبالتالي 
القضاء على التوتر النفسي أوالأمراض النفسية التي تصيبه، وأيضا من الإعاقات التي 

، فلذلك يجوز إجراء العمليات التجميلية طبقا للاصول تتسبب فيها هذه العيوب والتشوهات
الطبية والفنية والقواعد المعرفة الخاصة بهذا النوع من الجراحة بشرط ألا تتسبب في حدوث 

. ففي مصر تخضع جراحات التجميل تشريعيا لحكم ١ضرر ما بصحة أو جسم الانسان
اك تناسب بين المخاطر الناتجة القواعد العامة للجراحات العلاجية، حيث يجب أن يكون هن

عنها والفوائد المرجوة منها، كما يشترط أن يكون إجرائها مرتبط بسببا مشروعا ومبررا 
. وذلك لإنتفاء الصفة العلاجية فيها، فهي لاتجرى لأهداف علاجية ٢للمساس بحرمة الجسد

ل أو ضعف الي جانب انها تجرى في ظروف متأنية، ولا يوجد مبرر للتسرع أو الإستعجا
مما يتطلب شروطا  ينتامالالإمكانيات، وكذا يكون المريض على حالة من اليقظة والتبصر 

حيث ذهب  .٣معينة في رضائه ومعرفة جميع تفاصيل وجوانب الجراحة التي سيقوم بها
غالبية الفقه في مصر إلى إباحة الجراحات التجميلية والإقرار بمشروعيتها. نتيجة تغير نظرة 

  . ٤هذا النوع من الجراحات فكان من الطبيعي أن تتغير نظرة الفقه لهاالناس ل
يتفق الفقه المصري مع الفرنسي في التوسع بالإقرار بمشروعية جراحات  خلاصة القول

التجميل ولايؤيد فكرة التمييز بين العيوب البسيطة والجوهرية في شكل الإنسان حيث انها 
ا يعتبره شخص عيبا بسيطا قد لايعد ذلك بالنسبة مسألة نسبية ليس لها ضابط معين، فم

لغيره، فلاتقوم مسئولية الطبيب حال توافر رضا المريض ومشروعية العمل الطبي التجميلي 
وكذا إجرائه وفقا للأصول الطبية والفنية والقواعد المعروفة في هذا المجال، حتى وإن حدثت 

  بعض الأضرار كترك ندبا أو أثرا بسيطا في الجسم.
   

                                                      

  .١٦٢د.محمد حسين منصور، المسئولية الطبية، دار الجامعة الجديدة للنشر، ص ١

 د.رجاء محمد عبد المعبود، الضوابط القانونية وا?خGقية لجراحات التجميل. أنظر الموقع: ٢

http://tai.imamu.edu.sa/events/conference/reseache/res6/Pages/1_6.aspx 

  .١٢/٤/٢٠١٦تاريخ ا_طGع 

  .١٣٠د.محمد نجيب حسني، أسباب ا_باحة في التشريعات العربية، دار نافع للطباعة والنشر،   ص ٣

  .٢٥، أربيد، ا?ردن، ص١د.طGل العجاج، المسئولية المدنية للطبيب، ط ٤
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  المبحث الثالث
  موقف القضاء من الجراحات التجميلية

من المعروف أن الإنسان بطبيعته يحب الجمال ويميل إليه ويسعى إلى تحقيق الجمال 
والمظهر الخارجي اللائق من خلال إجراء عمليات التجميل، وهو يقوم بذلك دون مراعاة 

العمليات نتيجة رغبات الإنسان الغير الضوابط الشرعية والقواعد القانونية فتزداد خطورة تلك 
محدودة وعدم خضوعه للأسس والضوابط والمعايير الطبية. كما أدى ظهور الجراحات 
التجميلية بما أدخلته من جديد في المجال الطبي الجراحي إلى إنتشارها في كثير من البلاد 

في تحسين الشكل أو العربية والأجنبية حيث عن طريقها يتمكن الكثيرون من تحقيق رغباتهم 
تعديل عيوب وتشوهات الجسم سواء الموجودة مع الشخص منذ ولادتة أو مكتسبة نتيجة 

للتطبيق العملي للجراحات التجميلية، وما نتج عنه من مشاكل بين  نتيجةو  .تعرضه لحادث
للقضاء الفرنسي لذلك كان المريض من ناحية والطبيب والمراكز الطبية من ناحية أخرى، 

  . نوضحها في مطلبين :موقفه من الجراحات التجميليةصري والم
  المطلب الأول

  موقف القضاء الفرنسي من الجراحات التجميلية
في بداية الأمر كان موقف القضاء الفرنسي عدائيا من الجراحات التجميلية فقد أقر  

والمترتبة عن بمسئولية الطبيب بالنسبة لما يتعلق بهذه الجراحات عن جميع الأضرار الناتجة 
العلاج بالرغم من قيام الطبيب بالعلاج ومراعاته الأصول الفنية الطبية ورغم أنه لم يرتكب 
أي خطأ، في حين فإنه يقر بأعفاء الطبيب من أي مسئولية عن المخاطر والأضرار الناتجة 
عن العمل الجراحي العادي وذلك بعد الحصول على رضا المريض. أي أن إقدام الجراح 

جميلي على عملية جراحية لمجرد تجميل وتحسين المظهر الخارجي للشخص دون وجود الت
ووضح  .١ضرورة علاجية يعتبر في ذاته خطأ يتحمل الجراح جميع الأضرار الناتجة عنه

الموقف المتشدد للقضاء الفرنسي في الحكم الصادر من محكمة السين بتاريخ 
جميلي بالرغم من عدم إرتكابه لأي خطأ والتي قضت بمسئولية الجراح الت ،٢٢/١/١٩١٣

أثناء قيامه بالعلاج، وقد أدى صدور هذا الحكم إلى موجة إحتجاجات كبيرة في الأوساط 
الطبية والقانونية حيث إعتبروه غاية في التشدد وطالبوا بأن يكون إلتزام الطبيب في جراحات 

م وتم تعديله بالحكم الصادر من التجميل إلتزاما بنتيجة، وقام الطبيب بالطعن على هذا الحك
الذي يعد تحولا في موقف القضاء المتشدد  ١٢/٣/١٩٣١محكمة إستئناف  باريس بتاريخ 

                                                      

  .٤١د.رشيده مشروك، مرجع سابق، ص ١
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من جراحات التجميل وتم إخضاعها للمبادئ العامة في المسئولية المدنية شأنها شأن 
الفرنسي  وقد أقر القضاء .١العمليات الجراحية بصفة عامة مع التشدد في حالات معينة منها

الحديث بمشروعية الجراحات التجميلية مع إلزام جراحى التجميل بمراعاة التناسب بين 
المخاطر الناتجة عن العملية والفوائد التي يحصل عليها المريض، بحيث أنه كلما إنتفى 

  .٢الهدف العلاجي منها كلما زاد إلتزام الجراح بالحيطة والحذر
، والتي ١٩٢٩يناير  ٢٥السين في وفي قضية أخرى عرضت على محكمة   

تلخصت وقائعها في أن عارضة أزياء أصيبت بتضخم شحمي في ساقها، وكان هذا التضخم 
ظاهرا بصورة زائدة في ساقها اليمنى، فلجأت الى أحد الأطباء المتخصصين في التجميل 

ها الذي قام بفحصها ودخلت المستشفى تحت إشرافه واجريت لها جراحة في ساقها، ولكن
أصيبت بغرغرينه أنتهت ببتر ساقها، فقامت برفع دعوى ضد الطبيب مطالبه إياه بتعويضا 
قدره خمسمائة ألف فرانك، فقضت المحكمة لها بتعويض قدره مائتي ألف فرانك، مقررة في 
حكمها أن مجرد إجراء العملية الجراحية ذات خطورة شديدة على عضو سليم لمجرد تحسين 

ة ضروره ودون أن تعود بنفع على صحة الشخص الذي أجريت له شكله دون وجود حال
. وقد أثار هذا الحكم أحتجاجا شديدا من ٣العملية، هو خطأ تقوم معه مسئولية الجراح

الأطباء، لأنه يقضي على جراحة التجميل رغم ما تحققه للإنسانية من خدمات، وعندما 
وى مطالبة بإلغاء ذلك الحكم، وكانت إستأنف الطبيب الحكم تدخلت نقابة الأطباء في الدع

محكمة الإستئناف أقل تشددا وقررت عدم مسئولية الطبيب إلا إذا قدم الدليل على وجود 
خطأ محدد نشأ عنه ضرر مباشر، أي كان نوع العملية التي أجريت ومهما كان القصد من 

لخطر شديد إجرائها، فقيام الجراح التجميلي بإجراء عملية أدت الى تعرض عضو سليم 
بقصد تعديله ودون أن تكون هناك فائدة معينة أو مصلحة للشخص من وراء هذه العملية 
فلايعتبر ذلك خطأ يترتب عليه مسألة الجراح، وألغي هذا الحكم من قبل محكمة الإستئناف 
والتي قررت أن عدم التناسب بين أخطار العلاج وفوائده يرجع لظروف كل حالة، وأنه مهما 

خاطر ومهما روعي من إحتياطات لتلافي هذه المخاطر لايمكن أن تتناسب مع قلت الم
الفائدة المرجوة منه إذ لم تكن غاية العلاج شفاء المريض من علة حقيقة، فهذا يعد قرينة 
لاأساس لها بمسئولية جراحي التجميل، وأضافت المحكمة أنه لو لم تكن هناك حالة ضرورة 

دواعي نفسية تبرر إجراء العملية الجراحية التي قد تعتبر  أو حاجة جسمانية ملحة فهناك
                                                      

  .٤٢ -٤١د.رشيده مشروك ، مرجع سابق ، ص ١

  .٢٢٣ع سابق ، صد.كامل رمضان جمال ، مرج ٢

  .٤٣٤، نقG عن د.وديع فرج، مسئولية ا?طباء  والجراحين المدنية ، مرجع سابق ، ص١٩٢٩فبراير ٢٥حكم محكمة السين في  ٣
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. وبفضل هذا ١العلاج الوحيد الذي يضع حدا للألام النفسية التي لاتقل عن الألام الجسدية
الحكم تحقق لجراحة التجميل النصر على موقف العداء الذي لحق بها منذ نشأتها. وفي هذه 

ر العملية بالتفصيل والحصول على رضاه لكي الحالة يجب أن يوضح الجراح للمريض أخطا
يقوم بإجرائها وهو يعلم جميع الأخطار الممكن حدوثها، وذلك إذا كان المطلوب هو إزالة أو 
تخفيف عاهة جسيمة، فإذا لم ينبه الجراح المريض بهذه الأخطار يعد مرتكبا خطأ موجبا 

لتجميل، وقد قرر خلافا لما للمسئولية. ونرى أن هذا الحكم وضع مبدأ مشروعية جراحة ا
جرى القضاء عليه أن إجراء عملية التجميل لايمكن إعتباره في حد ذاته خطأ تقوم معه 

وفي قضية أخرى تدور  المسئولية حتى لو أنطوت على خطر حقيقي يلحق جسم المريض.
وقائعها حول أن راقصة شكت من وجود بعض الإرتخاء في عضلات البطن فإتجهت إلى 

تجميل ليزيل هذا العيب، وأجرى لها العملية لكنها لم تنجح وأسفرت عن وجود كيس جراح ال
دهني حول البطن، فرفعت الراقصة دعوى تطالب فيها الجراح بالتعويض عما لحقها من 

 ١٩٦٠أضرار من جراء العملية، فقضت محكمة إستئناف باريس في حكمها الصادر سنة 
اء عملية دون مراعاة التناسب بين المخاطر المتوقعة بمسئولية الجراح مستندة إلى أن "إجر 

والفائدة المرجوة، وخاصة أنه لاتوجد أية ضرورة علاجية تبرر مثل هذه العملية والتي تمت 
. وهذا لايعد إدانة جديدة لجراحة التجميل ٢على جزء سليم من الجسم، يعد خطأ في حد ذاته"

ية التي سيقوم بها والفوائد المرجوة منها، مع ولكن إشترط مراعاة التناسب بين مخاطر العمل
أما  .٣إلتزام الجراح التجميلي بالحيطة والحذر إذا إنتفى الهدف العلاجي من عمليات التجميل

فإنه عندما أقر بمشروعية عمليات التجميل فقد وضع  عن موقف القضاء الفرنسي المعاصر
إزالة عيب بسيط أوتحسين الشكل  في الإعتبار أن جراح التجميل قد يتدخل جراحيا بهدف

للراغب في إجراء الجراحه وليس لهدف العلاج من مرض عضوي، مما جعل القضاء 
. ٤الفرنسي الحديث يستقر على تشديد إلتزامات جراح التجميل عنها في الجراحات العادية
ي فتشدد القضاء في تقدير الإلتزام عن طريق التناسب بين مخاطر الجراحة وفوائدها، وف

حالة رجحان المخاطر يمتنع الجراح عن إجرائها، كما تشدد في إلتزام الجراح التجميلي 
بالإعلام والتبصير والحصول على رضاء المريض. ويتبين لنا ذلك من خلال إستعراض 

                                                      

، ١٩٧٨، نقG عن د.محمد السعيد رشدي، الجوانب  القانونية والشرعية لجراحة التجميل ، طبعة ٢٧/٥/١٩٣٦محكمة إستئناف ليون في  ١

  .٢٨القاھرة ، ص

  .٢٢٩: ٢٢٣د.كامل رمضان جمال، مرجع سابق ص ٢

  .٤٩د.سامية بوميدين، مرجع سابق، ص ٣

  .٣٠٣د.جابر محجوب علي، دور ا_رادة في العمل الطبي، دار النھضة العربية، ص ٤
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المطلوب من الطبيب في هذه الحالة  أحكام القضاء الفرنسي، وقد أكدت على ذلك حيث أن
ومما يؤكد إقرار القضاء الفرنسي الحديث  .١يس تقديم علاجهو إزالة وإصلاح تشوه ول

بمشروعية عمليات التجميل، حكم محكمة السين الفرنسية والذي تأييد إستئنافياً من محكمة 
إستئناف باريس في قضية تتلخص وقائعها: "أن سيدة أُصيبت بتضخم دهني في ساقيها، 

بإرسالها بعد إلحاح منها إلى أحد فقصدت أحد الأطباء لعلاج هذا التضخم، الذي قام 
الجراحين المتخصصين لجراحة التجميل، الذي قام بإجراء العملية لها في ساقها اليسرى 
لإزالة الدهون المتركمة، ولكن ظهرت مشكلة في الجلد حيث أنه لم يكن مرناً لذلك لم يتم 

ن لسوء الحظ أُصيبت تخييط الجرح، وأكتفى الجراح بربط الجرح ربطاً شديداً بضمادات، ولك
بغرغرينة في الساق أنتهت ببترها، مما حدا بالسيدة إلى رفع دعوى ضد الطبيب تطالب 
بتعويض قدره خمسمائة ألف فرانك، وصدر الحكم لها بتعويض قدره مائتي ألف فرنك بعد أن 
أدانت الجراح، حيث قررت في حكمها أن مجرد الإقدام على إجراء عملية جراحية ذات 

حقيقية على عضو سليم لمجرد تحسينه دون أن تعود بنفع على صحة المريض الذي  خطورة
. وسبب هذا الحكم ضجيجاً ٢أُجريت له يعتبر في حد ذاته خطأ يستوجب المسئولية"

وإحتجاجاً شديداً في الأوساط الطبية، حيث إعتبروا هذا الحكم عائقاً لجراحات التجميل بالرغم 
محاماة تولوز لهذا الإتجاه وتدخلت نقابة الجراحين في الدعوى، من أهميتها، فتصدت نقابة 

وطالبت بإلغاء الحكم المستأنف بإعتبار أن الجراح لم يرتكب خطأ وقام بإجراء العملية في 
ظروف جائزة من الناحية الفنية، إلا أن محكمة إستئناف باريس أيدت الحكم الإبتدائي 

جراح مسئولاً بسبب إجرائه العملية بالرغم من أنه ورفضت تدخل النقابة، حيث إعتبرت أن ال
لم ينسب إليه خطأ من جانبه، وأنه يجب إقامة الأدلة على وجود خطأ ينسب إليه لكي 
يقضي بمسئوليته، فلا يكون مخطئاً إذا أجرى جراحة على عضو سليم تعرض لخطر جسيم 

، وإعتبر هذا الحكم ٣حقيقي، وكان هدف الجراح من إجراء هذه الجراحة إصلاح أو تجميل
نقطة تحول في إتجاه القضاء الفرنسي بالنسبة لمشروعية جراحات التجميل، حيث قررت 
محكمة الإستئناف أن إجراء الجراحة لا يعتبر خطأ موجب للمسئولية حتى وإن كانت 

وفي حكم أخر ، عكس ما جرى عليه القضاء الفرنسي. ٤الجراحة خطيرة على جسم الشخص

                                                      

  .٣٧/ ١/ ١٩٧٠، نشرة أحكام النقض الدائرة   المدنية ، ٢٧/١/١٩٧٠محكمة النقض الفرنسية حكمھا الصادر  ١

  .٤٢٤ -١ -١٩٢٩، جارنت ٢٥/٢/١٩٢٩م محكمة السين الفرنسية، بتاريخ حك ٢

  .٢٩٤د.حسن ا_براشي، مرجع سابق، ص ٣

٤ C A. Pâris,12 Mars1931,D.H.1931,P.259-5-1931,2,P.129,note 
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حيث قررت أنه على الجراح  ١٦/٦/١٩٩٥ة إستئناف باريس بتاريخ صادر من محكم
التجميلي أن يفضي للمريض بمخاطر العملية المحتملة والأثار المترتبة عليها خاصة الندبات 
والتشوه الناجم عن ألتئام الجرح ويحصل على رضائه الحر المستنير بعد أن يشرح له بطريقة 

ئج المتوقعة عادة للجراحة التي سيقوم بها، كما يجب مبسطة ميسورة الفهم عن جميع النتا
عليه أن يرفض القيام بالجراحة عندما يكون هناك عدم تناسب واضح بين المخاطر المتوقعة 

  .١والنتائج المرجوة منها
حكما في قضية خاصة  ١٥/٣/١٩٩٦كما أصدر مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ   

م يبصرها بخطر تكوين ندبات واضحة بعد بمريضة أدعت على الجراح التجميلي أنه ل
العملية. لكن محكمة الإستئناف الإدارية رفضت أدعاء السيدة أستنادا الى أن الخطر المنوه 
عنه هو خطر إستثنائي، ولكن قامت السيدة بنقض هذا الحكم وصدر الحكم لصالحها على 

عا وخاصا تجاه سند أنه في مجال التجميل يجب على الطبيب أن يتحمل بإلتزاما واس
  .٢مريضه

أن القضاء الفرنسي الحديث شأنه شأن الفقه الفرنسي فقد أقر  مما سبق نرى  
بمشروعية جراحات التجميل، حيث أن الجراح التجميلي يقوم بإصلاح عيوب شكلية 
أوتشوهات بالمريض، وذلك بهدف تحسين حالته النفسية وتحقيق التوازن النفسي والعقلي له، 

منتجاً في المجتمع مما يعود بالنفع عليه، وحيث أنه تتوافر للفرد وللمجتمع ليصبح عضواً 
مصلحة من إجراء هذه الجراحات التجميلية وأن هذه المصلحة يقرها القانون، إذاً فهي 

  مشروعة.
  المطلب الثاني

  موقف القضاء المصري من الجراحات التجميلية
قفا مماثلا للجراحات العادية، حيث إتخذ القضاء المصري من الجراحات التجميلية مو  

أقر بأن إلتزام الجراح التجميلي مماثل لإلتزام الجراح العادي مع زيادة العناية والرعاية 
المطلوبة في جراحات التجميل حيث أن هدفها ليس علاج مريض من مرض أو داء في 

. حيث ٣جسمه وإنما تهدف إلى إصلاح تشوه أو عيب ليس فيه خطورة أوضرر على حياته
أجاز القضاء المصري من جانبه عمليات التجميل، وقد عرضت عليه قضية حكم فيها عام 

، المدعي فيها موظفا بوزارة العدل أصيب بدمل في مؤخرة العنق وقد إلتئم تاركا أثرا ١٩٣٣
                                                      

  . ٣٠٧د.جابر محجوب علي، مرجع   سابق،ص ، عن١٦/٦/١٩٩٥محكمة إستئناف باريس في  ١

  .٣٠٦، عن د.جابر محجوب علي، مرجع  سابق، ص١٥/٣/١٩٩٦جلس الدولة الفرنسي فيحكم م ٢

  .٣٤١د.سمير عبد السميع ا?ودن، مسئولية الطبيب الجراح وطبيب التخدير ومساعديھم مدنيا  وجنائيا وإداريا، ا_سكندرية، مصر، ص ٣
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عبارة عن قطعة صعبة في مؤخرة العنق من اللحم، جعلت منظره مشوها، فلجأ الى أحد 
لأمراض الجلدية الذي قام بعلاجه ثم نصحه بعدها بالتوجه الى طبيب الأخصائيين في ا

متخصص في الأشعة، الذي قام بعلاجه بأشعة أكس ونتج عنها تفتح الجلد بتأثير الأشعه ثم 
أصيب بتقيح جلدي، فقام المدعي برفع دعواه ضد الطبيب طالبا بتعويض عما لحقه من 

قرحة الناشئة بسبب حريق من أشعة إكس، وقدم ضرر، وقدم تقرير الخبير الذي أثبت أن ال
في الأشعة قرر فيه أنه يستحيل الجزم بأن الحروق المتواجدة في  صائيتقريرا أخر من إخ

مؤخرة العنق نشأت عن أشعة أكس، أو أنها أشتركت في إحداث هذا الأثر وأن الجرعات 
قرير الأخير وقررت أن التي أعطيت من الأشعة مناسبة وطبيعية، ولكن المحكمة أخذت بالت

الطبيب غير مسئول عن نتيجة العلاج إلا إذا ثبت أنه أرتكب خطأ فني، وقد أتضح أن 
الطبيب أتبع الطرق الفنية المعروفة ولم يحدث خطأ من جانبه يوجب المسئولية، لذا قضت 

وقضت  ٣١/١/١٩٣٥المحكمة برفض الدعوى، وألغت محكمة الإستئناف هذا الحكم بتاريخ 
خمسمائة جنيه كتعويض لما ثبت لها من خطأ الطبيب من أنه عهد الي ممرض  مبلغ

وممرضة بمزاولة بعض جلسات الأشعة على المريض وكذا وجود خطر بالجهاز من حيث 
وضع المرشح وتقريب المسافة من الجلد وأن وجود القرحة عند بداية العلاج كانت تقتضي 

. هذا ولم تتناول ٢٢/٦/١٩٣٦١النقض في تأجيله، وتأيد الحكم المستأنف من محكمة 
القضية مدى حق الطبيب في اجراء العلاج لمجرد التجميل الأمر الذي نرى معه أن 
المحكمة إعتبرت حق الطبيب في إجراء العلاج من الأمور المسلم بها ولا تحتاج لمناقشة أو 

التجميل بعدم التفرقة بين جراحة  ١٩١٣كما قررت محكمة إستئناف مصر عام  بحث.
والجراحة العادية بل أخضعت كلايهما لحكم القواعد العامة في المسئولية مع التشدد في 

هذا وعرضت قضية أخرى  .٢إلتزام جراح التجميل حيث أن هدف هذه الجراحات ليس علاجيا
على محكمة النقض المصرية تتلخص وقائعها في أن سيدة تعاني من ترهلات  ١٩٦٩عام 

قصدت أحد الجراحين الذي نصحها بإجراء جراحة في مكان غير ظاهر راعين فذفي جلد ال
ولايترك أثرا بالجلد بعدها، فوافقت السيدة ولكن بعد إجراء الجراحة كانت النتيجة عكسية 
وحدث تشوه ظاهر في الذراعين، فرفعت السيدة دعوى تطلب التعويض من الطبيب عما 

دفع بإتباعه الأصول العلمية والفنية، وأن سبب لحقها من أضرار أدبية ومادية، ولكن الطبيب 
إتساع الجرح في الذراع الأيمن هو إشتباهه بوجود ورم خبيث فقام بإزالته بالكامل، مما جعله 

                                                      

، ٣٣٤، بند ١٦، مجلة المحاماه، س٢٢/٦/١٩٣٦ ، والنقض في٣١/١/١٩٣٥، وا_ستئناف في ٣٠/٥/١٩٣٣حكم محكمة مصر في  ١

  .٧١٤ -٧١٣ص

  .٨٤د.منذر الفضل، مرجع سابق، ص ٢
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صول الفنية يلجأ الى عملية الترقيع، وهذا ما أثبته تقرير الخبير أيضا من إتباع الطبيب الأ
ام بإستئصاله كاملا، ولذلك رفضت محكمة أول والطبية وأنه إشتبه في وجود ورم سرطاني فق

درجة الدعوى إستنادا الى تقرير الخبير وعدم وجود خطأ من جانب الطبيب. وإستأنفت 
المضرورة الحكم وقدمت تقريرا من طبيب إستشاري إنتهى الى أن الجراح لم يلتزم بالأصول 

ى ذلك لتشوه جسم المدعيه، الفنية الى جانب إرتكابه لعدة أخطاء أثناء إجراء الجراحة وأد
وأستعانت محكمة الإستئناف بخبيرا طبيا لبحث ذلك أنتهى الى عدم توافر أي خطأ من 

شوه الحادث يرجع الى طبيعة جلد السيدة وهو ما لايمكن توقعه قبل تجانب الطبيب وأن ال
غطية الجزء إجراء العملية، وأن إستئصال الورم هو الذي دفعه الى الترقيع بالذراع اليمنى لت

المستأصل.. مما دفع محكمة الإستئناف الى رفض الطعن وتأييد الحكم الإبتدائي برفض 
التعويض. وقامت المضرورة بنقض الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن ونقضت 
الحكم المطعون عليه وقررت المحكمة أن مسئولية الطبيب ونائبة هي مسئولية عقدية وإلتزام 

لتزام ببذل عناية وليس إلتزاما بتحقيق نتيجة، وأن العناية المطلوبة تقتضي أن الطبيب هو إ
يبذل الطبيب لمريضه جهودا صادقة يقظة تتفق في غير الأصول الإستثنائية مع الأصول 
المستقرة في علم الطب، فيسأل الطبيب عن كل تقصير في مسلكه الطبي لايقع من طبيب 

ة التي احاطت بالطبيب المسئول، يفس الظروف الخارجيقظ في مستواه المهني وجد في ن
وأضافت المحكمة بصدد تحديد الطبيعة الخاصة بجراح التجميل حيث أشارت الى أن "جراح 
التجميل وإن كان كغيره من الأطباء لايضمن نجاح العملية التي يجريها إلا أن العناية 

بارا بأن جراحة التجميل لايقصد منها المطلوبة منه أكثر منها في أحوال الجراحة الأخرى، إعت
شفاء المريض من علة في جسمه وإنما إصلاح تشويه لايعرض حياته لأي خطر". وبالنسبة 
لعبء الإثبات قررت المحكمة أنه "إن كان إلتزام الجراح هو إلتزاما ببذل عناية خاصة فإن 

قع على المريض إلا إذا المريض إذا أنكر على الجراح بذله تلك العناية فإن عبء الإثبات ي
أثبت المريض واقعة ترجح إهمال الجراح فينتقل عبء الإثبات بمقتضى ذلك الى الجراح 
ويتعين عليه لكي يدرأ المسئولية عن نفسه أن يثبت قيام حالة الضرورة التي إقتضت الترقيع 

  .١والتي من شأنها أن تنفي عنه وصف الإهمال
    

   

                                                      

  .١٠٧٥، ص١١٦، رقم٢٠،مجموعة أحكام النقض،س٣٥،س١١١، طعن٢٦/٦/١٩٦٩نقض م. ١
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بشأن مشروعية جراحة التجميل والذي ينعكس في  صريوبذلك نجد أن منهج القضاء الم
وضع هذه المشروعية في إطار القواعد العامة للمسئولية الطبية، فإلتزام الطبيب التجميلي هو 
إلتزام ببذل عناية شأنه شأن غيره من الأطباء والجراحين بصفة عامة، إلا أنه تشدد بالنسبة 

لب عناية أكبر من اللازمة في الجراحات للعناية المطلوبة من جراح التجميل حيث تط
الأخرى، وخففت عبء إثبات الخطأ عن المريض بإقامتها قرينة بسيطة لصالحه على خطأ 

   الطبيب.
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  الخــاتـمـــة
 هو الأول هدفين لها بأن التقليدية العامة الجراحة عن التجميلية الجراحات تتميز  

 الطبي فالعقد. جمالية غاية تحقيق فهو الأخر دفاله أما التقليدي، العلاج مفهوم على البقاء
 العمل في المعتاد العلاجي الهدف عن لبعدها خاصة بطبيعة يمتاز التجميل جراحات في

 الشريعة وكذا والقضاء القانون فقهاء قبل من مرفوضة يجعلها مما والجراحي، الطبي
 والأحكام الضوابط مع يتعارض الأساسي التجميلية الجراحة هدف أن حيث الإسلامية،

 وكذا جسده، وهو للإنسان المادي بالكيان المساس إلى يؤدي عمل كل لتحريم وذلك الشرعية
  .عليها وجل عز االله أوجدنا التي والخلقة الطبيعية الملامح في التغير تحريم

  ويوصي الباحث الاتي :
 يعاتالتشر  ويكمل إعتبار محل الجراحات هذه المصري أن يضع نهيب بالمشرع  -١

 الصادر وتطبيق والجراحي الطبي التدخل صور مواجهة في الإنسان جسم حماية تنظم التي
 التجميلية الجراحات تنظيم المشرع فعلى. الإسلامية الشريعة أحكام مع يتفق والذي منها

 البحتة، التجميلية الجراحات عن تختلف والتي وصريحة محددة خاصة بنصوص العلاجية
 الجراحة تخصص تحت يندرج الجراحة أنواع من نوع أنها على الأخيرة ةممارس لتفادي وذلك

  .العلاجية
 متخصصاً  كان من إلا الجراحة هذه يجري لا بحيث مشددة تشريعية سياسة تبني  -٢

  .كافية خبرة وذو
 العناية بذل فيجب والمستشفى الجراح عاتق على تقع التي الإلتزامات في التشدد  -٣

 وتوعية تبصر وضرورة التجميلية، الجراحة من الغاية تحقيق لىإ تصل والتي اللازمة
  .التجميلية الجراحة بإجراء تحدث التي المخاطر بكافة المريض
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  المراجع العربية والاجنبية
 -المراجع العربية:

  الكتب والمؤلفات التخصصية:
لمســئولية د. ابــراهيم علــى حمــاوى الحليوســي: " الخطــأ المهنــي والخطــأ العــادي فــى إطــار ا -

 . ٢٠٠٧، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، سنة ١الطبية (دراسة قانونية مقارنة)، ط
المهنيــة "، الشــركة العالميــة  د. الحســيني عبــد اللطيــف: " المســئولية المدنيــة عــن الأخطــاء  -

 ، طبعة أولي.١٩٨٧للكتاب لبنان سنة 
، مكتبــة لبنــان، بيــروت ١ح المنيــر "، طد. أحمــد محمــد علــى الفيــومي : " المقــرئ المصــبا -

  .١٩٨٧سنة 
، دار الثقافـة ٢د. أسعد عبيد الجميلي : " الخطأ فـى المسـئولية الطبيـة، دراسـة مقارنـة "، ط -

 .٢٠١١للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، سنة 
، ٣د. أنــور ســلطان: " مصــادر الالتــزام فــى القــانون المــدني الأردنــي"، دار الثقافــة، طبعــة  -
  .٢٠٠٢ة سن
د. حنــا منيــر ريــاض : " الخطــأ الطبــي الجراحــي (فــى الشــريعة الإســلامية والقــوانين العربيــة  -

  .٢٠٠٨والأوروبية والأمريكية ) "، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، سنة 
،  دار النهضـة، القـاهرة، بـدون د. رجب كريم عبـد الـلاه، المسـئولية المدنيـة لجـراح التجميـل -

  تاريخ .
، عــالم الكتــب ١طــلال العجــاج، المســئولية المدنيــة للطبيــب (دراســة فقهيــة مقارنــة)"، ط  د. -

  .٢٠١١الأردن سنة  –إربيد  –الحديثة للنشر والتوزيع 
د. عبد الرازق السنهوري : " الوسيط فى شرح القانون المدني "، العقود الواردة على العمل،  -

  .٢٠٠٤دار النهضة العربية، القاهرة سنة 
.عبـــد الســـلام التـــونجي : " المســـئولية المدنيـــة، مســـئولية الطبيـــب فـــى القـــانون المقـــارن "، د -

  .١٩٧٥الطبعة الثانية، سنة 
القـاهرة،  –د. عدلي خليل : " الموسـوعة القانونيـة فـى المهـن الطبيـة، دار النهضـة العربيـة  -

  .١٩٨٩، سنة ٩ط 
المدنيــــــة، المركــــــز القــــــومي  د. كامــــــل رمضــــــان جمــــــال : " مســــــئولية الأطبــــــاء والجــــــراحين -

  .٢٠٠٥للإصدارات القانونية، مصر، سنة 
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د. ماجـــد عبـــد الحميـــد طهبـــوب، جراحـــة التجميـــل بـــين المفهـــوم الطبـــي والممارســـة، مطبعـــة  -
  المنظمة الإنسانية للعلوم الطبية، (بدون تاريخ).

  والتوزيع.د. محمد إبراهيم الحفناوي : " نظارات فى أصول الفقه "، دار الحديث للنشر  -
د. محمد السعيد رشدي: " عقد العـلاج الطبـي "، مكتبـة سـيد عبـد االله وهبـه، القـاهرة ، سـنة  -

١٩٨٦.  
د. محمــد حســين منصــور: " مصــادر الالتــزام "، الــدار الجامعيــة للطباعــة والنشــر، بيــروت،  -

  .٢٠٠٠سنة 
  ن تاريخبدو  د. محمد سامي الشوا : " الحماية الجنائية للحق فى سلامة الجسم. -
د. محمـد صـبري الســعدي: " شـرح القــانون المـدني الجزائـري، النظريــة العامـة للالتزامــات "،  -
  .٢٠٠٤الجزائر، سنة –، (العقد والارادة المنفردة )، دار الهدى١ج
د. محمـــد عثمـــان شـــبير : " أحكـــام جراحـــة التجميـــل فـــى الفقـــه الإســـلامي، كليـــة الشــــريعة  -

  الكويت.والدراسات الإسلامية، جامعة 
د. محمـــــود محمـــــد عبـــــد العزيـــــز الزينـــــي: " مســـــئولية الأطبـــــاء عـــــن العمليـــــات التعويضـــــية  -

والتجميلية والرتق العـذري فـى الشـريعة الاسـلامية والقـانون الوصـفي "، الناشـر مؤسسـة الثقافـة 
  .١٩٩١الجامعية الاسكندرية، مصر، سنة 

دنيـــة فـــى ظـــل القواعـــد القانونيـــة د. محســـن البيـــه : " خطـــأ الطبيـــب الموجـــب للمســـئولية الم -
  التقليدية "، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، سنة

، دار ٣د. منـــذر الفضـــل : " المســـئولية الطبيـــة فـــى الجراحـــة التجميليـــة، دراســـة مقارنـــة"، ط -
  .٢٠١٢الثقافة، عمان، الأردن، سنة 

ر المطبوعـات الجامعيـة، د. منير رياض حنا : " المسئولية الجنائية للأطباء والصـيادلة، دا -
  . ١٩٨٩الاسكندرية، سنة 

د. مهند صلاح محمد فتحي العزة : " الحماية الجنائية للجسم البشـري فـى ظـل الاتجاهـات  -
 . ٢٠٠٢الطبية الحديثة، د. ط، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، مصر، سنة 

 ، مجلة القانون.١ط د. وديع فراج : مسئولية الأطباء والجراحين المدنية "، -
 رسائل الماجستير 

رشيدة مشروك : "المسئولية المدنية فى مجـال الجراحـة التجميليـة "، رسـالة ماجسـتير، كليـة  -
 . ٢٠١٥الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البويرة، الجزائر، سنة 
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لة ماجسـتير، سامية بوميدين: " الجراحة التجميلية والمسئولية المدنيـة المترتبـة عنهـا "، رسـا -
 . ٢٠١١كلية الحقوق . جامعة مولود معمري، الجزائر، سنة 

ـــــة"، رســـــالة  - ســـــلطان الجمـــــال : " معصـــــومية الجســـــد فـــــى ضـــــوء المفـــــرزات الطبيـــــة الحديث
 . ٢٠٠٠ماجستير، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، سنة 

اجـل درجـة  صحراء داودي : " مسئولية الطبيب فى الجراحة التجميلية "، مذكرة مقدمـة مـن -
 .٢٠٠٥الماجستير، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة قاصدي مرباح، الجزائر  سنة 

 رسائل الدكتوراة
د. أحمد محمود ابراهيم سعد: " مسئولية المستشفي الخاص عن اخطاء الطبيب ومساعديه  -

 . ١٩٨٣"، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، سنة 
ق بولنـــوار، التـــزام الطبيـــب بـــإعلام المـــريض"، م. ن. ق . ع. د. أحمـــد دعـــيش: "عبـــد الـــراز  -

 . ٢٠١١الجزائر، سنة  –، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو ١ –س، ع. خ 
د. حبيبـــة ســـيف ســـالم راشـــد الشامســـي : " النظـــام القـــانوني لحمايـــة جســـم الانســـان، رســـالة  -

 .٢٠٠٥دكتوراه، جامعة عين شمس، سنة 
الإبراشـي : " المسـئولية المدنيـة للأطبـاء والجـراحين، رسـالة دكتـوراه، جامعـة د. حسـن زكـي  -

 . ١٩٥١القاهرة، سنة 
ـــات "، رســـالة دكتـــوراه، جامعـــة  - ـــة فـــى قـــانون العقوب ـــائق الجـــوهري : " المســـئولية الطبي د. ف

 . ١٩٥١القاهرة، سنة 
جميــل "، رســالة لنيــل د. محمــد ســالم حمــد ابــو الغــنم : " المســئولية المدنيــة عــن عمليــات الت -

 . ٢٠١٠الدكتوراه فى الحقوق، قسم القانون المدني، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، سنة 
د. محمد سامي الشواء : " الحماية الجنائية للحق فـى سـلامة الجسـم، رسـالة دكتـوراه، كليـة  -

 .١٩٨٦الحقوق، جامعة القاهرة، سنة 
المدنية للأطباء، رسالة دكتوراه، كليـة الحقـوق،  د. محمد عادل عبد الرحمن : "  المسئولية -

 . ١٩٨٥جامعة عين شمس، سنة 
د. وفــاء شــيعاوي، المســئولية المدنيــة للطبيــب فــى الجراحــة التجميليــة، م. ن. ق . ع. س،  -

  .٢٠٠٨كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو الجزائر، سنة 
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 المراجع العامة
ـــاء"، دار الكتـــب د. أنـــو  - ـــوبكر هـــواني: "مـــدى شـــرعية جراحـــة التجميـــل ومســـئولية الأطب ر أب

 . ١٩٩٦القانونية، القاهرة، 
د. حسام الـدين كامـل الأهـواني :" المشـكلات القانونيـة التـي تثيرهـا عمليـات زرع الأعضـاء  -

 . ١٩٩٥البشرية، دراسة مقارنة، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، سنة 
 عبد اللاه : " المسئولية المدنية لجراح التجميل، دراسة مقارنة " د. رجب كريم  -
 د. سليمان مرقس: -

الوافي فى شرح القانون المدني في الالتزامات، نظرية العقـد والارادة المنفـردة، المجلـد  •
 . ١٩٨٧الأول، الطبعة الرابعة ، مطبعة السلام، القاهرة، سنة 

لتزامات، فى الفعل الضار والمسـئولية المدنيـة، الوافي فى شرح القانون المدني فى الا •
المجلـــد الثـــاني، القســـم الثـــاني فـــى المســـئوليات المفترضـــة، الطبعـــة الخامســـة، ايرينـــي 

 .١٩٨٨للطباعة، مطبعة السلام، القاهرة، سنة 
د. ســـمير عبـــد الســـميع الأودن: " مســـئولية الطبيـــب الجـــراح وطبيـــب التخـــدير ومســـاعديهم،  -

 .  ٢٠٠٤وإدارياً"، منشأة المعارف الاسكندرية، سنة مدنياً، وجنائياً 
النـــووي: شـــرح صـــحيح مســـلم للعلامـــة بـــن زكريـــا بـــن شـــرف بـــن مـــرى بـــن حســـين الحزامـــي  -

 ه.١٣٤٧الحوراني النووي، المطبعة المصرية الأزهرية، طبعة سنة 
  المعاجم

والتوزيــع، ســنة د. محمــد قلعــة جــى : " معجــم لغــة الفقهــاء "، دار النفــائس للطباعــة والنشــر  -
١٩٨٥ .  

  المراجع الشرعية:
 هـ  ٢٧٣ابن ماجه  -
ابن العربي: أحكام القرأن للإمام أبي بكر محمـد بـن عبـداالله "المعـروف بـابن العربـي"، أمـام  -

 ه.١٣٧٦وفقيه من المالكية، دار إحياء الكتب العربية، طبعة سنة 
، ١الأشعث السجستاني الأزدي، طأبو داود: سنن أبي داود للإمام الحافظ أبي سليمان بن  -

 .١٣٩٤المطبعة النازية، طبعة سنة 
  الابحاث والمحاضرات والمؤتمرات

د. جــابر محجــوب علــى : " بحــث فــى المســئولية الناشــئة عــن عــدم إحتــرام الطبيــب لإرادة  -
 المريض، جامعة جرش، الأردن .
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دة الإسـراء بتـاريخ د. حسن بدران: رئيس قسم جراحة التجميل بجامعة عين شمس عن جريـ -
 )نقلاً (محمد سالم حمد ابو الغنم/المسئولية المدنية ١٨/٨/٢٠٠٥
 . ١٩٧٠، العالمي، مصر، سنة٢/ط٣الموسوعة الطبية الحديثة لمجموعة من الأطباء ج -
  :"يرها عمليات زرع الأعضاء البشريةد. حسام الدين الأهواني: " المشاكل القانونية التي تث -

 ، ملحق العددين السادس والسابع.٦الاقتصاد، س مجلة القانون و  •
 . ١٩٧٥مجلة العلوم القانونية والاقتصادية السنة السابعة العدد الأول يناير  •

د. وديع فرج: مسئولية الأطباء والجراحين المدنية، مجلة القـانون والاقتصـاد العـددان الرابـع  -
  .١٩٤٢والخامس، السنة الثانية عشرة، ابريل ومايو، سنة 

  المواقع الالكترونية
 د. تيسير حسون: عليات التجميل من الناحية النفسية انظر: - 

 http://www.hayatnafs.com/kadaya-nafsia-ijtema3iayplastics 
urgeryEpsychiatry.htm. 

د. حنان بنت حسين حستنية: القواعد والضوابط الحاكمة لعمليات التجميل، مؤتمر الفقه  - 
تحت عنوان " قضايا طبية معاصرة " المنعقد بجامعة الامام محمد بن الإسلامي الثاني 

 هـ. انظر الموقع: ٢٥/١١/١٤٣٠- ٢٣سعود الإسلامية في 
 reseashe/ http://www.staff.imamu.edu.sa/events/conference/ 

pages/res17.aspx 

 د. رجاء محمد عبد المعبود محمدين: الضوابط القانونية والأخلاقية لجراحة التجميل: - 
edu.sa/events/conference/reseashe/res6/pages-imanu-http://tai 

  زقيل: حكم عمليات جراحة التجميل د.عبد االله -
 انظر الموقع:

 http://www.saaid.net/Doat/Zugail/36.htm  
0http://fqh.islammessage/NewsDetails.aspx?id=486 

هاني بن عبد االله محمد الجبير: الضوابط الشرعية للعمليات التجميلية، ورقة عملية مقدمة  - 
 لندوة العمليات التجميلية بين الشرع والطب.

 أنظر الموقع: 
http://www:Tajmeel.org.com. 
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 القوانين

  ).٧/ مادة (١٩٧٩يونيه  ٢٨ي الصادر فى قانون اخلاقيات مهنة الطب النفس -
  

 ا�حكام القضائية

 .١٨٩٥/ ٣/ ١٤قرار محكمة النقض الفرنسية بتاريخ  -
 .١٦/٤/١٨٩١حكم محكمة سانت كانتان  -
 .١٦/٦/١٨٩٦نقض مدني رقم  -

- C A. Pâris,12 Mars1931,D.H.1931,P.259-5-1931,2,P.129,note H.perr 
au . 
- Lyon-17-11-1904.5-1907-2-233. 

عن د. محمد السعيد رشدي  ١٢٧- ١-١٩٣٦، دالوز ٣/١/١٩٣٦محكمة ليون فى  -
 الجوانب القانونية والشرعية لجراحة التجميل.

 ٤٦٥ – ١٩٣٦، دالوز الاسبوعي ١٩٣٦مايو  ٢٧محكمة استئناف ليون فى  -
 ٤٢٨- ٢- ١٩٣٧وجازيت دي باليه  ٢٣٤- ٢-١٩٣٦وسبري 

  ٤/٣/٢٠٠٢حكم محكمة ليون، بتاريخ 
  جع باللغة الفرنسية:المرا

1- Banzet P. et Fabre H.: Le chirurgien plasticien face aux juges, 
chirurgie plastique, reconstructive et esthétique, Ellipses, 1996, P.16. 
Doll, art. Préc., P. 647.  

2- Derobert L. : Droit médicate et décontologie médicale,  
Masson,1974, P.295.  
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  مقدمة:
في العالم تحولا جذريا نتيجة للتقدم الحاصل في تقنيات  شهدت التجارة الالكترونية      

انتجه هذا التطور من تقنيات، فقد  قمة ما ٧٢٣المعلومات والاتصالات، حيث تمثل الأنترنت
تضاعف استخدام هذه الشبكة في القطاع التجاري واستطاعت أن تجمع مناطق متباعدة 
ومتفرقة في العالم في سوق الكترونية عالمية. وأسهمت الأنترنت في تغيير الطريقة التي تتم 

ترونية تتم عن طريق بها المعاملات والصفقات التجارية، وأصبحت المعاملات التجارية الالك
عقود اصطلح عليها بالعقود الالكترونية. ولا شك أن هذه الأخيرة تتعلق بسلع وخدمات وتتم 
بين مورد ومستهلك من خلال الاطار التنظيمي الخاص بالبيع عن بعد أو تقديم الخدمات، 

  والتي تتم باستخدام وسائل الاتصال الالكترونية حتى إتمام التعاقد.
في انعقاده وإثباته وتنفيذه، بدون التواجد  بخصوصية تتركز الالكتروني دعقال يمتاز

كما أن الطابع الدولي  س واحد حكميلاف عبر شبكة الأنترنت عن طريق مجللأطر  المادي 
كيفية التحقق من  الات القانونية، كإشكال بيانالذي يتسم به هذا العقد يثير العديد من الاشك

ونظرا  لعقد،...إلخ.ل، ومشكلة تحديد النظام القانوني مركزه الماليحقيقة ، و شخصية المتعاقد
 رفا ضعيفا، وذلك مقارنة بالمهنيلهذه الخصوصية فإن المستهلك الالكتروني يعتبر ط

  .اقتصادياالطرف الأقوى 
 تساعد على توفير الوقت والجهد والنفقات من مزايا عقد الالكترونيال بالرغم ما يوفره

، إلا أنه محاط أيضا بمخاطر كثيرة مادية ومعنوية تهدد المستهلك ملاتفي مختلف المعا
امكانية المساس بحرمة حياته الخاصة من خلال الاطلاع على بياناته روني تتمثل في الالكت

وهو  الاسمية أو تلافها وأيضا المخاطر التي تتربص بالمستهلك أثناء الدفع الالكتروني،
  .للمستهلك الالكترونيقانونية وفير حماية الأمر الذي يفرض ت

الالكتروني يستلزم  بيانات شخصية يتم ارسالها من العقد  ومن المعروف أن
طرف المستهلك إلى الطرف الثاني المتعامل معه في اطار التأكيد على عملية البيع مثلا، 
 وقد تكون هذه المعلومات عبارة عن بيانات اسمية، كما قد تشتمل مقر إقامة المستهلك،

                                                      

تي تعتبر اختصار ) وال wwwعندما ظھرت شبكة الويب ( ١٩٩٣فقد كان أول استخدام لØنترنت في مجال التجارة ا�لكترونية عام   - ٧٢٣

، حيث اكتسحت الشبكة كل مجا�ت التجارة ا�لكترونية ولم تعد تقتصر على بيع السلع فقط، حيث امتدت لتشمل  world wilde webلكلمات 

حجز تذاكر قطاع الخدمات بما يحتويه من أعمال كالتعامGت المالية وخدمات التأمين، وولوجھا عالم السياحة وا?سفار من خGل تقديم خدمات 

Gل السفر وا�قامة...إلخ، حيث غطت جميع اتجاھات التجارة ا�لكترونية والتي يمكن تعريفھا على أنھا ممارسة النشاط والعمل التجاري من خ

توعب في وسائل إلكترونية وھي تشمل بھذا المعنى ا?نشطة التجارية بأنواعھا المختلفة الموجودة في الوقت الحاضر وما سيحدث مستقبG وتس

  الوقت نفسه أي وسيلة الكترونية أخرى تبتكر في المستقبل بفعل التطور التكنولوجي ودون التقيد بوسيلة معينة فقط.
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وطبيعة العمل الذي يقوم به وغير ذلك من البيانات التي لا يرغب المستهلك في الكشف 
عنها للغير،  لذا أقرت معظم التشريعات الدولية والوطنية ضرورة توفير الحماية القانونية 
لهاته البيانات السرية من الاشهار بها أو الاعتداء عليها لدرجة أن المساس بها قد يشكل 

  رائم التجارة الالكترونية.جريمة من ج
وعليه فإننا نجد تشريعات التجارة الالكترونية تضمنت نصوصا قاطعة في شأن 
تجريم أفعال بعينها سميت بجرائم الأنترنت، بهدف حماية مصلحة المستهلك في عقد التجارة 
الالكترونية. فعلى مستوى الاتحاد الأوروبي حرص المجلس الأوروبي للتصدي للاستخدام 

 ٢٣ير المشروع لشبكات المعلومات تجلى ذلك في اتفاقية بودابست الموقعة في غ
  المتعلقة بالإجرام المعلوماتي. ٢٠٠١نوفمبر

 ٦كما عالجت فرنسا هذه المشكلة من خلال سن التشريعات وكان ذلك ابتداء من 
سوم ليعقبه صدور مر  نظم المعالجة الرقمية والحريةيسمى  ، إذ أصدرت قانون١٩٧٨جانفي 

يوحد بعض المخالفات المرتبطة بمجال المعلوماتية لتصدر في عام  ١٩٨١ديسمبر ٢٥في 
قانون لحماية نظم المعالجات الآلية للبيانات، كما أصدرت قانونا جديدا عدل بعض  ١٩٨٨

، حيث أدمج هذا القانون في قانون العقوبات ١٩٩٤وذلك في سنة  ١٩٨٨أحكام قانون 
ليعالج الثاني  ا جديدا هو الباب الثاني من الكتاب الثاني من القسمالفرنسي وأصبح يشكل باب
المتعلق بالثقة في  ٢٠٠٤/٥٧٤، ودون أن ننسى القانون رقم بعض الجرائم المعلوماتية

  .٧٢٤الاقتصاد الرقمي
وأصدر المشرع الجزائري بدوره العديد من النصوص القانونية لحماية المستهلك بدءا 

وصولا إلى النصوص الاستهلاكية  ٧٢٦لإضافة إلى قانون العقوباتبا ٧٢٥من القانون المدني
  وصولا إلى القانون 

المتعلق  ٠٥- ١٨، والقانون رقم ٧٢٧المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ٠٣- ٠٩رقم  
  .٧٢٨بالتجارة الالكترونية
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، وعدل ١٩٧٥ديسمبر  ١٩، الصادر في ٧٨يتضمن القانون المدني معدل ومتمم، العدد  ١٩٧٥سبتمبر  ٢٦مؤرخ في  ٥٨-٧٥أمر رقم  - ٧٢٥

  . ٢٠٠٧أفريل ١٣الصادر في  ٣١، ج ر العدد٢٠٠٧افريل  ١٣المؤرخ في  ٠٥-٠٧ومتمم بالقانون رقم 

، ٢٠١٦يونيو  ١٩مؤرخ في  ٠٢-١٦، يتضمن قانون العقوبات معدل ومتمم، بالقانون رقم ١٩٦٦يونيو  ٨مؤرخ في  ١٥٦-٦٦أمر رقم  -  ٧٢٦

  . ٢٠١٦يونيو  ٢٢الصادر في  ٣٧ج ر العدد 

المؤرخ  ٠٩-١٨، معدل ومتمم بالقانون رقم ٢٠٠٩مارس  ٨، الصادر في ١٥، ج ر العدد ٢٠٠٩فيفري  ٢٥مؤرخ   ٠٣-٠٩قانون رقم  -٧٢٧

 .٢٠١٨يونيو  ١٣الصادر في  ٣٥دد ، ج ر الع٢٠١٨يونيو ١٠في 

  .٢٠١٨مايو  ١٦الصادر في  ٢٨، بتعلق بالتجارة ا�لكترونية، ج ر العدد٢٠١٨مايو  ١٠مؤرخ في  ٠٥-١٨قانون رقم  - ٧٢٨
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ما يوفره التشريع الجزائري من  التركيز علىسنحاول من خلال هذه الورقة البحثية 
ئية للبيانات الشخصية للمستهلك الالكتروني( مقارنة بالتشريع الفرنسي) خاصة حماية جنا

وأنه المتعامل الضعيف في حلقاتها كثيرا ما يتعرض للغش والتحايل عند ابرام العقود 
وتنفيذها، في الوقت الذي تكون فيه الأدوات القانونية على المستوى المحلي  الالكترونية 

ه. وما يزيد الأمور تعقيدا من الناحية القانونية، كون العلاقة والدولي قاصرة على حمايت
التعاقدية عبر الأنترنت هي علاقة عابرة لحدود الدول، تتضن في غالب الأحيان عنصرا 
أجنبيا، وتكرس المبدأ القائل بأن عقود التجارة الالكترونية تشبه بالنسبة للمستهلك " عقود 

 الاذعان" المتعارف عليها مدنيا.
نسعى من خلال هذه الدراسة إلى بيان مدى حاجة المستهلك للحماية الجنائية  و 

لبياناته  الشخصية في اطار التجارة الالكترونية، وبيان القواعد القانونية في التشريع الجزائري 
التي توفر هذه الحماية، وبيان أوجه القصور في هذا التشريع بخصوص توفير هذا النوع من 

  ا لما سبق ذكره، فإن الاشكالية تدور حول:الحماية. ترتيب
كيف نظم المشرع الجزائري حماية البيانات الشخصية للمستهلك جنائيا في مجال 

  ؟ة، وذلك مقارنة مع المشرع الفرنسي الالكتروني التجارة
سوف نقسم هذه الورقة البحثية إلى مبحثين، بحيث نخصص المبحث الأول إلى 

الشخصية للمستهلك الالكتروني، بينما نخصص المبحث الثاني  الاطار المفاهيمي للبيانات
  للجرائم الماسة بالبيانات الشخصية للمستهلك الالكتروني.

  للبيانات الشخصية للمستهلك الالكتروني المبحث الأول: الاطار المفاهيمي
 تثير التجارة الالكترونية مشكلات عديدة بشأن توفير الحماية القانونية للمستهلك عند
قيامه بالتعاقد الالكتروني، ومن أهم هذه المشكلات تلك المتعلقة بحمايته من الاطلاع على 
بياناته الاسمية أو الشخصية التي يقدمها قبل أو أثناء عملية ابرام العقد، كما يتم الوصول 
إلى البيانات الشخصية للمستهلك عن طريق تتبع استخدامه للأنترنت للكشف عن رغباته، 

  ان المستهلك في حاجة لتوفير حماية قانونية للبيانات الاسمية أو الشخصية.ولذلك ك
سنتناول في هذا المبحث تحديد مفهوم البيانات الشخصية ( المطلب الأول) وأهم 
الوسائط الالكترونية المستعملة في تحريك البيانات الشخصية للمستهلك الالكتروني( المطلب 

  حماية الجنائية لبيانات المستهلك الشخصية (المطلب الثالث).الثاني)، ثم الاطار التشريعي لل
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  المطلب الأول: مفهوم البيانات الشخصية
اختلف الفقه القانوني بخصوص تحديد مفهوم البيانات الشخصية، وعلى اعتبار أن 

فسوف نتطرق بداية إلى  ٧٢٩هذه الأخيرة جزء لا يتجزأ وأساسي من الحق في الخصوصية
  الخصوصية.تعريف الحق في 

لا شك أن الحق في الخصوصية يعد مفهوما صعب التعريف بشكل دقيق، حيث لا 
يوجد تعريف موحد للحق في الخصوصية، لكن هناك اتجاه فقهي يلجأ إلى تحديد عناصر 
الحق في الخصوصية بشكل مفصل . والحق في الخصوصية ينظر إليه كالحق باحترام 

تيار ضمن أي ظروف وإلى أي مدى يقبل أن ينفتح الحياة الخاصة التي تسمح للشخص باخ
. فقد عرف جانب من الفقه الحق في الخصوصية بأنه الحق في الخلوة فمن ٧٣٠على الآخرين

حق الشخص أن يظل مجهولا غير معروف عند الناس، بعيدا عن حب استطلاعهم 
ا دون ونظرتهم، أو هو حق الشخص في أن نتركه يعيش وحده، يعيش الحياة التي يرتضيه

  .٧٣١أدنى حد للتدخل
كما يعرف المؤلف الامريكي "ويستن" في كتابه الخصوصية والحرية خصوصية 
المعلومات بأنها حق الفرد في تحديد متى وكيف وإلى أي مدى تصل المعلومات عنهم 
للأخرين. أما المؤلف "ميلر" في كتابه الاعتداء على الخصوصية فقد عرفها بقدرة الافراد 

  .٧٣٢بدورة المعلومات التي تتعلق بهمعلى التحكم 
وعرف الفقيه الفرنسي "كاربوني" الحق في الحياة الخاصة بأنها" المجال السري الذي 
يملك الفرد بشأنه سلطة استبعاد أي تدخل للغير، وهو حق الشخص في أن يترك هادئا أي 

  يستمتع بالهدوء، أو أنها
  .٧٣٣الحق في احترام الذاتية الشخصية"

                                                      

 - ٤الخصوصية ا�قليمية،  -٣خصوصية ا�تصا�ت،  -٢الخصوصية الجسدية أو المادية،  -١ذكر الفقه أربعة أنواع من الخصوصية:  - ٧٢٩

صوصية المعلومات، حسين بن سعيد الغافري، "الحماية القانونية للخصوصية المعلوماتية في ظل مشروع المعامGت ا�لكتروني العماني"، خ

  .٠٨، ص ٠٤/٠٧/٢٠٠٨-٠٢ورقة مقدمة لمؤتمر أمن المعلومات والخصوصية والقانون في ظل قانون ا?نترنت، القاھرة، يومي 

خصاونه، فراس الكساسنه، �في محمد دراركه، "الحماية القانونية للخصوصية والبيانات الشخصية في نطاق عGء الدين عبد الله ال - ٧٣٠

  http://platform, almanhal ,com/Reader/22241 المعلوماتية"، كلية الحقوق جامعة اليرموك، ا?ردن

الخصوصية)، دراسة مقارنة، دار النھضة العربية، القاھرة، ( د حسام الدين كامل ا?ھواني، الحق في احترام الحياة الخاصة ( الحق في  - ٧٣١

  .٤٧س ن)، ص 

نصيرة خلوي (عنان)، الحماية القانونية للمستھلك عبر شبكة ا�نترنت دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شھادة الماجستير، فرع مسؤولية  - ٧٣٢

  .٤٤، ص٢٠١٣مھنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو،

، ص ١٩٩٤، دار النھضة العربية، مصر،٢أسامة عبد الله قايد، الحماية الجنائية للحياة الخاصة وبنوك المعلومات، دراسة مقارنة، ط - ٧٣٣

١١.  
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الصعب وضع تعريف جامع للحق في الخصوصية لأن هذا الحق يرتبط  كما أنه من
بالتقاليد والثقافة السائدة والنظام السياسي في كل مجتمع، كما أنه يختلف من شخص لآخر 
ذلك أنه يتعلق بالمعلومات الخاصة بالشخص، حياته العاطفية والعائلية، مكان الاقامة، 

ات البنكية، بالإضافة إلى الانتماءات السياسية الوضع المالي، الحالة الصحية والمعلوم
  .٧٣٤والدينية والحزبية والأدبية

من التعاريف السابقة نستنتج أن مفهوم الحق في الخصوصية اختلط وارتبط بمفهوم 
البيانات الشخصية، حيث يرى جانب من الفقه أن حماية البيانات الشخصية هي جزء من 

آخر أن المقصود بالبيانات الشخصية هو حق  الحق في الخصوصية. ويرى اتجاه فقهي
الشخص بالعزلة أو المجهولية، وهو يعد جزءا وعنصرا من حماية الحياة الخاصة والذي 
يكون محله إمكانية الشخص بتقرير متى وكيف وإلى أي مدى يرغب بمشاركة الغير بهذه 

ها حول هذا الشخص البيانات. ويشمل هذا الحق القدرة على مراقبة البيانات التي تم جمع
وكيفية استعمال البيانات، حفظها، نشرها، إفشائها أو إتلافها، ذلك أن مضمون حق 
خصوصية البيانات الشخصية يتمثل في حق كل شخص في الحفاظ على سرية بياناته وأن 
تتم معالجتها بنزاهة لغايات محدودة وبشرط الموافقة المسبقة من الشخص صاحب البيانات 

  .٧٣٥ص القانونأو بموجب ن
ويرى جانب من الفقه القانوني ان البيانات الشخصية "هي تلك المتعلقة بالحياة 

  .٧٣٦الخاصة للفرد،  كتلك الخاصة بحالته الصحية والمالية والمهنية والوظيفية والعائلية
ويرى البعض الآخر بأن البيانات الشخصية تتفرع لأنواع فهناك بيانات تتعلق بحرمة 

للإنسان، وهناك بيانات تسمح برسم صورة لاتجاهاته وميوله، ومنها تلك الحياة الخاصة 
  .٧٣٧المتعلقة باتجاهاته السياسيةومعتقداته الدينية وتعاملاته المالية والبنكية وجنسيته وهوايته

وعرف جانب آخر من الفقه البيانات الشخصية انها" كل ما يتعلق بالمعلومات 
  .٧٣٨المجال النفسي"الشخصية التي تخص الشخص الطبيعي و 

                                                      

  عGء الدين عبد الله الخصاونه، فراس الكساسنه، �في محمد دراركه، المرجع السابق. - ٧٣٤

  نفس المرجع السابق. - ٧٣٥

  .٨٥، ص ١٩٨٨الله قايد، الحماية الجنائية للحياة الخاصة وبنوك المعلومات، دار النھضة العربية، القاھرة،  أسامة عبد - ٧٣٦

، ٢٠٠٢فايز الظفيري، ا?حكام العامة للجريمة المعلوماتية، مجلة العلوم القانونية وا�قتصادية لكلية الحقوق، جامعة عين شمس، يوليو - ٧٣٧

  . ٣٤ص 

اية الجنائية للمستھلك في عقود التجارة ا�لكترونية، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق خميخم محمد، الحم - ٧٣٨

  .١٤١والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، ص 
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والبيانات الشخصية الالكترونية هي تلك البيانات التي تتعلق بالحياة الخاصة للفرد 
عندما تكون محلا للمعالجة الآلية، أو يتم ارسالها أو نقلها عن طريق شبكات الاتصال 

ا الالكترونية. وقد اصبحت البيانات الشخصية المعالجة الكتروني المختلفة، أو عبر المواقع
دليلا يتعلق  ١٩٨٩ذات أهمية على المستوى الدولي، وهذا ما جعل الامم المتحدة تتبن سنة 

تبنت  ١٩٩٠ديسمبر ١٤باستخدام الحوسبة في عملية تدفق البيانات الشخصي وبتاريخ 
  .٧٣٩الهيئة العامة دليل تنظيم استخدام المعالجة الآلية للبيانات الشخصية

المستهلك الالكتروني يتمتع بالشخصية القانونية  ومن هذا المنطلق وعلى اعتبار أن
وبالتالي له الحق في الحماية القانونية لبياناته الخاصة من الوصول إلى الغير، ولذلك فكل 

كبيانات   - والتي يرسلها للمحترف في اطار تأكيد التعاقد- معلومة تتعلق بحياته الخاصة  
ئته المادية و بياناته المصرفية أو أرقام اسمية، مقر الاقامة، طبيعة عمل المستهلك، ملا

بطاقة الائتمان الخاصة به...إلخ، يجب على المحترف أن يحافظ عليها ويحفظ سريتها 
فيلتزم بالامتناع عن إفشائها للغير أو نشرها أو بثها أو إساءة استعمالها، كما لا يجوز له 

والمستهلك، ولا يحق له الاحتفاظ بها  استغلالها واستخدامها إذا ما انتهت العلاقة العقدية بينه
  فيما وراء المدة المعلنة أو المحددة في العلاقة العقدية.

  الالكترونية المطلب الثاني: مجال تحريك البيانات الشخصية
يتبادل المستهلك مع المحترف المعلومات الشخصية ضمن شبكة الانترنت بوسائل 

  روني ونظام التبادل الالكتروني للبيانات.إلكترونية عديدة لعل أبرزها البريد الالكت
  )E-Mail( الفرع الأول: عن طريق البريد الالكتروني

يعد البريد الالكتروني أهم الخدمات المتوفرة عبر شبكة الانترنت، وأكثرها شهرة 
واستعمالا، وهو وسيلة للاتصال والمراسلة بين الأشخاص و لتبادل المعلومات والصور 

ت والرسوم والأغاني والبرامج...إلخ، وذلك عن طريق إرسالها من المرسل والأصوات والملفا
  إلى عنوان البريد الالكتروني للشخص المرسل إليه أو أكثر.

ويتفوق البريد الالكتروني عن البريد التقليدي بشكل كبير، لأنه يسمح بتوجيه الرسائل 
قد لا تتعدى الثواني، ولا  من نقطة جغرافية إلى نقطة أخرى بدقة متناهية وبسرعة مذهلة

يحتاج إلى متطلبات البريد التقليدي ( العادي) كالطوابع البريدية أو الرسوم أو أعمال البريد، 

                                                      

٧٣٩ -Guide lines concerning Computerized  Personal Data files. Adopted by the General Assembly on 14 

December 1990. Francesco MIANI, Le cadre réglementaire des traitements de données personnelles effectues 

au sein de l’union européenne, revue trimestrielle de droit européen, Dalloz, n2, 2000, p283. 
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ولا يخضع لرقابة الدول كما على البريد العادي، ولا يحمل في طياته مخاطر الرسائل العادية 
  .٧٤٠وفوق ذلك كله فهو بالمجان

بريد الالكتروني عيوب ولعل أهمها إمكانية طبع لكن مع كل تلك المزايا يوجد لل
الرسائل من خلال الانترنت بدون موافقة صاحبها وإمكانية حذف المعلومات أو الرسائل أو 
تعديل محتواه، كما قد يسبب ذلك في مشاكل بين المتعاقدين مما يمكن الدخول والاطلاع 

  .٧٤١عض التشريعاتعليها هذا ناهيك عن عدم الاعتراف بها كورقة رسمية في ب
  الفرع الثاني: التبادل الالكتروني للبيانات

 المتعلق بالتجارة الالكترونية ١٩٩٦عرف قانون اليونسترال النموذجي الصادر سنة 
:" نقل المعلومات إلكترونيا من كمبيوتر منه التبادل الالكتروني بأنه ٢/ فقرة ٢في المادة 

  .٧٤٢ه لتكوين المعلومات"إلى كمبيوتر آخر باستخدام معيار متفق علي
لغرض تبادل المعلومات والاستفسارات عن (EDI ) تستخدم تقنية التبادل الالكتروني 

السلع وأسعارها واصدار أوامر الشراء والاستفسار عن وقت شحنها ووصولها، فيتم ارسال 
  .٧٤٣العمليات التجارية بعد اعدادها وفق معيار خاص صمم لهذه التقنية

ستخدام تقنية تبادل المعلومات الالكتروني لإتمام العملية التجارية توجد ثلاث طرق لا
  الكترونيا:

 طريقة الاتصال المباشر وهي مكلفة جدا. -١
 .٧٤٤" VAN طريقة الشركات الوسيطة مباشرة، و شركات القيمة المضافة -٢
وهذه الطريقة الأخيرة هي أقل تكلفة ولذلك لاقت EDI/INTERNET طريقة الانترنت -٣

  لشركات المتوسطة والصغيرة.رواجا لدى ا

                                                      

، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، ١د البيع عبر ا?نترنت ( دراسة تحليلية)، طعمر خالد زريقات، عقود التجارة ا�لكترونية، عق - ٧٤٠

  .٣٦٥، ص ٢٠٠٧ا�ردن، 

، كلية الحقوق، جامعة النجاح جامعة مجلةعبد الرحمن خلفي، "حماية المستھلك ا�لكتروني في القانون الجزائري، دراسة مقارنة"،  - ٧٤١

  . ٢٠، ص  )٢٤إلى١٠، (ص من ٢٠١٣،  ١٣٨بجاية، مجلد

ي قانون اليونسترال النموذجي المتعلق بالتجارة ا�لكترونية، الصادر عن غرفة التجارة الدولية التابعة للجمعية العامة لØمم المتحدة ف - ٧٤٢

 http://www.unictral.org/pdf/arabic.١٩٩٦ديسمبر  ١٦المنعقدة في  ٨٥الجلسة 

وھو معيار يستخدم  داخل الو�يات المتحدة   ANSIX12ا�لكترونية مثل المعيار ا?مريكي توجد معايير تستخدم لغرض تبادل البيانات  - ٧٤٣

ھو معيار   EDIيستخدم بين الدول ا?وروبية، والمعيار   EDIFACTا?مريكية في مجال التجارة وفي المجال الحكومي، والمعيار ا?وروبي

  .٤٨يا. نصيرة خلوي (عنان)، المرجع السابق، ص دولي تستخدمه جميع الدول لغرض تبادل البيانات إلكترون

أنھا شركات تستأجر خطوط اتصا�ت من شركات الھاتف وتقدم خدمة اتصالية وربط شبكي إلى   VANتعرف الشركات الوسيطة  - ٧٤٤

  لتسھل لھم نقل البيانات ا�لكترونية إلى عمGئھم. -وھم في الغالب شركات تجارية -زبائنھا 
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وعمليا يمكن الوصول إلى البيانات الشخصية للمستهلك بطريق غير مباشر عن 
طريق استعمال الأفراد لما يسمى بروتوكولات الاتصال عبر الأنترنت، فالاتصال عبر هذه 
الشبكة بين أجهزة الحاسب لا يتم إلا عن طريق استخدام بروتوكولات موحدة، والبروتوكول 

TCP/IP  يسمح بنقل كميات كبيرة من المعلومات بين أجهزة الكمبيوتر، ويمكن من التعرف
  على كل آلة مستخدمة عن طريق ما يسمى  بعنوان                

 IP والمعلومات الموجودة على صفحات الشبكة يتم تخزينها عن طريق لغة ٧٤٥ ،
HTMLوتنقل عن طريق بروتوكول  ٧٤٦HTTP ه البروتوكولات يفترض ، واستخدام مثل هذ

نقل الكثير من المعلومات، منها ما يلزم لتصفح الانترنت، وهذه المعلومات يمكن تسجيلها 
  .٧٤٧كليا أو جزئيا عن طريق من يقومون بتوفير الاتصال

ويمكن الوصول إلى البيانات الشخصية للأفراد عن طريق استعمال ما يسمى   
عن برنامج يستخدمه موقع الأنترنت لجمع ) وهو عبارة Cookies"بالكعك المحلى" (

معلومات خاصة عن المتعامل، ويتم إرسال هذه البرامج من الموقع لكمبيوتر المتعامل 
الشخصي، بحيث تقوم بوضع إطار وشكل لميوله الاستهلاكية، بحيث يقوم الموقع أو غيره 

ا بعد وفقا لميول باستخدامها في ارسال الدعاية لحاسب هذا الشخص والتسويق المباشر فيم
هذا المستهلك، ويستخدم بعض التجار البيانات الاسمية والعناوين الالكترونية عن الأنترنت 
  لإغراق المستخدمين بالدعاية لمنتجاتهم بما قد يؤدي إلى إعاقة شبكة الاتصالات أحيانا،

ا أدى ويمكن استخدام المعلومات التي تمت معالجتها في غير الاغراض المخصصة لها، مم
إلى المطالبة إلى أن تكون المعاملات غير اسمية، وأن تكون عملية تتبع الأثر خاضعة 
للمراقبة. وخصوصا أنه ظهرت جهات متخصصة في التعامل والاتجار في البيانات 

  .٧٤٨الشخصية المتواجدة على قواعد البيانات الخاصة ببعض الجهات
  ئية للبيانات الشخصية للمستهلكالمطلب الثالث: الاطار التشريعي للحماية الجنا

أثرت تقنية المعلومات على الحق في الخصوصية على نحو أظهر إمكان المساس 
به إذا لم تنظم أنشطة جمع ومعالجة وتبادل  البيانات الشخصية الجارية في نطاق نظم 

                                                      

  ھو عنوان الحاسب الخاص بالمستخدم المتصل با?نترنت.ھذا العنوان  - ٧٤٥

  لغة تستخدم على ا?نترنت. - ٧٤٦

 ٧٤٧--www.droitTIERRY Leonard, E. Marketing et protection des données à caractère personnel, 

 technologie.org 

  

، الحماية القانونية لýنسان من مخاطر المعلومات، رسالة دكتوراه، كلية العلوم القانونية وا�قتصادية وا�جتماعية، عبد الكريم غالي -  ٧٤٨

  .١٨، ص ١٩٩٥الرباط، 
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 معالجة البيانات وبنوك المعلومات، وأظهر الواقع العملي وجوب التدخل التشريعي لتنظيم
أنشطة معالجة البيانات المتصلة بالشخص وتنظيم عمليات تخزينها في بنوك وقواعد 
المعلومات وعمليات تخزينها، وهذا التنظيم التشريعي ليس مجرد اقرار قواعد ذات محتوى 
تنظيمي، بل امتد إلى إقرار قواعد تتصل بالمسؤولية المدنية والجزائية عن أنشطة مخالفة 

بيانات الشخصية سواء ما يرتكب من قبل القائمين على هذه الأنشطة أم قواعد التعامل مع ال
  من قبل الغير.

في هذا الاطار سنعرض مجموعة القوانين التي سنها المشرع الفرنسي بهدف حماية 
( الفرع الأول)، ومن جانب آخر ١٩٧٨البيانات الشخصية للمستهلك ومن أبرزها قانون سنة 

ت الشخصية بحماية جنائية خاصة في اطار قانون العقوبات المشرع الجزائري خص البيانا
  (الفرع الثاني).

  الفرع الأول: الحماية الجنائية للبيانات الشخصية في القانون الفرنسي
القانون المتعلق بنظم المعالجة الرقمية  ١٩٧٨يناير ٦أصدر المشرع الفرنسي في 

، وقد ٧٤٩بقانون العقوبات الفرنسي والذي أدرجت مواده Informatique et liberté والحرية
)  أن البيانات الشخصية هي البيانات التي تسمح ٠٢اعتبر هذا القانون في مادته الثانية(

بأي شكل كان وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتحديد شخص طبيعي، وسواء تمت معالجة 
ات هذه البيانات من قبل شخص طبيعي أو من قبل شخص حكمي. وتتعلق هذه البيان

بالاسم، رقم الهاتف، رقم البطاقة البنكية، رقم الضمان الاجتماعي، البريد الالكتروني، تاريخ 
). كما كرس قانون سنة  IPالميلاد وعناوين البروتوكولات على الأنترنت أو ما يسمى ب( 

)، حيث نص على أن ٠١ضرورة حماية البيانات الشخصية في مادته الأولى( ١٩٧٨
جب أن تمس بهوية الشخص ولا حقوق الانسان ولا حياته الخاصة ولا حياته المعلوماتية لا ي
  .٧٥٠الفردية أو العامة

من قبل أشخاص القانون عند معالجة أية بيانات شخصية  ١٩٧٨ويتطلب قانون 
"، ويتطلب الحصول على CNILاللجنة القومية للمعلوماتية والحريات" إخطارالخاص 
علومات أحد أشخاص القانون العام أو أحد أشخاص إذا كان من يقوم بجمع الم ترخيص

 .٧٥١)١٩٧٨من قانون  ١٦و ١٥القانون الخاص العاملين لحساب الدولة( طبقا للمادتين 

                                                      

٧٤٩ -Ordonnance n 2000/916 du 19/09/2000, modifiant le Code Pénal Français, J.O.R.F, 22/09/2000.  

  ه، فراس الكساسنه، �في محمد دراركه، المرجع السابق.عGء الدين عبد الله الخصاون - ٧٥٠

٧٥١ -Xavier LINANTS de BELLEFONDS – Alain HALLANDE, Pratique du droit de l’informatique, 4eme 

édition, Delmas, 1998, p240. 
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وإذا أراد القائمون على موقع من المواقع التعامل مع البيانات الشخصية أي معالجة 
لمعلوماتية والحريات مسبقا اللجنة القومية ل اخطارالبيانات الاسمية الكتروني، تعين عليهم 

قبل مباشرة النشاط، وذلك لأن نشر مثل هذه المعلومات على مواقع الأنترنت قد يساعد على 
ارتكاب أفعال إجرامية مثل التقاطها وتزييفها والاستيلاء عليها، بحيث يمكن التقاط صورة 

للجنة إخطار مثلا وتعديلها ونشرها على موقع آخر من مواقع الانترنت، ولذلك تفرض ا
بموقع الانترنت، وحقهم في المواطنين بالمخاطر المرتبطة على وضع بياناتهم الشخصية 

الاطلاع على هذه هذه البيانات، وحق الأفراد في  الاعتراض في أي وقت على نشر مثل
  .٧٥٢البيانات  وحقهم في التصحيح والاعتراض ومحو البيانات لأسباب مشروعة

للجنة إذا تعلق الأمر ببيانات لا تتسم بالخطورة، أما إذا كانت  سطمب اخطار بحيث يتم تقديم
المعلومات على قدر معين من الحساسية ( تتعلق بالعرق أو الآراء السياسية أو الدينية أو 

من صاحب  صريحة موافقةالانتماءات النقابية أو بأخلاق الشخص) تعين الحصول على 
  الشأن وذلك طبقا لنص

  من قانون العقوبات. ١٩- ٢٢٦والتي تم تضمينها بالمادة  ١٩٧٨من قانون ٣١
واعتبرت اللجنة القومية للمعلوماتية والحريات من قبيل البيانات الاسمية الاستبيان 
الاختياري أو الاجباري والذي يجب على المتصفح استكماله للانتقال إلى مكان آخر على 

لكتروني والعنوان الشخصي البريدي الموقع، حيث يتطلب بيانات خاصة بعنوان البريد الا
      ورقم التليفون والاسم والوظيفة والدخل.

واعتبرت اللجنة كذلك من قبيل البيانات الاسمية عملية تتبع الأثر التي يقوم بها 
بحيث يتتبع المواقع التي تصفحها العميل ووقت  fournisseur d’accèsمورد الخدمة 

 خزين هذه البيانات لمدة من الزمن وتحديد شخصية العميل.وتاريخ التصفح ويقوم فيما بعد بت
كما عملت اللجنة على بحث موضوع الكعك المحلى والذي يوضع على الاسطوانة الصلبة  

لجهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدم دون علمه فيسمح برسم شخصيته وهواياته بما يمثل 
مل للعقوبات المنصوص عليها اعتداء على حرمة الحياة الخاصة للشخص، ويخضع هذا الع

 ١٩٩٨وما بعدها من قانون العقوبات الفرنسي، ولذاك أكدت اللجنة ومنذ عام  ٣٢٣بالمواد

                                                      

٧٥٢ -VALERIE SEDALLIEN, Création d’une site sur l’ internet, aspects juridiques, Voir le site : 

www.internet_juridiques.net 
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على ضرورة إخطار المستخدمين بوضع الكعك المحلى على أجهزتهم بما يسمح لهم 
  .٧٥٣بالاعتراض على  ذلك

  القانون الجزائري في للمستهلك الفرع الثاني: الحماية الجنائية للبيانات الشخصية
عن حماية الحق في الحياة  ١٩٩٦٧٥٤نص المشرع الجزائري صراحة في دستور 

:" لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن ه على ما يليمن ٣٩تنص المادة الخاصة، حيث 
  الخاصة... سرية المراسلات و الاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة".

جريمة يعاقب عليها قانون  لحياة الخاصةحرمة اواعتبر المشرع الاعتداء على 
منه، ومن خلال هذه النصوص  ٣مكرر ٣٠٣مكرر إلى  ٣٠٣و ٣٠٣العقوبات في المواد 

  جاء المشرع بحماية جنائية خاصة للبيانات الالكترونية الشخصية.
المتعلق بالتجارة  ٠٥- ١٨من القانون رقم  ٢٦وأكد المشرع من جديد من خلال المادة 

على وجوب احترام المورد الالكتروني لسرية البيانات الخاصة بالعملاء بوصفهم  الالكترونية
مستهلكين، ويقتضي ذلك التزامه بعدم جمع إلا البيانات الضرورية لإبرام المعاملات التجارية 

  كما يجب عليه:
 الحصول على موافقة المستهلكين الالكترونيين قبل جمع البيانات. - 
 وسرية البيانات.ضمان أمن نظم المعلومات  - 
 الالتزام بالأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال. - 

  المبحث الثاني: الجرائم الماسة بالبيانات الشخصية للمستهلك الالكتروني
المشكلات المتعلقة بحماية حقوق وحريات المستهلك في مواجهة تطور أدت 

المعاملات الالكترونية، إلى صدور تكنولوجيا المعلومات  وعلى الخصوص في مجال 
للمستهلك،  سميةالإأو مجموعة من القوانين لتجريم الاعتداءات الماسة بالبيانات الشخصية 

أبرزها القانون الفرنسي (المطلب الأول) ومن جانب آخر نلاحظ بأن القانون الجزائري اهتم 
ون المتعلق بالتجارة الالكترونية وقانون العقوبات كذلك بهذا الأمر بحيث تضمن القان

  مقتضيات تصب في هذا المجال ( المطلب الثاني).
   

                                                      

أمين أعزان، الحماية الجنائية للتجارة ا�لكترونية ( دراسة مقارنة)، رسالة لنيل درجة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة عين  - ٧٥٣

  .١٩٤و ١٩٣، ص ص ٢٠١١شمس، مصر، 

نوفمبر  ٢٨، المصادق عليه في ١٩٩٦، يتعلق بإصدار نص تعديل دستور ١٩٩٦ديسمبر  ٠٧مؤرخ في  ٤٣٨-٩٦رئاسي رقم  مرسوم -  ٧٥٤

  .١٩٩٦ديسمبر  ٠٨، الصادر في ٧٦، ج ر العدد١٩٩٦
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 المطلب الأول: في القانون الفرنسي
حيث  ١٩٧٨بموجب المادة الأولى من قانون تم تكريس حماية البيانات الشخصية 

نسان ولا حياته نصت على أن المعلوماتية لا يجب أن تمس هوية الشخص ولا حقوق الا
الخاصة ولا حياته الفردية أو العامة. وبالتالي فانه من حق كل شخص الحفاظ على سرية 
بياناته وحق الدخول إليها، أو تعديلها وأن تتم معالجتها بنزاهة لغايات محدودة وبشرط 

  الموافقة المسبقة من الشخص صاحب البيانات أو بموجب نص القانون.
رم المشرع الفرنسي كل اعتداء يمس البيانات الشخصية وفي هذا الاطار قد ج

الالكترونية ومنه فعل المعالجة الالكترونية لهذه البيانات دون مراعاة الاجراءات قانونية 
  (الفرع الاول)، وكذا فعل السرقة المعلوماتية (الفرع الثاني).

  ير قانونيةجريمة المعالجة الالكترونية للبيانات الشخصية بصفة غالفرع الأول: 
من قانون العقوبات  ١٦-٢٢٦والتي تم تضمينها بالمادة  ١٩٧٨من قانون  ٤١تنص المادة 

دون مراعاة  الاسمية للبيانات الكترونية بمعالجة - ولو بإهمال –على معاقبة كل من يقوم 
 سنوات و بغرامة مقدارها ٥للإجراءات الأولية  للقيام بها والمحددة بالقانون، بالحبس لمدة 

يورو. وتقوم هذه الجريمة بتوافر الركنين المادي والمعنوي والركن الشرعي الذي  ٣٠٠.٠٠٠
  يحدد الجزاء المقرر لها كما يلي:

  أولا: الركن المادي للجريمة
للجريمة بأي معالجة الكترونية للبيانات الاسمية دون اتخاذ يتحقق النشاط المادي 

، كما يعاقب من أمر بإجراء معالجة بنفس العقوبة الاجراءات الأولية التي يتطلبها القانون
  .٧٥٥لمن يقوم بالمعالجة كفاعلين أصليين للجريمة حيث أن المشرع الفرنسي لم يميز بينهما

وبهذا نستنتج أن المشرع الفرنسي أراد أن يوفر الحماية الكافية للبيانات، وبهدف 
من قبيل معالجة البيانات الاسمية تحقيق ذلك اعتبرت اللجنة القومية للمعلوماتية والحريات 

  ما يلي:
الاستبيان الاختياري أو الاجباري والذي يتعين على المتصفح استكماله للانتقال من مكان  - 

أخر على الموقع( حيث يتطلب بعضها بعض البيانات الخاصة بعنوان البريد الالكتروني 
  الدخل).والعنوان الشخصي البريدي ورقم التليفون والاسم والوظيفة و 

                                                      

  .٨٦أسامة عبد الله قايد، المرجع السابق، ص  - ٧٥٥



 

OSL�

"، بحيث يتعرف  fournisseur d’accés عملية تتبع الأثر التي يقوم بها مورد الخدمة - 
على المواقع التي تصفحها العميل ووقت وتاريخ التصفح ويقوم فيما بعد بتخزين هذه البيانات 

  لمدة من الزمن وتحديد شخصية العميل.
لجهاز الكمبيوتر الخاص على الاسطوانة الصلبة   Cookiesوضع الكعك المحلى  - 

بالمستخدم دون علمه فيسمح برسم شخصيته وهواياته بما يمثل اعتداء على حرمة الحياة 
وما بعدها من قانون  ٣٢٣الخاصة للشخص، يخضع للعقوبات المنصوص عليها بالمواد 

على ضرورة إخطار  ١٩٩٨العقوبات الفرنسي. ولذلك أكدت اللجنة اعتبارا من سنة 
  بوضع الكعك المحلى على أجهزتهم بما يسمحالمستخدمين 

  .٧٥٦لهم بالاعتراض على ذلك
  ثانيا: الركن المعنوي للجريمة

اعتبرت محكمة النقض الفرنسية هذه الجريمة من الجرائم المادية التي يفترض توافر 
من قانون العقوبات  ٣/١-١٢١القصد الجنائي فيها بمجرد ارتكاب الفعل. وقد أكدت المادة 

الجديد صراحة على قيام الركن المعنوي للجريمة دون إرادة بما يعني عدم جواز  الفرنسي
القول بافتراض المسؤولية الجنائية، وعليه فإن المشرع يتطلب توافر الركن المعنوي للجريمة 
سواء كان هناك عمد أم خطأ، وعليه فإن المشرع اعتبر الاهمال كحد أدنى للعنصر النفسي 

لو أن المشرع كان يفترض توافر القصد الجنائي في هذه الجريمة بمجرد لدى الجاني، وعليه 
  ارتكابها لما جاء بتعبير "ولو بإهمال".

  ثالثا: العقوبة المقررة للجريمة
من قانون العقوبات الفرنسي على أنه يعاقب بالحبس لمدة  ١٧فقرة  ٢٢٦تنص المادة 

مر بإجراء معالجة الكترونية يورو كل من يجري أو يأ ٣٠٠.٠٠٠خمسة سنوات وبغرامة 
للبيانات الاسمية دون اتخاذ الاحتياطات الملائمة لحماية هذه البيانات، وخصوصا الحيلولة 

  دون تشويهها وإتلافها أو الاطلاع غير المصرح له بذلك عليها.
  الثاني: جريمة السرقة المعلوماتية فرعال

، وتتم ٧٥٧ه بنية امتلاكهتعرف السرقة بأنها اختلاس شئ منقول للغير بدون رضا
عن طريق اختلاس البيانات والمعلومات، والافادة  - سرقة المال المعلوماتي إن أمكن الوصف

                                                      

٧٥٦ -Jean-Luc SOULIER et SAUDRA Slee, La protection des données à caractère personnel et de la vie 

privée dans le secteur des communication électroniques (perspective française), revue international du droit 

compare, N2 , 2001, p694.  
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منها باستخدام السارق للمعلومات الشخصية مثل الاسم، العنوان، الارقام الخاصة بالمجني 
المتخفية  عليهم، والاستخدام غير الشرعي لشخصية المجني عليه ليبدأ بها عملية السرقة

إلى الجاني عن  - الالكترونية أو المادية- عبر الأنترنت بحيث يؤدي بالغير إلى تقديم الأموال
  طريق التحويل البنكي.

تتجسد جريمة السطو على أموال البنوك عن طريق استخدام الشخص الحاسب الآلي للدخول 
  .٧٥٨ةؤسسات الماليلبنوك والمصارف والمإلى شبكة الأنترنت والوصول غير المشروع إلى ا

  : محل الجريمةأولا
من قانون العقوبات الفرنسي الجديد على أن السرقة هي  ١- ٣١١نصت المادة 

على أن ٧٦٠ نالقانو  من نفس ٢- ٣١١نصت المادة  ، كما٧٥٩اختلاس الشئ المملوك للغير
وسواء أطلقنا على محل السرقة اصطلاح المنقول  ةس الطاقة إضرارا بالغير يعد سرقاختلا
الشئ فإنه من المستقر عليه في فرنسا أن محل السرقة يجب أن يكون ماديا، فمحل أو 

مادية أصبحت ذات أهمية كبيرة ال السرقة لا يمكن أن يكون غير مادي، رغم أن الأموال غير
في الحياة اليومية والاقتصادية، فالأفكار مثلا يتعين أن تكون مضمنة في شئ مادي حتى 

  .٧٦١ديا ويتحقق اختلاسهيمكن السيطرة عليها ما
كذلك لا يمكن تطبيق النصوص الخاصة بالسرقة على اختلاس المنفعة حيث أنه لا 

لفقه . ورغم ذلك يرى جانب من ا٧٦٢هاالمادية التي تسمح بالسيطرة علي تعد من المنقولات
يمكن أن تكون محلا للسرقة وخيانة الأمانة والنصب  الفرنسي أن المعلومات مجردة

م نقل هذه المعلومات من ذمة مالية إلى أخرى، علما بأن هذه المعلومات خصوصا إذا ت
  .٧٦٣محمية قانونا بالنصوص الخاصة بالملكية الأدبية والفنية

من قانون العقوبات الجزائري على أن كل اختلاس لشئ  ٣٥٠كما نصت المادة 
ح "الشئ" مملوك للغير يعد سرقة، وبذلك أطلق المشرع الجزائري على محل السرقة مصطل

الذي يجب أن يكون ماديا. أما سرقة الأشياء غير المادية مثل الأفكار والمعلومات 
                                                                                                                                                 

ف العربية للعلوم ا?منية، الرياض، نايف بن محمد المرواني، جريمة السرقة (دراسة نفسية اجتماعية)، الطبعة ا?ولى، جامعة ناي -٧٥٧

  .٥٩، ص٢٠١١السعودية، 

  .١٣٨، ص٢٠٠٤محمد أمين أحمد الشوابكة، جرائم الحاسوب وا?نترنت، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ا?ردن،  - ٧٥٨

٧٥٩ - Art 311-1 C P F :«Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui ».   

٧٦٠-Art 311-2 C P F :«  La soustraction frauduleuse d’énergie au préjudice d’autrui  est assimilée au vol ».  

  .٥٤، ص ٢٠٠٢محمد عبد الظاھر حسين، المسؤولية القانونية في مجال شبكات ا?نترنت، دار النھضة العربية، القاھرة، مصر، - ٧٦١

رنت والقانون الجنائي، ا?حكام الموضوعية للجرائم المتعلقة با?نترنت، دار النھضة العربية، القاھرة، جميل عبد الباقي الصغير، ا?نت -  ٣٥ 

  .١٧٧، ص ١٩٩٩مصر، 

  .  ٢٨٨و ٢٨٧أمين أعزان، المرجع السابق، ص ص  -٧٦٣
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( البرامج  فهي محمية من خلال نصوص قانون الملكية الفكرية الجزائري المعطيات و و 
)، مع الاشارة إلى أن المشرع قد استبعد البرامج  والملكية الأدبية والفنية ٧٦٤ةالملكية الصناعي

، واعتبر برامج الاعلام  ٧٦٥عية بواسطة براءات الاختراماتية صراحة من مجال الحماالمعلو 
ضى قانون الملكية الأدبية الآلي وقواعد البيانات لهل وصف المصنف المحمي بمقت

إلا أنه لا يخفى علينا أن الحماية الجزائية للبرامج من خلال حق المؤلف تنصب  ،٧٦٦ةوالفني
لك الحماية امج أو مضمونه الابتكاري فقط دون أن تغطي تبصفة أساسية على شكل البرن

 كل مضمون البرنامج.
نجده  ١٥٧٦٧- ٠٤من القانون رقم  ١مكرر ٣٩٤ذا رجعنا إلى نص المادة إلا أننا إ

يجرم فعل إدخال بطريق الغش معطيات في نظام المعالجة الآلية أو أزال أو عدل بطريق 
ستخدم الحاسب الآلي لإدخال بيانات و الغش المعطيات التي يتضمنها. فكل شخص ي

معطيات أو تعديل معطيات موجودة مملوكة للغير أو مسحها بهدف السطو على الأموال 
  المادية أو الالكترونية المملوكة للغير يعتبر مرتكبا لجريمة السرقة المعلوماتية.

  المادي للجريمة ثانيا: الركن

من قانون  ١- ٣١١لنص المادة و الاختلاس طبقا المادي في السرقة ه ركنال
العقوبات الفرنسي الجديد، وهو اختلاس يقع على المال المادي المملوك للغير سواء تحقق 
ذلك بأخذه  عنوة أو خفية أو كان المال قد سلم للجاني على سبيل اليد العارضة فأخذه 

ل من المجني وظهر عليه بمظهر المالك، وبالتالي يفترض الاختلاس نقل حيازة المال المنقو 
عليه للجاني فيسلبه هذه الحيازة، فالحيازة هنا هي تلك التي تنطوي على السيطرة الفعلية على 

  الشئ والظهور عليه بمظهر المالك.
ويرى جانب من الفقه المصري أنه يمكن تطبيق المبادئ العامة للسرقة ( المادة 

وأنه يتعين البحث عن قصد  من قانون العقوبات المصري) على المواد المعلوماتية، ٣١١
  .٧٦٨ةأن اختلاس المال المعنوي يعد سرقالمشرع من تجريم السرقة حيث سنجد 

                                                      

المتعلق  ١٩/٠٣/١٩٦٦المؤرخ في  ٥٧-٦٦يتعلق بالعGمات المعدل والمتمم لØمر رقم ٢٠٠٣جويلية١٩مؤرخ في  ٠٦-٠٣أمر رقم  - ٧٦٤

  المتضمن أحكام العGمات التجارية. ١٩٦٧أكتوبر ١٩المؤرخ في  ٢٢٣-٦٧بعGمات المصنع والعGمات التجارية، والمعدل لØمر رقم 

 ١٩٩٣ديسمبر ٠٧المؤرخ في  ١٧-٩٣يتعلق ببراءات ا�ختراع المعدل لØمر رقم  ٢٠٠٣جويلية  ١٩مؤرخ في ٠٧-٠٣أمر رقم  -٧٦٥

  المتعلق بشھادات المخترعين وإجازات ا�ختراع. ١٩٦٦مارس  ٠٣المؤرخ في  ٥٤-٦٦اية ا�ختراعات، المعدل لØمر رقم المتعلق بحم

، ١٩٩٧مارس ٠٦المؤرخ في  ١٠-٩٧يتعلق بالملكية ا?دبية والفنية المعدل لØمر رقم  ٢٠٠٣جويلية  ١٩مؤرخ في  ٠٥-٠٣أمر رقم  -٧٦٦

جويلية  ٢٣، الصادر في٤٤المتضمن قانون الملكية ا?دبية والفنية، ج ر ع  ١٩٧٣أفريل  ٠٣مؤرخ في ال ١٤-٧٣المعدل والمتمم لØمر رقم 

٢٠٠٣.  

المتضمن قانون  ١٩٦٦جويلية  ٠٨المؤرخ في  ١٥٦-٦٦يعدل ويتمم ا?مر رقم   ٢٠٠٤نوفمبر ١٠مؤرخ في  ١٥-٠٤قانون رقم  - ٧٦٧

  العقوبات.

  . ٦١، ص ١٩٩٢ني في التشريع المقارن، دار النھضة العربية، القاھرة، مصر، ھدى حامد قشقوش، جرائم الحاسب ا�لكترو -٧٦٨
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ويمكن استخدام الوسائل الالكترونية كالحاسب في ارتكاب جرائم الاعتداء على 
الأموال، حيث يمكن استخدامه في ادخال بيانات غير حقيقية أو تعديل البيانات الموجودة أو 

نات الموجودة وذلك لاختلاس الأموال المادية أو زيادة العناصر الإيجابية في ذمة مسح البيا
الجاني، وعليه يعد مرتكبا لفعل الاختلاس الذي يقوم به النشاط المادي لجريمة السرقة، 
الشخص الذي يستخدم بيانات غير حقيقية أو يعدل في البيانات الصحيحة المتعلقة بمعاملة 

ت ليستولي على الأموال التي قام أحد المستهلكين بتحويلها لأحد الموردين تجارية عبر الأنترن
أو لحساب آخر، وفي  للبضائع أو الخدمات، وذلك بإضافة هذه الأموال لحسابه الشخصي

هذه الحالة لا يمكننا القول بأن الجاني لم يسيطر على هذه الأموال، بل هو في هذه الحالة 
 جني عليه، وزاد بها العناصر الإيجابية لذمته المالية.أخرج هذه الأموال من ذمة الم

كذلك لا يمكننا القول بأن الجاني قام هنا فقط بالتلاعب في بيانات أو أرقام، حيث 
أننا نرى أن الأرقام المتعلقة بهذه النقود تترجم في أي لحظة للبنكنوت الذي يستطيع الجاني 

  أن يسحبه في أي لحظة
كنا أمام ما يسمى بالنقود الالكترونية فإن هذه النقود مرتبطة بوجود  ليستخدمه وينفقه. وإذا

 –فعلي لعملة ورقية أو نقدية تقدم عند الطلب من البنك أو المؤسسة المالية وخرجت بالفعل 
من حيازة المجني عليه ( المستهلك مثلا) لحيازة الجاني،  –بالاختلاس الذي وقع من الجاني 

لجرائم الاعتداء على الأموال (السرقة مثلا)  نقود الأحكام العامةبشأن هذه الولذلك تطبق 
 باعتبارها من الأموال المادية.

وإذا افترضنا مثلا أن الجاني قد تمكن من سماع إحدى القطع الموسيقية التي سدد 
رنت، فان العملاء أو اطلع على الرأي الذي أصدره أحد المحامين عبر الأنت مقابلها أحد
اختلاسا مكونا لجريمة السرقة، ولكنه قد يخضع لنصوص تجريم ر وقع لا يعتب الفعل الذي

أخرى مثل تلك المقررة في القانون الفرنسي والمتعلقة بحماية نظم الحاسب أو بقواعد البيانات 
  .٧٦٩ةية والأدبيأو تلك المتعلقة بحقوق الملكية الفكر 

اتية تتطلب على المستوى وجدير بالذكر إلى أن الطبيعة الخاصة للجرائم  المعلوم
مشاكل الناجمة عنها في هذا المجال، وأول هذه المشاكل نقص الخبرة الالاجرائي مواجهة 

لدى جهات الشرطة والتحقيق وقضاء الحكم، وهذا يتطلب اولا إعداد كوادر فنية على مستوى 
قيق عال متخصصة للاستعانة بها في هذا الصدد، كذلك يجب تدريب أجهزة الشرطة والتح

                                                      

مدحت عبد الحليم رمضان، الحماية الجنائية لموقع التجارة ا�لكترونية ومحتوياته، بحث منشور ضمن كتاب الجوانب القانونية للتجارة  - ٧٦٩

  .١٥٠ ، ص ٢٠٠٣ا�لكترونية، منشورات المجلس ا?على للثقافة، القاھرة،
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والقضاء على كيفية عمل اجهزة الحاسبات الآلية والأنترنت وكيفية ارتكاب الجرائم 
  المعلوماتية.

ومن ناحية أخرى فإنه يصعب عمليا تطبيق القواعد التقليدية المنظمة للتفتيش 
لا بد من تطوير القواعد الجنائية الإجرائية  والضبط على الأموال غير المادية، وعليه

وأخيرا قد تثير الجرائم المعلوماتية مشاكل أخرى تتعلق  ت مثل هذه الجرائم.الخاصة بإثبا
بالجهة المختصة بالتحري أو التحقيق أو المحاكمة حينما يتم النشاط الإجرامي من بلد معين 
وتحدث النتيجة الإجرامية في دولة أو دول أخرى، ففي مثل هذه الحالات تثور مشاكل 

ي، مما يتطلب وجود تعاون دولي لمواجهة المشاكل الناتجة عن إجرائية على المستوى الدول
  .٧٧٠المكافحتهنسيق التعاون بين الدول هذه الجرائم الحديثة وت

 ٣٥٠(المادة النشاط المادي لجريمة السرقة طبقا لقانون العقوبات الجزائري يتمثل 
ق يقصد من اختلاس شئ مملوك للغير بطريق الغش وبنية تملكه، حيث أن السار  منه) في 

  . ارتكابه هذه الجريمة تملك الشئ المسروق وعدم رده إلى صاحبه
فعل إدخال بطريق الغش  ق ع ج على أن  ١مكرر ٣٩٤كما نصت المادة 

طريق الغش المعطيات التي يتضمنها، ل بيعدتأو  ةزالأو إمعطيات في نظام المعالجة الآلية 
أو تعديل معطيات موجودة مملوكة للغير الحاسب الآلي لإدخال بيانات و معطيات  إستخدام

، يمثل نشاطا أو مسحها بهدف السطو على الأموال المادية أو الالكترونية المملوكة للغير
  لجريمة السرقة المعلوماتية.ماديا مكونا 

  العقوبة المقررة للجريمة :ثالثا
ل في عقوبة لجريمة السرقة تتمثمن قانون العقوبات الفرنسي  ٣- ٣١١حددت المادة 

  أورو. ٤٥.٠٠٠) سنوات وغرامة تقدر ب٣الحبس ثلاث (
على توقيع عقوبة على فنصت  انون العقوبات الجزائريقمن  ١مكرر٣٩٤ة المادأما 

 ) سنوات٣) أشهر إلى ثلاث (٦ستة (تتمثل في الحبس من المعلوماتية جريمة السرقة 
  .دج١٠.٠٠٠.٠٠٠الغرامة من و 

  ئريالجزاالمطلب الثاني: في القانون 
نص المشرع الجزائري على حماية جنائية للبيانات الشخصية وذلك من خلال قانون 

وتتمثل هذه الحماية في تجريم  ٣مكرر ٣٠٣مكرر إلى  ٣٠٣العقوبات، بموجب المواد

                                                      

 ٢٩محمد أبو العG عقيدة، مواجھة الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب ا¹لي، بحث مقدم إلى مؤتمر حول الكمبيوتر والقانون، يومي  -٧٧٠

  .١٢٢و ١٢١، كلية القانون، الفيوم، مصر، ص ص١٩٩٤يناير وا?ول من فبراير
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المساس بحرمة الحياة الخاصة ( الفرع الأول)، وتجريم التعامل بالأشياء المتحصل عليها من 
  الثاني).الجرائم السابقة (الفرع 

  : جريمة المساس بحرمة الحياة الخاصةالفرع الأول
يمكن أن تمس هذه الجريمة البيانات الشخصية للمستهلك الالكتروني بطريقة غير 
مباشرة، باعتبار أن هذا التجريم جاء حماية لحرمة الحياة الخاصة للأفراد والتي من بينها 

الجنائية من خلال تناول الركن المادي  البيانات الشخصية لهم، وسنبين أوجه هذه الحماية
  والركن المعنوي للجريمة والجزاء المقرر لها.

  أولا: الركن المادي للجريمة
:" يعاقب ...كل من مكرر ق ع ج التي جاء فيها ما يلي ٣٠٣من خلال نص المادة 

  تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، بأية تقنية كانت وذلك:
ل أو نقل مكالمات او احاديث خاصة او سرية، بغير إذن صاحبها أو بالتقاط أو تسجي - ١

 رضاه.
بالتقاط او تسجيل او نقل صورة لشخص في مكان خاص، بغير إذن صاحبها او  - ٢

 رضاه...".
تتمثل صورة الركن المادي في هذا السلوك الاجرامي في تسجيل الصوت ونقله، التقاط 

اط صورة لشخص في مكان خاص بدون إذنه أو مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية أو التق
  .٧٧١موافقته

ويعاقب المشرع الجزائري على مجرد الشروع في الجريمة بنفس العقوبة المقررة 
في هذه الجريمة سواء كانت آلات تسجيل أو  الجريمة التامة، ولا تهم الوسيلة المستعملة
  .٧٧٢تصوير تقليدية أو رقمية أو أية تقنية كانت

  المعنوي للجريمةثانيا: الركن 
"كل من تعمد المساس بالحياة الخاصة"، وهذا عبارة ن نص المادة السابقة الذكر تضم

يعني أن هذه الجريمة عمدية لا تقوم عن طريق الخطأ إذ يجب توافر القصد الجنائي المتمثل 
المات في العلم والارادة، لذلك يجب أن يعلم الجاني أن فعل الالتقاط أو التسجيل أو نقل المك

  .٧٧٣أو الأحاديث فعلا مجرما، وأن تتجه إرادته لتحقيق نتيجة هذا الفعل المجرم

                                                      

مقارنة)، رسالة لنيل شھادة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة صالح شنين، الحماية الجنائية للتجارة ا�لكترونية(دراسة  -  ٧٧١

  .١٩٣، ص ٢٠١٣-٢٠١٢أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

  .١٦٤محمد خميخم، المرجع السابق، ص  - ٧٧٢

  .١٩٧صالح شنين، المرجع السابق، ص  - ٧٧٣
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  ثالثا: العقوبة المقررة للجريمة
 ٣٠٣بالحياة الخاصة جنحة عقوبتها حسب نص المادة  المساس اعتبر المشرع فعل

د  ٥٠.٠٠٠) ثلاثة سنوات، وغرامة من ٣) ستة أشهر إلى (٦مكرر ق ع ج، السجن من (
  د ج. ٣٠٠.٠٠٠لى ج إ

  السابقة الأشياء المتحصل عليها من الجريمة: جريمة التعامل بالفرع الثاني
:" ق ع ج الذي جاء فيه ١مكرر ٣٠٣ينص المشرع على هذه الجريمة في المادة 

يعاقب...كل من احتفظ أو وضع أو سمح بأن توضع في متناول الجمهور أو الغير، أو 
جيلات أو الصور أو الوثائق المتحصل عليها بواسطة أحد استخدم بأية وسيلة كانت، التس

  مكرر من هذا القانون..." ٣٠٣الأفعال المنصوص عليها في المادة 
  لقيام هذه الجريمة لا بد من توافر ركنين مادي ومعنوي.

  أولا: الركن المادي للجريمة
ة وهي جريمة لهذه الجريمة في التعامل في حصيلة الجريمة السابق يتمثل الركن المادي

المساس بحرمة الحياة الخاصة، وذلك بالإيداع أو الاحتفاظ وبمعنى آخر يتحقق الركن 
المادي في هذه الجريمة بواسطة إيداع الجاني أو استعماله أو الاحتفاظ بالأحاديث أو 
المكالمات الخاصة السرية للفرد والتي قام بتسجيلها أو ما قام بالتقاطه من صور، ويستغرق 

الفعل البيانات الشخصية للمستهلك الالكتروني، وذلك بإفشاء هذه البيانات عن طريق هذا 
وضع الجاني لهذه البيانات في متناول الجمهور أو الغير بأية وسيلة أو تقنية للأحاديث التي 
تحتوي هذه البيانات أو عن طريق استعمال هذه الأحاديث واستغلال ما تحتوي من بيانات 

  .٧٧٤شخصية
  الركن المعنوي للجريمة ثانيا:

جريمة ايداع واستعمال والاحتفاظ بالصور والوثائق المتحصل عليها هي جريمة 
عمدية، إذ يجب أن يعلم الجاني بأن من شأن فعله أن يشكل جريمة وأن تتجه إرادته نحو 

  .٧٧٥تلك الأفعال الإجرامية، وفي حالة انتفاء القصد الجنائي لا تقوم هذه الجريمة
   

                                                      

  .١٩٧صالح شنين، المرجع السابق، ص - ٧٧٤

  .١٦٤ محمد خميخم، المرجع السابق، ص - ٧٧٥
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  العقوبة المقررة للجريمةثالثا: 
ق ع ج في نفس العقوبة  ١مكرر ٣٠٣ تتمثل عقوبة هذه الجريمة حسب نص المادة

المنصوص عليها بالنسبة لجريمة المساس بحرمة الحياة الخاصة والمتمثلة في السجن من 
 د ج. ٣٠٠.٠٠٠د ج إلى ٥٠.٠٠٠ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من   

  
  خاتمة

ت الشخصية هي القوة الدافعة لقدر كبير من النشاط التجاري على أصبحت البيانا
التي تمس بالحق في الخصوصية مع ظهور جرائم الأنترنت شبكة الأنترنت  إلا أنه 

وعدم استطاعة القوانين العقابية التقليدية مواجهتها، سعت معظم دول والبيانات الشخصية 
  القوانين لمواجهة هذه الجرائم.العالم لا سيما المتقدمة إلى سن التشريعات و 

وتعد فرنسا من أوائل  الدول التي انتهت لهذه المشكلات وحاولت علاجها من خلال 
تعلق بنظم المعالجة الرقمية ، إذ أصدرت قانون ي١٩٧٨جانفي  ٦سن التشريعات ابتداء من 

ال يوحد بعض المخالفات المرتبطة بمج ١٩٨١ديسمبر  ٢٥ليعقبه صدور مرسوم  ريةالحو 
قانون لحماية نظم المعالجات الآلية للبيانات، كما  ١٩٨٨المعلوماتية، لتصدر في عام 

، حيث ١٩٩٤وذلك في سنة ١٩٨٨ا عدل بعض أحكام قانون سنة أصدرت قانونا جديد
العقوبات الفرنسي وأصبح يشكل بابا جديدا هو الباب الثاني من  أدمج هذا القانون في قانون

  م الثاني ليعالج بعض الجرائم المعلوماتية.الكتاب الثاني من القس

أما في الجزائر فقـد بـدأت الدولـة تتحـرك لمواجهـة الجـرائم الناشـئة عـن اسـتخدام شـبكة 
وانينهـــا العقابيـــة القائمـــة، ، أو إضـــافة مـــواد لقعـــديلالأنترنـــت بســـن قـــوانين خاصـــة بـــذلك، أو بت

ـــة لقمـــع الاعتـــداءات و  ـــة اســـتحدث المشـــرع الجزائـــري نصوصـــا تجريمي ـــواردة علـــى المعلوماتي ال
المتضــمن تعــديل قــانون العقوبــات، لكــن تجــدر الاشــارة إلــى أن  ١٥-٠٤رقــم  بموجــب القــانون

المشـــرع الجزائــــري قــــد ركــــز علــــى الاعتــــداءات الماســــة بالأنظمــــة المعلوماتيــــة، وأغفــــل تجــــريم 
بـــذلك لـــم الاعتـــداءات الماســـة بمنتوجـــات الاعـــلام الآلـــي والمتمثلـــة فـــي التزويـــر المعلومـــاتي، و 

يتبنى الاتجاه الذي تبنته  التشـريعات الحديثـة التـي عمـدت إلـى توسـيع مفهـوم المحـرر ليشـمل 
دفعـت بالمشـرع إلـى إصـدار  ١٥-٠٤كافة صور التزوير الحديث. لكن محدودية القانون رقـم 

المتضمن القواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا  ٠٩-٠٤قانون خاص رقم 
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، بالإضـــافة إلـــى قـــوانين الملكيـــة الفكريـــة. ورغـــم أن الجزائـــر ٧٧٦م والاتصـــال ومكافحتهـــاالاعـــلا
المتعلـق بالتجــارة الالكترونيـة إلا أنــه لـم يخصــص ســوى  ٠٥-١٨أصـدرت مــؤخرا القـانون رقــم 

) تلزم المورد الالكتروني بضمان سرية البيانات الشخصية والضرورية  ٢٦مادة واحدة( المادة 
المســتهلك بعــد الحصــول علــى موافقــة هــذا الأخيــر، وأحــال المشــرع كيفيــة التــي يجمعهــا عــن 

  تخزين البيانات و تأمين سريتها إلى صدور نصوص تنظيمية لاحقا.
ومهما يكن فإن العناية بحماية المستهلك  تكاد تكون منعدمة في الوطن العربي بما 

أصبحت تسن بعض القوانين به هذه الحماية في الجزائر أنها  حظيتفيها الجزائر، إذ كل ما 
لمواجهة الجرائم المترتبة عن استعمال شبكة الأنترنت بعدما أصبحت النصوص القانونية 
التقليدية ( التشريعات الجنائية) غير قادرة على الوقوف أمامها، حيث لا زالت قاصرة على 

ة توفر حماية فتقاد هذه التشريعات لنصوص قانونيلا مواجهة الجرائم المعلوماتية بكل صورها
، عكس التشريع وتجرم التزوير المعلوماتي جنائية لنظم المعلومات وما تحويه من بيانات

الفرنسي الذي وفر حماية جنائية فعالة للمعاملات الالكترونية من الجرائم المعلوماتية، الأمر 
 الذي نرى معه ضرورة تدخل المشرع الجزائري بشكل جدي وبمسؤولية لمواكبة التطورات

، وذلك (لا سيما التطور القانوني على المستوى العالمي) الجارية في مجال حماية المستهلك
عن طريق استحداث تشريعات جنائية تساير حقيقة التطور المذهل لظاهرة الاجرام 

الذي أصبح يمس  ( وتطور أساليب ارتكاب جرائم المساس بالأنظمة المعلوماتية) المعلوماتي
تطوير القواعد الجنائية الإجرائية الخاصة  ، معلأشخاص والأموالمصالح المتصلة باال

  بإثبات مثل هذه الجرائم.
  

   

                                                      

يتضمن القواعد الخاصة  للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات ا�عGم وا�تصال  ٢٠٠٩أوت  ٠٥مؤرخ في  ٠٤-٠٩قانون رقم  - ٧٧٦

  .٢٠٠٩سنة  ٤٧ومكا فحتھا، ج ر العدد 
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  قائمة المراجع
  باللغة العربية:

  أولا: الكتب
أسامة عبد االله قايد، الحماية الجنائية للحياة الخاصة وبنوك المعلومات، دار النهضة  - ١

  .١٩٨٨العربية، القاهرة، 
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  الجزائرية خامسا: النصوص القانونية
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، يتعلق بإصدار نص تعديل ١٩٩٦ديسمبر  ٠٧مؤرخ في  ٤٣٨- ٩٦مرسوم رئاسي رقم  -١
 ٠٨، الصادر في ٧٦دد، ج ر الع١٩٩٦نوفمبر  ٢٨، المصادق عليه في ١٩٩٦دستور 
  .١٩٩٦ديسمبر 

  ب/ النصوص التشريعية:
يتعلق بشهادات المخترعين وإجازات  ٠٣/٠٣/١٩٦٦مؤرخ في  ٥٤-٦٦أمر رقم  -١

المتعلق بحماية  ٠٧/١٢/١٩٩٣المؤرخ في  ١٧- ٩٣الاختراع المعدل بالأمر رقم 
ات المتعلق ببراء ١٩/٠٧/٢٠٠٣المؤرخ في  ٠٧- ٠٣الاختراعات المعدل بالأمر رقم 

  .٢٣/٠٧/٢٠٠٣الصادر في  ٤٤الاختراع، ج ر العدد 
المتعلق بعلامات المصنع والعلامات  ١٩/٠٣/١٩٦٦مؤرخ في  ٥٧-٦٦أمر رقم -٢

المتضمن أحكام  ١٩/١٠/١٩٦٧المؤرخ في  ٢٢٣- ٦٧التجارية المعدل بالأمر رقم 
يتعلق  ١٩/٠٧/٢٠٠٣المؤرخ في  ٠٦- ٠٣العلامات التجارية المعدل والمتمم بالأمر رقم 

  .٢٣/٠٧/٢٠٠٣الصادر في  ٤٤بالعلامات، ج ر العدد
 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم. ٨/٧/١٩٦٦مؤرخ في  ١٥٦- ٦٦أمر رقم  -٣
يتضمن القانون المدني معدل ومتمم، العدد  ٢٦/٩/١٩٧٥مؤرخ في  ٥٨-٧٥أمر رقم  -٤

/  ١٣المؤرخ في  ٠٥-٠٧، وعدل ومتمم بالقانون رقم ١٩٧٥ /١٩/١٢، الصادر في ٧٨
  .٢٠٠٧/ ١٣/٤الصادر في  ٣١، ج ر العدد٤/٢٠٠٧
  المعدل والمتمم لقانون العقوبات. ١٠/١١/٢٠٠٤مؤرخ في  ١٥- ٠٤قانون رقم -٥
مارس  ٨، الصادر في ١٥، ج ر العدد ٢٠٠٩فيفري  ٢٥في مؤرخ ٠٣-٠٩قانون رقم -٦

 ٣٥العدد  ج ر ،٢٠١٨يونيو ١٠المؤرخ في  ٠٩- ١٨، معدل ومتمم بالقانون رقم ٢٠٠٩
  .٢٠١٨يونيو  ١٣الصادر في 

المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من  ٠٥/٠٨/٢٠٠٩مؤرخ في  ٠٤- ٠٩قانون رقم -٧
الصادر سنة  ٤٧المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها، ج ر العدد  الجرائم 
٢٠٠٩. 

لكترونية، ج ر ، بتعلق بالتجارة الا٢٠١٨مايو  ١٠مؤرخ في  ٠٥- ١٨نون رقم قا -٨
  .٢٠١٨مايو  ١٦الصادر في  ٢٨العدد
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  سادسا: النصوص القانونية الدولية
قانون اليونسترال النموذجي المتعلق بالتجارة الالكترونية، الصادر عن غرفة التجارة  -١

ديسمبر  ١٦المنعقدة في  ٨٥الدولية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في الجلسة 
١٩٩٦.http://www.unictral.org/pdf/arabic  
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2-Jean-Luc Soulier et SAUDRA Slee, La protection des données à 
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  : مقدمة
ككل، وقد تعددت أنواع هذا التلوث ليشمل  محيط هدد الإن تلوث البيئة ظاهرة ت        

ان، فلما عاش تدرج مشكل التلوث بحسب تدرج الحياة العادية للإنسو  جميع نواحي الحياة،
إلى  ما انتقل الإنسان في البادية ظهر تلوث يمس الطبيعة بشكل واضح كتلوث المياه، ول

الحياة الحضرية ظهر تلوث من نوع أخر يمس المحيط الحضري، كتلوث الهواء نتيجة 
الغازات المنبعثة من السيارات ومداخن المصانع، والتلوث الضوضائي الناتج عن 

  ومنبهات السيارات وضوضاء الطائرات. الأصوات في الشوارع
كما ظهر مشكل التلوث البصري الذي يمس بشكل مباشر البيئة الحضرية         

المشيدة، خاصة واجهات المباني، بحيث أن إتساق وتناسب وجمال واجهات المباني 
ي عدم التناسب والانسجام وتشوه واجهات المبانو  الناظر، يؤدي إلى راحة نفسية وفرح لدى

  يؤدي إلى نفور وقلق لدى المتلقي.
التي تشوه المنظر العام  ونظرا لتفاقم هذا المشكل وزيادة البنايات غير المكتملة        

للمدينة وتقضي على صورتها الجمالية، وضع المشرع جملة من القوانين والآليات قصد 
  .فوضى العمرانية هذا النوع من ال القضاء على

التلوث البصري  ظاهرةنا من خلال هذا البحث، تسليط الضوء على وعليه حاول         
التي وضعها المشرع التشريعية القوانين والآليات  دراسةلحضري من جهة و في المحيط ا

  .والنسيج  العمراني   تشوه واجهات المباني منالجزائري  قصد التخفيف 
  الإشكالية التالية:نجيب عن وانطلاقا مما سبق           

ظاهرة التلوث البصري الناتج  دور الأحكام التشريعية والتنظيمية في القضاء على      
نأخذ مثالا لذلك الجزائر باعتبارها  سباقة  في الاهتمام  بالمحيط و  التشوه العمراني عن 

  .الحضري خاصة في المدن الكبرى 
  تم اعتماد الخطة التالية:  وعليه      

  لتلوث البصري.باط الحضري المحيعلاقة : المبحث الأول
في   التلوث البصري والتنظيمية  للقضاء على لتشريعية الآليات ا :المبحث الثاني

  .الجزائر
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  المبحث الأول:
  التلوث البصري.بلمحيط الحضري علاقة ا

قسم رجال  الفقه البيئة إلى قسمين رئيسين هما:البيئة الطبيعية التي تعبر عن        
نسان في وجودها أو إستخدامها كالبحار، الصحراء، المناخ، مظاهر لا دخل للإ

. والبيئة المشيدة وهي ذلك المحتوى المشيد الذي كان ١التضاريس الماء السطحي والجوفي
الطبيعي بالحذف أو  شكلهخل الإنسان بجهده ليغير من في الماضي طبيعيا وتد

فنون تقنية، ليكون هذا المحتوى الإضافة، مستعينا في ذلك بعلوم المعرفة وأدوات ومواد و 
  .٢في نهاية الأمر حيزا مكانيا، له سمات تصميمه وملامح خاصة به

جل أ منو ، فالبيئة المشيدة هي البنايات والمدن والمحيط الحضري بصفة عامة       
في   هملوثاتو  المحيط الحضريتعريف  إلى نتطرق ، تسليط الضوء على هذا الجانب

  .مطلب ثانيفي  وأبعاده أسبابه  التلوث البصريماهية ثم  مطلب أول
  المطلب الأول

  .هملوثاتو  المحيط الحضري
  الفرع الأول

  تعريف المحيط الحضري.
  اولا : التعريف التقني :

المدينــــة عبــــارة عــــن تصــــميمات مبنيــــة علــــى أســــس رياضــــية،  أوالمحــــيط  الحضــــري     
طـــور الفــن المعمــاري الــذي يبـــرز هندســية، فلســفية إيديولوجيــة ورمزيـــة، والتــي تعبــر عــن ت

  .  الجماليات التي تجذب الناس
ذلـك ، المهتمين بتعريـف المدينـة إلا أنهـم لـم يعطـوا تعريفـا واضـحا لهـا أراءبالرغم من      

لأنها عرفت باختصاصات متعددة حسـب ، أن ما ينطبق على مدينة لا ينطبق على أخرى
ضــوء ثنائيــات تتقابــل بــين المجتمــع  ى علــ ينــةنظــر كــل عــالم، فمــنهم مــن فســر المدوجهــة 

ضـوء العوامــل الايكولوجيـة، ومـنهم مـن تناولهــا  علـىالريفـي والحضـري، ومـنهم مــن فسـرها 
  .ضوء القيم الثقافية على

                                                      

،جامع  ة إب  ن خل  دون، بوس  ماحة الشيخ،التش  ريع البيئ  ي الجزائ  ري، مق  ال منش  ور ف  ي مجل  ة البح  وث ف  ي الحق  وق والعل  وم السياس  ية  - ١

 .٨٤. ص٢٠١٥،أفريل ٠١تيارت،العدد 

أحمد جميل شامية، دراس ة تحليلي ة للتل وث البص ري ف ي مدين ة غ زة، رس الة ماجس تير قس م الھندس ة المعماري ة بكلي ة الھندس ة الجامع ة  - ٢

  .١٨. ص٢٠١٣ا_سGمية .غزة ، فلسطين 
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كمـا تعبـر ، الذي يهدف إلى إعطاء نظام معين للمدينة هو ذلك التنظيم فالعمران  أما       
الـذي تشـهده المدينـة بشـكل متواصـل مـع مـرور كلمة العمران عـن ظـاهرة التوسـع المسـتمر 

  . الزمن 
ومفهوم كلمة العمران يختلف من حقبة زمنية إلى أخرى مما يسمح لنا باعتماد على       

من هنـا نسـتخلص انـه إذا كـان فـن ، العمران الحديثو  تصنيفات كالعمران القديم الإسلامي
  .ة التي تركز على الأبعاد التخطيط المدن معروف في السابق من فن الأعمال الفني

  .: التعريف التشريعي ثانيا 
نتطــرق  فــي  مجــال التشــريع  الــى مختلــف  النصــوص  القانونيــة الجزائريــة  التــي          

والتقســــــيم   عالجــــــت إشــــــكالية  المحــــــيط  الحضــــــري  أو المدينــــــة  مــــــن خــــــلال  التعريــــــف 
  .الحضري
، تاركــا ذلــك للفقــه إلا أنــه ١(المدينــة)لــم يعــرف المشــرع الجزائــري المحــيط الحضــري        

 ٠١/٢٠أشــار إلـــى تصـــنيف هـــذه المـــدن مـــن خــلال بعـــض القـــوانين، لاســـيما القـــانون رقـــم 
المتعلــق بتهيئــة الإقلــيم وتنميتــه المســتدامة، حيــث عرفــت  ٢٠٠١ديســمبر  ١٢المــؤرخ فــي  

  منه كل من: ٠٣المادة 
 ٣٠٠.٠٠٠قل ثلاثمائة ألف : وهي التجمع الحضري الذي يشمل على الأالحاضرة الكبرى

  نسمة.
  نسمة. ١٠٠.٠٠٠: تجمع حضري يشمل على الأقل مائة ألف المدينة الكبرى

: تجمــع حضــري مبــرمج بكاملــه فــي موقــع خــال أو انطلاقــا مــن خليــة أو المدينــة الجديــدة
  خلايا السكنات الموجودة. 

المتعلــق  ٢٠٠٢مــاي  ٠٨المــؤرخ  فــي   ٠٨-٠٢مــن القــانون رقــم  ٠٢أمــا المــادة         
عرفـت المـدن الجديـدة علـى أنهـا: تجمـع بشـري  بشروط إنشاء المدن الجديـدة وتهيئتهـا، فقـد

  ذي طابع حضري ينشأ في موقع خال أو يستند إلى نواة أو عدة نوى سكنية موجودة.
فبرايـــر  ٢٠المـــؤرخ فـــي   ٠٦-٠٦مـــن القـــانون رقـــم  ٠٤المـــادة  عرفـــتفـــي حـــين          

  .نون التوجيهي للمدينةالمتضمن القا  ٢٠٠٦
إلـــي مائـــة  ٥٠.٠٠٠: تجمـــع حضـــري يشـــمل مـــابين خمســـين ألـــف * المدينـــة المتوســـطة

 نسمة. ١٥٠.٠٠٠وخمسين ألف 

                                                      

ومابعدھا. و بشير ريبوح ، ١٠، ص ٢٠١٤في الجزائر، دار بلقيس، الجزائر، طبعة  أمال حاج جاب الله، ا_طار القانوني للمدن الكبري -١

 . ١٧و    ١٦ص   ٢٠١٧تنظيم المجال المعماري والعمراني قي المدينة الجزائرية، دار بھاد الدين،الجزائر. الطبعة 
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إلــى خمســون  ٢٠.٠٠٠: تجمــع حضــري يشــمل مــا بــين عشــرون ألــف *المدينــة الصــغيرة
 نسمة. ٥٠.٠٠٠ألف 

 سمة.ن ٥٠٠٠: فضاء حضري يشمل على الأقل خمسة ألاف * التجمع الحضري
كما عرفـة نفـس المـادة الحـي علـى أنـه جـزء مـن المدينـة يحـدد علـى أسـاس تركيبـة         

تشـكيلته وعـدد السـكان المقيمـين بـه، و  من المعطيـات تتعلـق بحالـة النسـيج العمرانـي وبنيتـه
والملاحظ أن كل هذه التعاريف تعتمد على تصنيف المدن والتجمـع الخضـري بـالنظر إلـى 

  عدد السكان.
  عليه سنتطرق إلى التعريف الفقهي للمحيط الحضري أو المدن.و     
  : التعريف الفقهي للمحيط الحضري .ثالثا 

يقـــول الــــدكتور عبــــد الفتــــاح محمــــد وهيبــــة فـــي كتابــــه "فــــي جغرافيــــة العمــــران"، مــــن        
الصــعب تعريــف المدينــة تعريفــا واضــحا محــددا شــاملا وذلــك بســبب تشــابه المدينــة والقريــة 

أحــد المقومــات الأساســية (عــدد الســكان مــثلا)، وبســبب كثــرة الاختلافــات بــين  أحيانــا فــي
المـــدن فـــي جهـــات الأرض ممـــا  أدى ذلـــك إلـــى ظهـــور تعـــاريف عامـــة تحمـــل كثيـــرا مـــن 
الاســتثناءات مــن قــولهم "إن المدينــة هــي المحلــة التــي يقــوم معظــم ســكانها بأعمــال الزراعــة 

نســمة "أو" هــي المحلــة  ٥٠٠٠ســكانها عــن  "أو"إن المدينــة هــي المحلــة التــي لا يقــل عــدد
  . ١التي يعمل سكانها في داخلها"

الوسط الحضري أو المحيط الحضري أو البيئة الحضرية المدينة، هي وحدة اجتماعية     
تمتاز بوحداته الإدارية ويعيش فيها الأفراد متكتلين متـزاحمين فـي مسـاحة معينـة رغبـة فـي 

  .٢ن الاجتماع الإنسانيتبادل المنافع وتحقيق الغاية م
  الفرع الثاني

  المحيط الحضري.ملوثات 
ا الصـدد لكـن يكـاد يجمـع جـل تعدد التصنيفات والتقسيمات التي جاء بها الفقه في هذ     

نوعــان تلــوث مـــادي  ىقســيم التلــوث فـــي المحــيط الحضــري إلــت ىن علــو ن والبــاحثو الدارســ
 . (ملموس) وتلوث غير مادي (محسوس)

وخطـره أكثـر وضـوحا عـل ، : أو الملموس وهـو مـن أقـد م أنـواع التلـوثماديالتلوث ال    
 .١ضرية حكاد يخلو من كل شبر من البيئة الالبيئة وهو لا ي

                                                      

  . ٣٤بيروت لبنان ص١٩٨٠ر، سنة عبد الفتاح محمد وھيبه،في جغرافية العمران ،دار النھضة العربية للطباعة والنش - ١

مق ال منش ور ف ي مجل ة الدراس ات والبح وث –مقارب ة سوس يولوجية –فريد بوبيش و ب Gل بوترع ة  ، تل وث البيئ ة الحض رية والص حة  - ٢

 .١٠٨،ص٢٠١٣ديسمبر  ٠٣ا�جتماعية ،جامعة الوادى،العدد 
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علـى التلـوث الغـازي (الهـواء)، تلـوث المـاء، التلـوث النـووي، التلـوث عمومـا يشتمل و       
  بة والمنزلية.بماء الصرف الصحي، التلوث الكيميائي، التلوث بالفضلات الصل

ــادي     ــر م ــوث الغي  التلــوث الضوضــائي ىويشــتمل علــ : (المحســوس أو المعنــوي)التل
منبهـــات الســـيارات  والمصـــانع والطـــائرات، المنبعثـــة مـــن الأصـــوات المزعجـــة المتمثـــل فـــي 

نسجامها إ تشوه المباني وعدم تناسقها و الناتج  عن  كما يشمل التلوث البصري ، والإزعاج 
  . ٢ي هو كل ما يعتري العمران من قبحفالتشوه العمران، واللون والواجهاتمن حيث الشكل 

وباعتبــار تشــوه المبــاني وعــدم انســجام واجهاتهــا مظهــر مــن مظــاهر التلــوث البصــري     
  .     ثانينوع من التفصيل في المطلب الهذا المظهر ب سنتطرق إلى

  المطلب الثاني
  .أسبابه  ومظاهره وأبعاده التلوث البصري

  الفرع الأول
  .وأسبابه   تعريف التلوث البصري

    تعريف التلوث البصري: أولا    
يعرفه علي أنه دخول عنصر  منها ماو  لقد تعدد التعريفات لمشكل التلوث البصري،  

غريب من صنع الإنسان على سياق الصورة، يؤدي إلي حدوث خلل في ارتباط الصورة 
ق الصورة، فيشعر المتلقي بالفوضى والارتباك وذلك لعدم تناسق هذا العنصر مع سيا

  .كما ٣والتشويش وعدم النظام
يعتبر في نظر بعض الباحثين إضعاف جمالي أي يضعف قدرة الإنسان عن الإدراك 

. أي اختفاء المظاهر الجمالية في البيئة والمحيط الذي نحيا ٤ويفسد الذوق واعتياد القبح
  .٥فيه

                                                                                                                                            

ة والتنمي ة المس تدامة "حال ة قس نطينة"، م ذكرة ماجس تير تخص ص تس ير لعريبي صالح، البيئة الحضرية داخل الناسجة العمراني ة العتيق - ١

  .٧٠، ص٢٠١٠التقنيات الحضرية ، فرع التسيير ا�يكولوجي للمحيط الحضري ، معھد تسيير التقنيات الحضرية، جامعة المسيلة ،

لنيل ش ھادة الماجس تير ،تخص ص التس يير  وقاد حسين، معالجة التلوث البصري في الوسط الحضري،دراسة حاله مدينة المسيلة، مذكرة- ٢

 .٢٤،ص٢٠١٤/٢٠١٥ا�يكولوجي للمحيط الحضري،معھد تسيير التقنيات الحضرية، جامعة محمد بوضياف المسيلة 

ش  يماء فاش  ل ،دور التل  وث البص  ري الن  اتج ع  ن تغي  ر واجھ  ات المب  اني الس  كنية ف  ي اس  تقبال الص  ورة، مق  ال منش  ور ف  ي مجل  ة كلي  ة    - ٣

  . دون تاريخ نشر.٠٩الي الصفحة ٠١من الصفحة  ٠١العدد ١٤جامعة النھرين ، اقليم كردستان العراق ،المجلد الھندسة،

بوزغاية باية ،تلوث البيئة والتنمية بمدينة بسكرة، مذكرة لنيل شھادة الماجستير في علم ا�جتماع الحضري، جامعة منتوري بقسنطينة،  - ٤

  .٨٥.ص٢٠٠٧/٢٠٠٨ا_نسانية ، قسم علم ا�جتماع والديمغرافيا ،كلية العلوم ا�جتماعية والعلوم 

المرك ز العرب ي للدراس ات والبح وث  -دراس ة مقارن ة-سجي محمد عباس الفاضلي، دور الضبط ا�داري البيئى في حماية جمال الم دن - ٥

 .١٤٤.ص٢٠١٧العلمية للنشر والتوزيع، مصر، الطبعة ا�ولي ،
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إحداث تغيير غير مستحب في عناصر البيئة  -العمرانية–دة فهو بالنسبة للبيئة المشي    
  .١العمرانية، من شأنه أن يمس بقيم الذوق والفن والجمال

يقتصر علي المباني بل يمتد إلي اقتلاع الأشجار والأزهار من  كما أنه تلوث لا    
تمام وعدم الاه المساحات الخضراء، وعدم اتساق طلاء المباني والكتابة علي الجدران،

. فهوى تلوث يطلق على العناصر البصرية ٢بالموروث الشعبي من ملبس ومباني أثرية
الغير جذابة، وهي كل المناظر باختلاف أنواعها والمحيطة بالإنسان، مثل المباني الغير 
مدروسة والعمارة الغير منظمة، والإعلانات العشوائية، كل هذه الأمور هي تشويه تقع 

. فهو جميع التشوهات ٣بحس عند النظر إليها بعدم ارتياح نفسيعليه عين الإنسان و 
الناجمة عن الأخطاء المعمارية والتنظيمية والمخالفات المعمارية، بالإضافة إلي الظواهر 

. كظاهرة  الإضافات ٤التي تعتبر في حد ذاتها مظاهر سلبية تسيء إلى ما حولها
رمي النفايات في و  الخضراء والأرصفةالعشوائية على المباني، والتعدي على المساحات 

الأماكن العمومية، وانتشار صهاريج الماء والمقعرات الهوائية فوق أسطح المباني، كلها 
تعتبر سلوكيات غير حضارية تزيد من حدة  وشدة التلوث البصري في المحيط الحضري 

  . ٥.فبالمحصلة هو افتقار للجمال والذوق العام
  بصريالتلوث ال أسباب ثانيا :

  إن أسباب التلوث البصري عديدة نذكر منها:
وفقدان ، عدم الاهتمام بالمقومات الجمالية:  من الأسباب الثقافية  أسباب  ثقافية-١

 .خاصة  في الدول العربية  التي تفتقر  لمثل هذه الثقافة  الذوق والإحساس بالجمال
رد والدولة علي السواء :إن نقص الإمكانيات الاقتصادية لدي الف أسباب اقتصادية-٢

يؤدي إلي إقامة مناطق سكنية وحضرية تفتقر للتخطيط وحسن الانجاز، بحيث يتم 
الاهتمام بالكم علي حساب الكيف والجودة، فنقص الإمكانيات الاقتصادية يؤدي إلي 

                                                      

لبص ري عل ى الص ورة الجمالي ة لمدين ة وادي س وف دراس ة حال ة ح ي ا?عش اش،مذكرة ش ھادة ماجس تير ف ي غربي علي ،اثر التلوث ا - ١

، معھ    د الھندس    ة المعماري    ة والعم    ران، قس    م الھندس    ة المعماري    ة ٠١الھندس    ة المعماري    ة ،تخص    ص م    دن ومن    اظر ، جامع    ة باتن    ة 

  .ص٢٠١٥/٢٠١٦

جتماعي كوسيلة للحفاظ على البيئة في المحيط الحض ري ،مجل ة العل وم ا�نس انية، عبد الرحمان برقوق  و ميمونة مناصرية ،الضبط ال - ٢

  .١٢٥ص  ٢٠٠٧،نوفمبر ١٢جامعة محمد خيضر بسكرة ،العدد 

  .١٩وقاد حسين ،مرجع سابق، ص - ٣

ماجستير،في التخط يط  مدينة طولكرم ،مذكرة–محمد طGل جميل خالد، تحليل وتقييم التشويه البصري في مدينة طولكرم حالة دراسية  - ٤

  .١١،ص٢٠٠٩الحضري وا_قليمي،بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس ،فلسطين ،

 .١١مدينة طولكرم  مرجع سابق ، ص–محمد طGل و جمبل خالد، تحليل وتقييم التشويه البصري في مدينة طولكرم حالة دراسية  - ٥
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انخفاض في مستوى انجاز المباني. فاستعمال مواد أقل تكلفة وأقل جودة يؤثر علي 
 ة للمدن ويؤدي إلي زيادة نسبة تشوه المباني.الصورة الجمالي

:إن زيادة حدة مشكل السكن، وارتفاع نسبة الفقر في  أسباب اجتماعية وسلوكية-٣
بغض –باعتباره مكان للنوم –الجزائر، تجعل المواطن الجزائري يفكر في السكن 

كن، النظر عن موقع هذا السكن ومساحته، فأخر اهتماماته هو الطابع الجمالي للس
وهذا ما أدي إلي انتشار ظاهرة المباني الغير مكتملة وذات المظهر الخارجي 

. كما أن نقص الوعي البيئي والثقافي ونقص مستوى الشعور بالمواطنة، ١المشوه
يؤدي بالفرد للقيام ببعض السلوكيات الغير حضارية، كالرمي العشوائي للنفايات 

وفي الأماكن العمومية، تربية الحيوانات المنزلية، خاصة أمام المدارس والجامعات 
الأليفة في المدن كالأبقار والأغنام، الزيادات الغير قانونية وبدون رخصة  في 
 الشرفات والأماكن المجاورة للمباني علي حساب الطرق العامة والمساحات الخضراء.

الفات : عدم تصدي القرارات ولقوانين المعمول بها للحد من المخ أسباب قانونية-٤
 .٢وضعف الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بإزالة المخالفات والتعديات

: لقد عملت التكنولوجيا على مضاعفة النفايات  الأسباب التكنولوجية والتقنية-٥
وساهمت في انتشارها، فالصناعة وما تنتجه من مواد مختلفة وما تستهلكه من طاقة 

تحقن الهواء والتربة والماء بملوثات  وما تطرحه من مخلفات صلبة وسائلة وغازية
، فالوجه الأخر للتكنولوجيا هو ما نتج عنها من تلويث ٣يصعب التخلص منها

للمحيط الحضري، كاستعمال المقعرات الهوائية ومكيفات الهواء ومضخات المياه 
 ساهم في زيادة تشويه واجهات المباني.

  الفرع الثالث
  مظاهر التلوث البصري وأبعاده

  مظاهر التلوث البصري.:أولا
 سوء التخطيط  في تصميم المباني أو في تصميم وتزين واجهاتها.-١
تعــــدد نــــوع الطــــلاء والمــــواد المســــتعملة فــــي البنــــاء أدى إلــــي اخــــتلاف واضــــح فــــي -٢

 واجهات المباني.

                                                      

ال ذي يح دد قواع د مطابق ة البناي ات  ٢٠٠٨يولي و ٢٠الم ؤرخ ف ي  ٠٨-١٥الغي ر مكتمل ة ص در الق انون رق م أمام انتشار ظاھرة المباني  - ١

 .٤٤وإتمام انجازھا .ج ر العدد 

  .٢٠غربي علي، مرجع سابق، ص - ٢

 .٦٩ق،ص لعريبي صالح، البيئة الحضرية داخل الناسجة العمرانية العتيقة والتنمية المستدامة "حالة قسنطينة"، مرجع ساب - ٣
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تعليــق المقعـــرات الهوائيـــة ومكيفـــات الهـــواء وخزانــات الميـــاه علـــى واجهـــات المبـــاني -٣
 الرئيسية.وأمام مداخلها 

توسيع المحلات والمقاهي على حساب الرصيف العمـومي، أدى إلـى عرقلـة حركـة -٤
 السير وتشويه المنظر العام في الشوارع.

عدم احترام المعاير الجمالية والقانونية في وضع اللافتات ولوحات الإعلان -٥
 والإشهار.

ها فإنها لا وجود مباني قديمة غير مرممة في وسط المدن، وفي حالة ترميم-٦
 تتجانس ولا تتلاءم مع الطابع العام للمباني المجاورة.

 انتشار البناءات الفوضوية والعشوائية أو ما يعرف بالبناء القصديري داخل المدن -٧
 خارجها. و 
إن مظاهر التلوث البصري لا تقتصر علي الصور السابقة، فالارتفاع المفرط والغير     

ارات المرور، وكذا الكتابات والرسم علي المباني والعمارات. مدروس للأعمدة الإنارة وإش
  تعتبر من بين مظاهر هذا التلوث.

  ثانيا: أبعاد التلوث البصري.
وهو الذي يتركز فيه التلوث في مساحة صغيرة جدا كدهان جزء من  التلوث النقطي: 

ات المباني . إن هذا البعد يمس بالدرجة الأولي واجه١واجهة مبنى دون باقي الواجهة
  والمساكن لذلك يعتبر من بين أخطر الأبعاد.

: تمثل الخطوط إحدى أبعاد التلوث مثل أعمدة الإنارة بأوضاعها وعدم التلوث الخطي
فوق المباني. هذا النوع يعتبر الأكثر  -الهاتف -انتظامها وأسلاك الكهرباء والتلفون

  .٢مشاهدة ولديه تأثير هام علي الصورة الجمالية
: كإضافة عناصر حديثة في صورة تعليقات ارتجالية لا تتمشي مع وث المستوىالتل

  .٣المبني الأصلي أو إضافة فتحات أو تقفيل شرفات
: وهو الذي يفقد فيه المبني جوهره ونظامه وتصبح عناصره غير مرتبطة. التلوث الكتلي

جاج والألمنيوم . كالمباني الجديدة بواسطة الز ١مثل تجاور مبنيين من طرازين مختلفين
 بجانب مباني عتيقة وتاريخية.

                                                      

أحمد جميل شامية، دراسة تحليلية للتل وث البص ري ف ي مدين ة غ زة، رس الة ماجس تير قس م الھندس ة المعماري ة بكلي ة الھندس ة الجامع ة   - ١

  .٢٩. ص٢٠١٣ا�سGمية .غزة ، فلسطين 

 .٢١،ص غربي علي، مرجع سابق - ٢

  .٣٠أحمد جميل شامية، مرحع سابق، ص  - ٣
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  المبحث الثاني
  في الجزائر لقضاء على التلوث البصريالتنظيمية لو  التشريعية الآليات 

  المطلب الأول:
  .في الجزائر في القضاء على التلوث البصري  التشريعية الآليات 

ي قضت علي جمال المدن بعد الفوضى العمرانية والبناءات العشوائية والقصديرية الت    
الجزائرية ورونقها، تدخل المشرع الجزائري بسن مجموعة من المواد والنصوص القانونية 
الآمرة في مجملها، بهدف الحفاظ علي الطابع الجمالي لهذه المدن وتناسقها من جهة، 
والقضاء أو علي الأقل التخفيف من حدة التلوث البصري في الوسط الحضري من جهة 

  ومن بين النصوص القانونية.أخرى. 
 :٢المتعلق بالتهيئة والتعمير٢٩-٩٠أولا: القانون رقم 

حيث تنص المادة الأولي منه على أن هذا القانون يهدف إلي "وقاية المحيط     
والتراث الثقافي والتاريخي". فمشكل التلوث البصري لا يمس  والمناظروالأوساط الطبيعية 

يمتد ليمس المناطق الأثرية والسياحية والتاريخية، لذلك جاءت  المناطق العمرانية فقط، بل
عامة، تشمل جميع عناصر البيئة المشيدة. كما نصت  قواعد قانون التهيئة والتعمير

منه علي عدم إمكانية تشييد أو بناء أو سياج داخل الأجزاء المعمرة إلا إذا  ٠٥المادة 
في الجزاء المعمرة من  علو البنايات يتجاوزلا ابتعد أربعة أمتار من محور الطريق. وأن 

 ١٧٥٤- ٩١. وبالرجوع إلي المرسوم التنفيذي رقم٣متوسط علو البنايات المجاورةالبلدية 
والذي يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء، نجده نص صراحة علي حماية 

يات وجمال العمارة واجهات المباني، نظرا لما لها من أثر علي المظهر الخارجي للبنا
منه " يمكن  ٢٧، فنصت المادة ٥وتناسق المباني حتى تنسجم مع البيئة المحيطة بموقعها

والمنشات المزمع  البناياترفض رخصة البناء أو منحها مقيدة بأحكام خاصة، إذا كانت 
بالطابع أو بأهمية الأماكن المجاورة  مظهرها الخارجيبموقعها وحجمها أو  تمسبناؤها، 

وكذا بالمحافظة على أفاق المعالم الأثرية". كما  الحضريةالطبيعية أو  المناظرالمعالم وو 

                                                                                                                                            

  .٢٢،صغربي علي، مرجع سابق - ١

،المتعل  ق بالتھيئ  ة والتعمي  ر، المرج  ع وا_ط  ار الع  ام لقواع  د ٥٢ج ر رق  م  ١٩٩٠ديس  مبر ٠١الم  ؤرخ ف  ي  ٢٩-٩٠يعتب  ر الق  انون رف  م  - ٢

  التھيئة والتعمير في الجزائر.

  المذكور أعGه. ٢٩-٩٠من القانون رقم  ٠٥المادة  - ٣

  .٢٦رقم  ج ر ١٩٩١مايو ٢٨المؤرخ في  ١٧٥-٩١مرسوم تنفيذي رقم  - ٤

 ٢٠١٦.٢٠١٧إقل ولي أول د راب ح ص افية، ق انون العم ران الجزائ ري "أھ داف حض رية ووس ائل قانوني ة "، دار ھوم ه، الطبع ة الثالث ة . - ٥

  .١١٠ص
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ووحدة في نصت الفقرة الثانية على"يجب أن تبدى البنايات بساطة في الحجم 
."وعلية يكمن للسلطة الإدارية المختصة وتماسك عام للمدينة وانسجام المنظر...المظهر

حالة المساس بالمظهر العام للبنايات أو كانت البنايات  أن ترفض منع رخصة البناء في
من القانون  ٠٦المشيدة حديثا غير منسجمة مع البنايات القديمة، بل وتطبيقا لنص المادة 

علي "يمكن رفض رخصة البناء على علو  ٢٨السالف الذكر تنص المادة ٢٩-٩٠رقم 
  ". معدل علو البنايات المجاورةيفوق 
الضمانات التي جاء بها قانون التعمير هو أنه قنن أدوات التعمير ومن بين أهم     

  .٢.أي أن أحكام العمران من النظام العام١وجعلها ملزمة للغير وللجميع بما فيها الإدارة
 المتعلق بمناطق التوسع والمناطق السياحية.٣ ٠٣-٠٣ثانيا: القانون رقم 

حساب الأراضي الفلاحية والسياحية، بفعل التوسع العشوائي للمناطق السكنية علي     
، من ٤أراد المشرع الجزائري حماية وتهيئة وترقية وتسيير مناطق التوسع والمواقع السياحية

السالف الذكر. كما أراد المشرع الحفاظ علي خصوصية هذه  ٠٣- ٠٣خلال القانون رقم
مساكن المناطق، وحمايتها من مظاهر التلوث البصري، خاصة مشكل عدم انسجام ال

وتناسقها، ومشكل البناءات المعاصرة التي لا تأخذ في الحسبان خصوصية وتميز بعض 
إنشاء  –المناطق، حيث نصت  صراحة المادة الأولى منه "يهدف هذا القانون إلي 

طابعه مع تنمية النشاطات السياحية والحفاظ على  عمران مهيأ ومنسجم ومناسب
منه علي "يمنع كل استعمال أو استغلال لمناطق ".  كما نصت المادة السابعة المميز

"، كما أن شغل واستغلال  يؤدي الى تشويه طابعها السياحيالتوسع والمناطق السياحية 
الأراضي الواقعة داخل المواقع والمناطق السياحية تخضع إلى إجراءات الحماية في ظل 

ير هذه المناطق فيكون وفق ). أما تهيئة وتسي١٠احترام قواعد التهيئة والتعمير (المادة 
، وهو مخطط يشمل حماية الجمال الطبيعي والمعالم مخطط التهيئة السياحيةموصفات 

، المنصوص عليها في ٥الأثرية، كما أنه مخطط يندرج في إطار أدوات التهيئة والتعمير
. وقصد محاربة كل أشكال الشغل اللامشروع والبناءات غير ٢٩- ٩٠القانون رقم 

                                                      

ق عليان بوزيان، و  فتاك علي،فكرة النظام العام الجمالي وتطبيقاتھا في التشريع الجزائري، مقال منشور في مجلة البح وث ف ي الحق و  - ١

  .٢٢. ص٢٠١٥،أفريل ٠١والعلوم السياسية ،جامعة إبن خلدون، تيارت،العدد 

 ٢٠١٤، س  نة ١عيس  ى مھ  زول، ص  Gحيات رئ  يس المجل  س الش  عبي البل  دي ف  ي مج  ال العم  ران، جس  ور للنش  ر والتوزي  ع، الجزائ  ر،ط - ٢

 ١١ص.

 .١١ج ر رقم   و المواقع السياحيةيتعلق بمناطق التوسع السياحي  ٢٠٠٣فبراير١٧المؤرخ في  ٠٣-٠٣القانون رقم  - ٣

  .، المذكور أعGه.٠٣-٠٣المادة ا?ولى من الفانون رقم - ٤

  .المذكور أعGه.٠٣-٠٣من القانون رقم  ١٤-١٣-١٢المادة  - ٥
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للدولة والجماعات الإقليمية إجراءات يمكن من خلالها  ٣٠انونا، منحت المادة المرخصة ق
ردع هذه المخالفات، على غرار توقيف الأشغال أو تهديم البنايات أو إعادة المواقع إلي 

على معاقبة  ٤٥. كما نصت المادة ١حالتها الأصلية أو الأمر بتصحيح وتحقيق المطابقة
سنتين وبغرامة تتراوح مابين مائتي ألف إلي مليون دينار  ٠٢أشهر إلي  ٠٦بالحبس من 

جزائري كل من يستعمل أو يستغل مناطق التوسع والمناطق السياحية استعمالا أو 
 استغلال يؤدي إلي تشويه طابعها السياحي.

 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. ١٠٢-٠٣ثالثا: القانون رقم 
         ت الصارخة التي تعرضت لها البيئة الطبيعية، صدر القانون رقمبعد الانتهاكا    
المحدد لقواعد واليات حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ومن جملة ما  ١٠- ٠٣

  منه : ٠٢يهدف إليه هذا القانون  حسب المادة 
 تحديد المبادئ الأساسية وقواعد تسيير البيئة. - 
والعمل على ضمان إطار ، بتحسين شروط المعيشةة ترقية تنمية وطنية مستدام - 

 معيشي سليم. 
ويعتبر الإطار المعيشي من بين مقتضيات حماية البيئة، لذا عمل هذا القانون علي 
حمايته من جميع أنواع ومظاهر التلوث بما في ذلك مظاهر التلوث البصري. بحيث 

لقانون بإدخال، بصفة علي " يحدث التلوث الجوي في مفهوم هذا ا ٤٤نصت المادة 
 في الجو وفي الفضاءات المغلقة، مواد من طبيعتها : ، مباشرة أو غير مباشرة

تهديد الأمن العمومي، إزعاج السكان، إفراز روائح كريهة شديدة، تشويه البنيات والمساس 
 ."بطابع المواقع

لي مقتضيات كما أخضع المشرع جميع عمليات البناء واستغلال واستعمال البنايات إ    
  . ٣حماية لبيئة وتفادي إحداث التلوث الجوي والحد منه

كما أن ترقية الإطار المعيشي للمواطن، تقتضي ضرورة الحد من جميع المظاهر     
وتلوث البيئة المحيطة به، كالضوضاء التي  التي تأذي الفرد في محيطه وصحته وبصره،

ه المباني التي يؤذي بصره. كما أن ترقية تؤذي سمعه والروائح الكريهة والنفايات، وتشوي

                                                      

ة الحق  وق محم د ا?م  ين كم ال ، الت  دابير وا_ج  راءات المق ررة لمواجھ  ة مخالف  ات البن اء والتعمير،مق  ال منش ور ف  ي مجل  ة المفك ر ، كلي  - ١

 .٥١٤ص  ١٣والعلوم السياسية جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد 

الص  ادرة بت  اريخ ٤٣المتعل  ق بحماي  ة البيئ  ة ف  ي إط  ار التنمي  ة المس  تدامة ج ر ع  دد ٢٠٠٣يولي  و  ١٩الم  ؤرخ ف  ي ١٠-٠٣الق  انون رق  م  - ٢

  .٠٦ص٢٠٠٣يوليو٢٠

 المذكور أعGه. ١٠-٠٣من القانون رقم  ٤٥المادة  - ٣
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الإطار المعيشي تقتضي ضرورة تنظيم تربية الحيوانات في الوسط الحضري، حيث 
على "يحق لكل شخص حيازة حيوان شريطة مراعاته لحقوق الغير  ٤٢نصت المادة 

  إطار المعيشة والصحة والأمن والنظافة..."ومستلزمات 
 - والتي تأثر على الصورة الجمالية للمدن-ث البصريومن بين أخطر مظاهر التلو     

الوضع العشوائي للافتات ولوحات الإعلان والإشهار، وللقضاء على هذه الظاهرة نصت 
علي: "يمنع كل إشهار على العقارات المصنفة من الآثار، على الآثار    ٦٦المادة 

لإدارات العمومية، على الطبيعية والمواقع المصنفة، في المساحات المحمية، في مباني ا
  الأشجار".

أو تاريخي. والملاحظ أنه  ١ذات طابع جمالييمكن منع كل إشهار على العقارات     
رغم أن الفقرة الأولي من نص المادة جاء على صيغة الإلزام والمنع، أي قاعدة آمرة، إلا 

ن عبارة أن نص المادة في فقرته الثانية، جاء على صيغة الجواز وهذا ما يستفاد م
 الطابع الجمالي ذات"، في حين كان يجب المنع النهائي للإشهار على العقارات يمكن"

لما له من أثار سلبية على المحيط والإطار المعيشي للمواطن.خاصة إذا علمنا أن قواعد 
  .٢العمران تعتبر من النظام العام

ى "يعاقب بغرامة قدرها عل ١٠٩أما العقوبة المقرر في حالة المخالفة، فنصت المادة     
دج كل من وضع أو أمر بوضع أو أبقى بعد إعذار،  ١٥٠.٠٠٠مائة وخمسون ألف

  .٦٦٣إشهار أو لافتة أو لافتة قبلية في الأماكن والمواقع المحدد في المادة 
 المتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتثمينها.٤ ٠٦-٠٧رابعا: القانون رقم 

مالية ترتبط صورة المدينة عموما بهندسة مساحتها الخضراء وحدائقها، من الناحية الج    
لما تضيفه عليها من لمسات جمالية بنبتاتها وأشكالها وتجهيزاتها مما يخلق التوازن 

، كما تعتبر متنفس لسكان المدن يلجئون إليها ٥والانسجام، ويوفر إطار حياة وظيفي مريح
  للهروب من صخب المدينة وضوضائها.

                                                      

 المذكور أعGه. ١٠-٠٣من القانون رقم  ٦٦/٠٢دة الما - ١

  .مقال منشور علي الموقع٠٤/١١عليان بوزيان،النظام العام العمراني في ظل القانون المنظم للترقية العقارية - ٢

.ouargla.dz-manifest.univ .عG٢١/٠١/٢٠١٧تاريخ ا�ط.  

بنظ ام  والمتعل ق ٢٠١٢ين اير س نة  ١٢المواف ق  ١٤٣٣ص فر ع ام  ١٨ لمؤرخ فيا ٠١-١٢من القانون العضوي رقم ١٩٥تنص المادة  - ٣

"تخصص داخل كل دائرة انتخابية أماكن عمومية _لصاق الترش يحات ت وزع مس احتھا بالتس اوي. يمن ع اس تخدام أي ش كل أخ ر ،ا�نتخابات

 لýشھار خارج المساحات المخصصة لھذا الغرض.

الصادرة بت اريخ  ٣١المتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتھا وتثمينھا ج ر عدد ٢٠٠٧ماي ١٣المؤرخ في  ٠٦-٠٧القانون رقم - ٤٤

 .٠٦.ص٢٠٠٧ماي١٣

  .٢٧عليان بوزيان، و فتاك علي، مرجع سابق ص - ٥
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لذلك حارب المشرع الجزائري مظاهر التلوث البصري فيها، فمنع وضع الفضلات     
والنفايات في المساحات الخضراء خارج الأماكن أو التراتيب المخصصة والمعينة لهذا 

. وفي ١٨منه. كما منع قطع أشجار دون رخصة مسبقة المادة  ١٧الغرض حسب المادة 
أشهر  ٠٦ثلاثة أشهر إلي ستة ٠٣بس من حالة قلع الشجيرات يعاقب الشخص بالح

  دج. ٥٠.٠٠٠دج إلي خمسين  ألف  ٢٠.٠٠٠بالغرامة من عشرون ألاف 
منه علي أن يتضمن كل إنتاج  ٢٨بل ذهب إلي أبعد من ذالك حين ألزمت المادة     

معماري و/أو عمراني ضرورة إقامة مساحات خضراء، مع إلزامية تخصيص مواقع 
ل المناطق الحضرية. عند إعداد أو مراجعة أدوات العمران للمساحات الخضراء داخ

  منه.  ٣٠حسب المادة 
علي إلزام المنجز العمومي أو الخاص، عند انجاز  ٢٩في حين نصت المادة     

المساحات الخضراء، أن يأخذ بعين الاعتبار العوامل المتعلقة بطابع الموقع والمناظر 
، أو التي ينبغي إخفائها، والعوامل المتعلقة بالتراث التي ينبغي المحافظة عليها وتثمينها

المعماري للمنطقة أو الناحية. كل ذلك بهدف بلوغ تجانس ونوعية المناظر من جهة 
  وحفاظا علي جمالية الأماكن ورواءها من جهة أخرى.

ولأن اللافتات والإشهار الغير منظم يؤثر على مظهر وجمالية المدن، نصت المادة     
"، وفي حالة يمنع كل إشهار في المساحات الخضراءعلي " ٠٦- ٠٧القانون رقم من  ١٩

أشهر  ٠٤إلى أربعة  ٠١على عقوبة بالحبس من شهر  ٣٨المخالفة نصت المادة 
  دج. ١٥.٠٠٠دج إلى خمسة عشر ألف  ٥.٠٠٠وبغرامة من خمسة ألاف 

  ١المتعلق بالترقية العقارية. ١١- ٠٤خامسا: القانون رقم 
ص هذا القانون صراحة على ضرورة الأخذ بالحسبان الطابع الجمالي للبنايات، لقد ن    

إلي جمال منه على "يجب أن تسعي كل عملية تجديد عمراني  ٠٨حيث نصت المادة 
  وتحسين راحة المستعملين وكذا مطابقته للمعايير العمرانية السارية ". الإطار المبني

الانسجام المعماري يؤخذ في الحسبان  منه علي "يجب أن١٠كما نصت المادة     
الأصلية عند تصميم البناية أو  والعمراني والطابع الجمالي بالنسبة للمجموعة العقارية

  البنايات التي تكون موضوع عملية توسيع مشروع عقاري".

                                                      

الص    ادرة  ١٤يحددالقواع    د الت    ي ت    نظم نش    اط الترقي    ة العقاري    ة  ج ر ع    دد٢٠١١فيبراي    ر١٧الم    ؤرخ ف    ي  ٠٤-١١الق    انون رق    م  - ١

 .٠٤ص٢٠١١ارسم٠٦بتاريخ
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وعليه فان المحافظة علي الطابع الجمالي واتساق المباني وانسجامها يقلل من ظاهرة     
لعمراني،هذا التشوه الذي تعيشه أغلب المدن الجزائرية، نتيجة مخالفة قوانين التشوه ا

  .١العمران والشروط التقنية للبناءات
 .٢يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها ١٥-٠٨سادسا: القانون رقم 

 لقد شوهت الورشات المفتوحة والبنايات الغير مكتملة الصورة الجمالية للمدن، فهذه    
الورشات والبنايات الغير مكتملة أثرت بشكل واضح علي انسجام وتناسق البناء داخل 
المدن، فبعض الورشات المفتوحة داخل المدن لم ينتهي العمل بها منذ زمن، وبعض 

رغم  -خاصة الواجهة الأمامية لهذه المباني- البنايات لم يقم أصحابها بإتمام إنجازها 
  للمدن. وجوها في الشوارع الرئيسية 

المذكور  ٠٨- ١٥حضرية صدر القانون رقم لاوقصد القضاء على هذه التصرفات ال    
أعلاه الذي نص في مادته الأولى على "يهدف هذا القانون إلى تحديد مطابقة البنايات 

  وإتمام إنجازها.
تحقيق ، وضع حد لحالات عدم إنهاء البناياتيأتي:  ويهدف على الخصوص إلى ما    

البنايات المنجزة أو التي هي في طور الانجاز قبل صدور هذا القانون، تحديد مطابقة 
ترقية إطار مبني ذي مظهر جمالي ومهيأ بانسجام، شروط شغل و/أو استغلال البنايات،

 .٣تأسيس تدابير ردعية في مجال عدم احترام أجال البناء وقواعد التعمير
ل لافت بالطابع الجمالي للبنايات، حيث اهتم بشك ٠٨- ١٥والملاحظ أن القانون رقم     

"وهو انسجام الأشكال ونوعية  المظهر الجماليمنه علي تعريف  ٠٢نصت المادة 
واجهات البناية بما فيها تلك المتعلق  بالمساحات الخارجية "، فالمظهر الجمالي للمباني 

وإتمام واجهات  لا يقتصر على شكل المباني فقط، بل يمتد إلي المواد المستعملة في تزين
المباني، وهذا ما يظهر من خلال استعمال بعض الأشخاص لمواد ثمينة والبعض الأخر 
يستعمل مواد رخيصة أو أقل جودة، أو قد يستعمل البعض الألمنيوم والبعض الأخر 
يستعمل الزجاج أو الخشب، فالتباين في الأشكال والمواد المستعمل يؤثر بشكل واضح 

ي وبالتالي يؤثر على الصورة الجمالية للمدينة، بمعني أن عدم على انسجام المبان

                                                      

عزري الزين، إجراءات إصدار ق رارات البن اء والھ دم ف ي التش ريع الجزائ ري، مجل ة المفكر،كلي ة الحق وق والعل وم السياس ية، جامع ة  - ١

 .١٠، دون سنة نشر ص ٠٣محمد خيضر بسكرة، العدد 

الص  ادرة بت  اريخ  ٤٤م إنجازھ  ا ج ر ع  دد ،يح  دد قواع  د مطابق  ة البناي  ات و إتم  ا٢٠٠٨يولي  و  ٢٠الم  ؤرخ ف  ي  ١٥-٠٨الق  انون رق  م  - ٢

  .١٩ص ٢٠٠٨غشت٠٣

 ،يحدد قواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازھا.٢٠٠٨يوليو  ٢٠المؤرخ في  ٠٨-١٥المادة ا�ولي من القانون رقم  - ٣
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الانسجام يؤدي إلي ارتباك وعدم ارتياح نفسي لدى المتلقي، وقد أثبتت الدراسات الحديثة 
بعض الأمراض و  أن هذا الارتباك وعدم الارتياح يؤدي في غالب الأحيان إلي القلق

  السكينة.و  في النفس الارتياح النفسية، كما أن المنظر الجميل والمنظم يبعث
المظهر الجمالي للإطار المبني من الصالح " ١٢ومن هذا المنطلق اعتبرت المادة     
وقصد القضاء على البنايات الغير  .لهذا الغرض يستلزم المحافظة عليه وترقيته" العام

المطابقة،  على "لا تكون قابلة لتحقيق ١٦مكتملة والتي تشوه المنظر العام، نصت المادة 
  في أحكام هذا القانون، البنايات الآتية:

التي تشوه بشكل خطير البيئة والمنظر العام البنايات المشيدة خرقا لقواعد الأمن أو    
 للموقع.

  الطلب الثاني
  في الجزائر في القضاء على التلوث البصري التنظيمية  الآليات  

 ١٤٣٦ربيــــع الثــــاني عــــام  ٤رخ فــــي المــــؤ  ١٩-١٥لمرســــوم التنفيــــذي رقــــم نظــــم  ا       
ا ، يـــات تحضـــير عقـــود التعميـــر وتســـليمهالـــذي يحـــدد كيف ٢٠١٥ينـــاير ســـنة  ٢٥الموافـــق 

 التنظيميــة للحــد مــن التشــوه الحضــري الآليــاتعلــى أنــه مــن  لمــادة الأولــي منــه فــنص فــي ا
ابقـة شـهادة المط،رخصة البناء ، شهادة التقسيم، رخصة التجزئة، التعمير شهادة، التلوث و 

  ورخصة الهدم.
علـى رخصـة البنـاء وشـهادة ونظرا لتعدد هـذه العقـود فـان موضـوع الدراسـة سيقتصـر       

  .المطابقة
  الفرع الأول
  رخصة البناء

تعــرف رخصــة البنــاء بأنــه " القــرار الإداري الصــادر مــن ســلطة مختصــة قانونــا، تمــنح     
جديد أو تغير بناء قائم قبل البدء بمقتضاه الحق للشخص (طبيعيا أو معنويا) لإقامة بناء 

  .١في أعمال البناء التي يجب أن تحترم قواعد قانون العمران
وعليه فان لرخصة البنـاء دور فعـال فـي مجـال ضـبط وتنظـيم النشـاط العقـاري، بحيـث     

يخول لسلطة الإدارية المختصة مانحة الترخيص سلطة رقابيـة ووقائيـة سـابقة علـى عمليـة 
كما تضمن عدم انتهاك قواعد التهيئة والتعمير مـن جهـة ثانيـة، لاسـيما مـا  البناء من جهة

  تعلق منها بواجهات المباني لأن هذه الواجهات تشهد تشوه وفوضي واضحة.

                                                      

  .١٢عزري الزين، مرجع سابق ،ص  - ١
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علي أن  ١٩-١٥من القانون رقم  ٤٦وقصد القضاء علي هذه الظواهر نصت المادة     
لبنايات المبرمجـة ونوعهـا ومحـل تحضير رخصة البناء "ينبغي أن يراعي التحضير موقع ا

  إنشائها وخدماتها وحجمها ومظهرها العام وتناسقها مع المكان.
كما يجب أن يراعي التحضير مدى احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمـول بهـا     

  .١والفن الجمالي في ميدان الأمن والنظافة والبناء
الـوزير المكلـف بـالعمران، الـوالي، رئـيس –صة ويمكن القول أن للجهات الإدارية المخت    

كــل فيمــا يخصــه بموجــب الســلطات الإداريــة الضــبطية الممنوحــة -المجلــس الشــعبي البلــدي
لهـــم، يمكـــنهم رفـــض تقـــديم وتحضـــير رخصـــة البنـــاء فـــي حالـــة انتهـــاك البنـــاء المشـــيد الفـــن 

 .  ٢ري العمرانيالعمراني والطابع الجمالي العام، وذلك استنادا إلي سلطات الضبط الإدا
منه منع الترخيص  ٥٢ومن خلال المادة  ١٩- ١٥خاصة إذا علمنا أن القانون رقم     

بالبناء في البلديات التي لا تملك مخطط شغل الأراضي مصادق أو إذا كان مشروع 
البناء غير مطابق لتوجهات مخطط التهيئة والتعمير أو/وللتوجهات المنصوص عليها 

  حدد في القواعد العامة للتهيئة والتعمير.تطبيقا للأحكام الم
وهنا، متى قدرت الإدارة مخالفة مشروع البناء لهذه التوجهات وأصدرت قرار رفض     

بمنح رخصة كان القرار سليما، طالما أن أساس هذا التقدير من مقتضيات السلطة التي 
ظهر الجمالي . طالما أنها تهدف الي حماية الم٣منحها لها القانون في هذا الصدد

  باعتباره من الصالح العام.
  الفرع الثاني

  شهادة المطابقة
شهادة المطابقة هي تلك الشهادة أو الوثيقة الإدارية التي تتوج بها العلاقة بين الجهة     

الإدارية مانحة رخصة البناء والشخص المستفيد منها،تشهد فيها الإدارة بموجب سلطتها 
وتتأكد من خلالها من مدى احترام المرخص له لقانون البناء  الرقابية البعدية(اللاحقة)

والتزامه بالمواصفات التي تضمنها قرار الترخيص بناء على التصميم المقدم لهذا الغرض 
  .٤والمرفق بطلب الترخيص بالبناء، مدعما بالوثائق والسندات الإدارية والتقنية اللازمة

                                                      

 حدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمھا.، ي ٢٠١٥يناير  ٢٥المؤرخ في  ١٩-١٥من القانون رقم  ٤٦/٠٣المادة  - ١

 .٤٩وص ١٠عيسى مھزول، المرجع السابق ص  - ٢

عزري الزين ، النظ ام الق انوني لرخص ة البن اء ف ي التش ريع الجزائ ري، مق ال منش ور بمجل ة العل وم ا�نس انية ،  جامع ة محم د خيض ر - ٣

  .٢٧ص  ٠٨، العدد ٢٠٠٥بسكرة جوان 

 ٢٠٠٧رخص ا�دارية في التشريع الجزائري، رسالة لنيل شھادة الدكتوراه فى الق انون الع ام ،جامع ة الجزائ ر عزاوي عبد الرحمان، ال- ٤

 .٦٥٧ص
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يتعين على المستفيد من  ١٩-١٥رقم  من المرسوم التنفيذي ٦٣فحسب المادة     
رخصة البناء عند انتهاء أشغال البناء والتهيئة التي يتكفل بها إن اقتضي الأمر، استخراج 

  شهادة مطابقة الأشغال المنجزة مع أحكام رخصة البناء.
وعليه يجب أن تكون الأشغال المنجزة مطابقة لرخصة البناء الممنوحة من طرف     

"تخص مطابقة الأشغال  ٦٦ة المختصة، فحسب الفقرة الثانية من المادة السلطة الإداري
  ."وواجهاتها مع أحكام رخصة البناء إقامة البناية ومقاسها واستعمالها 

لذا وحفاظ علي المظهر الجمالي للبنايات وتناسقها يجب علي المالك الحصول شهادة     
الالتزام بالتصميم والواجهة المحدد في مطابقة البناية مع رخصة البناء الممنوحة له، مع 

  .١رخصة البناء، ويكون التحقق عن طريق لجنة مختصة تضم مؤهلين قانونا
في حالة ما إذا بين محضر الجرد مطابقة المنشأة يسلم  ٦٨وعليه وحسب المادة     

رئيس المجلس الشعبي البلدي شهادة المطابقة،أما إذا بينت عملية الجرد عدم انجاز 
شغال للتصاميم المصادق عليها ووفق رخصة البناء تعلم السلطة المختصة المعني الأ

بعدم إمكانية تسليم شهادة المطابقة، وأنه يجب عليه العمل على جعل البناء مطابقا 
  للتصاميم المصادق عليها.

 - وما يجعل شهادة المطابقة وسيلة فعالة في ردع المخالفين لأحكام رخصة البناء    
، من طرف هو إمكانية الأمر بهدم هذه البنايات-ا تعلق بتشوه واجهات المبانيخاصة م

المتعلق  ٢٩- ٩٠من القانون رقم  ٧٨الجهات القضائية المختصة طبقا للأحكام المادة 
بالتهيئة والتعمير،وذلك بعدما يشرع رئيس المجلس الشعبي البلدي في الملاحقات 

  . ١٩- ١٥المرسوم التنفيذي رقم من  ٠٤فقرة  ٦٨القضائية، طبقا للمادة 
  الفرع  الثالث
 رخصة الهدم

يخضــع كــل هــدم كلــي أو جزئــي للبنــاء لرخصــة الهــدم فــي المنــاطق المشــار إليهــا فــي     
والمتعلــــق  ١٩٩٠المــــؤرخ فــــي أول ديســــمبر ســــنة  90-29 رقــــم لقــــانونا مــــن  ٤٦المــــادة 

المميــــزات الطبيعيــــة  تتــــوفر إمـــا علــــى مجموعــــة مــــن ،  هــــذه المنــــاطق  بالتهيئـــة والتعميــــر
والمنـــاخي  إمـــا علـــى مميـــزات ناجمـــة عـــن موقعهـــا الجغرافـــيو  الثقافيـــةو  التاريخيـــةو  الخلابـــة

   .والجيولوجي 

                                                      

 المذكور أعGه. ١٩-١٥من المرسم التنفيذي  ٦٦/٠٢المادة  - ١
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لا يمكـن القيــام بــأي عمليــة فــ ، المشـار إليهــا أعــلاه ٤٦تــوافرت  شــروط  المــادة  فـإذا      
 نصــــوصهــــدم جزئيــــة أو كليــــة لبنايــــة دون الحصــــول  مســــبقا علــــى رخصــــة هــــدم  وفــــق  

يونيـو سـنة  ١٥ل الموافـق  ١٤١٩صـفر عـام  ٢٠في  المؤرخ     98- 04 رقم القانون 
  ، المتعلق   بحماية التراث الثقافي .١٩٩٨

يقدم من و  يوقع وإجراءات  الحصول على الرخصة  تكمن في  ايداع  ملف            
 تكون من :والم طرف المالك أو موكله أو الهيئة العمومية المخصصة لها الأرضية

نسخة من عقد الملكية أو شهادة الحيازة أو التوكيل أو العقد الإداري أو القانون  •
 الأساسي

 مخطط الموقع بسلم مناسب يسمع بتحديد موقع البناية •
 ٢٠٠/١أو  ٥٠٠/١مخطط الكتلة بسلم  •
تعهدا على القيام بعملية الهدم في الظروف الحسنة للحفاظ على استقرار و  تقريرا •

 المنطقة
تقرير خبرة معد من طرف مهندس مدني في حالة وجود البناية على بعد اقل من  •

 يبين الطريقة التي يتعين استعمالهاو  أمتار من البنايات المجاورة، ٠٣
 .مخطط مراحل الهدم وآجالها •
 .مخطط يبين الأجزاء المراد هدمها •
 .التخصيص المحتمل بعد عملية الهدم •

المجلس الشعبي البلدي مقابـل تسـليم وصـل  نسخ لدى رئيس ٠٣يودع الملف من   
 :دراسة الملف إيداع في نفس اليوم

دراسـة الملـف فـي اجـل شـهر و  يقوم الشباك الوحيد على المسـتوى البلديـة بتحضـير   
لا يمكــن رفــض رخصــة الهــدم عنــدما يكــون الهــدم الوســيلة  واحــد مــن تــاريخ إيــداع الملــف

 .الوحيدة لوضع حد لانهيار البناية 
مصـــــلحة التعميـــــر علـــــى مســـــتوى البلديـــــة بجمـــــع الآراء أو الموافقـــــات لـــــدى  تقـــــوم   

يومـا ابتـداء مـن تـاريخ اسـتلام  ١٥المصالح المحددة التي يجـب أن تبـدي بآرائهـا فـي اجـل 
  .الطلب
 يسلم رئيس المجلـس الشـعبي البلـدي رخصـة الهـدم بعـد رأي الشـباك الوحيـد للبلديـة،       

ينبغي على رئيس المجلس الشـعبي البلـدي و  ل أو بالرفضتبلغ لصاحب الطلب إما بالقبو و 
 .البلدية خلال فترة تحضير الرخصة القيام بإلصاق وصل إيداع طلب رخصة الهدم بمقر
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 يجــب أن يكــون مبــررا بوثــائق قانونيــة و  يمكــن للمــواطنين الاعتــراض كتابيــا علــى الرخصــة،
يضــع لافتــة و  بفــتح الورشــة،لا يمكــن الانطــلاق فــي أشــغال الهــدم إلا بعــد إعــداد تصــريح و 

  . تبين مراجع رخصة الهدم
  :تصبح رخصة الهدم منقضية في الحالات الآتيةو 

  .سنوات ٠٥إذا لم تحدث عملية الهدم خلال اجل  •
  .إذا توقفت أشغال الهدم خلال سنة واحدة •
  .إذا ألغيت الرخصة صراحة بقرار من العدالة •

  
 الخاتمة: 

بصري  يأتي عادة نتيجة للإهمال أو سوء الاستعمال ال التلوثخلصنا مما سبق أن       
  السلوكيات الاجتماعية والاقتصادية. أو سوء التخطيط والتصميم، أو سوء

خاصــــة لــــدى النــــاس  لــــذلك أصــــبحت المســــألة البصــــرية مســــألة تحظــــى بأهميــــة      
اً إرهاقـاً بصـري وأكاديميات الفنون والمصممين وعلماء الـنفس وبـات التلـوث البصـري يسـبب

  في حين يعده الألمان أحد أمراض العصر. 
رغم أهميتها ورغم انعكاسات ، غائبة عن الأذهان عندنا ويبدو أن هذه المسألة ماتزال     

تشـــوه عمرانـــي مـــن المـــدن التراثيـــة والمـــدن القديمـــة  التلـــوث  عنـــدما يغـــزو الســـلبية وخاصـــة
غـزى كـل البيئـة  فقـد  باعتباره مظهـر مـن مظـاهر التلـوث البصـري فـي المحـيط الحضـري،

المشـــيدة وقضـــى علـــى الصـــورة الجماليـــة للعمـــارة الجزائريـــة، وهـــذا أدى إلـــى مشـــاكل أثـــرت 
بشـــكل واضـــح علـــى حيـــاة الإنســـان فـــي الوســـط الحضـــري، رغـــم الترســـانة الكبيـــرة والقـــوانين 

  والتنظيمات التي وضعها المشرع للقضاء على هذه الظاهرة .
صــــوص قانونيــــة لكــــن  فــــي تطبيقهــــا، فيجــــب علــــى لــــيس فــــي وجــــود ن والإشــــكال         

الســـلطات الإداريــــة المختصــــة، مانحـــة عقــــود التعميــــر أن تســـتعمل الامتيــــازات والســــلطات 
الممنوحة لها بموجب القانون وفي وحدود احترام مبدأ المشروعية قصد القضاء علي جميع 

  المخالفات التي تؤدي إلي التشوه العمراني. 
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  قائمة المراجع:
  الكتب. أولا:
أمـــال حـــاج جـــاب االله، الإطـــار القـــانوني للمـــدن الكبـــرى فـــي الجزائـــر، دار بلقـــيس،   - ٠١

 .٢٠١٤الجزائر، طبعة 
د إقلــــولي أولــــد رابــــح صــــافية، قــــانون العمــــران الجزائــــري "أهــــداف حضــــرية ووســــائل  - ٠٢

 .٢٠١٦.٢٠١٧قانونية "، دار هومه، الطبعة الثالثة .
رانــي قـــي المدينـــة الجزائريـــة، دار بهـــاد بشــير ريبـــوح، تنظـــيم المجـــال المعمـــاري والعم - ٠٣

 .    ٢٠١٧الدين،الجزائر. الطبعة 
فــــي جغرافيــــة العمــــران ،دار النهضــــة العربيــــة للطباعــــة  عبــــد الفتــــاح محمــــد وهيبــــه، - ٠٤

 بيروت لبنان. ١٩٨٠والنشر، سنة 
ـــدي فـــي مجـــال العمـــران،  - ٠٥ ـــس الشـــعبي البل ـــيس المجل عيســـى مهـــزول، صـــلاحيات رئ

 .٢٠١٤، سنة١ائر،طجسور للنشر والتوزيع، الجز 
-سجي محمد عباس الفاضلي، دور الضبط الإداري البيئي في حماية جمال المـدن - ٠٦

المركــز العربــي للدراســات والبحــوث العلميــة للنشــر والتوزيــع، مصــر،  -دراســة مقارنــة
 .٢٠١٧الطبعة الأولي ،

  ثانيا: الرسائل والمذكرات الجامعية. 
 رسائل الدكتوراه. - أ
ص الاداريــة فــي التشــريع الجزائــري، رســالة لنيــل شــهادة عــزاوي عبــد الرحمــان، الــرخ - ٠١

 .٢٠٠٧الدكتوراه فى القانون العام ،جامعة الجزائر 
  مذكرات الماجستير.-ب

أحمد جميل شامية، دراسة تحليلية للتلوث البصري في مدينـة غـزة، رسـالة ماجسـتير  - ٠١
 .٢٠١٣ قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة الجامعة الإسلامية .غزة، فلسطين

لعريبي صالح، البيئـة الحضـرية داخـل الناسـجة العمرانيـة العتيقـة والتنميـة المسـتدامة  - ٠٢
"حالة قسـنطينة"، مـذكرة ماجسـتير تخصـص تسـير التقنيـات الحضـرية، فـرع التسـيير 
الايكولـــوجي للمحـــيط الحضـــري، معهـــد تســـيير التقنيـــات الحضـــرية، جامعـــة المســـيلة 

،٢٠١٠. 
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البصــــري فــــي الوســــط الحضري،دراســــة حالــــه مدينــــة  وقــــاد حســــين، معالجــــة التلــــوث - ٠٣
ـــوجي للمحـــيط  المســـيلة، مـــذكرة لنيـــل شـــهادة الماجســـتير ،تخصـــص التســـيير الايكول
الحضــــــري،معهد تســــــيير التقنيــــــات الحضــــــرية، جامعــــــة محمــــــد بوضــــــياف المســــــيلة 

٢٠١٤/٢٠١٥، 
ر فـي بوزغاية باية ،تلوث البيئة والتنمية بمدينة بسـكرة، مـذكرة لنيـل شـهادة الماجسـتي - ٠٤

علم الاجتماع الحضري، جامعة منتوري بقسنطينة، كلية العلـوم الاجتماعيـة والعلـوم 
 .٢٠٠٧/٢٠٠٨الإنسانية، قسم علم الاجتماع والديمغرافيا ،

غربي علي ،اثـر التلـوث البصـري علـى الصـورة الجماليـة لمدينـة وادي سـوف دراسـة  - ٠٥
ريـة ،تخصـص مـدن حالة حي الأعشاش،مذكرة شهادة ماجسـتير فـي الهندسـة المعما

ــــة والعمــــران، قســــم الهندســــة ٠١ومنــــاظر، جامعــــة باتنــــة  ، معهــــد الهندســــة المعماري
 .٢٠١٥/٢٠١٦المعمارية 

محمــد طــلال جميــل خالــد، تحليــل وتقيــيم التشــويه البصــري فــي مدينــة طــولكرم حالــة  - ٠٦
مدينـــة طـــولكرم ،مـــذكرة ماجســـتير،في التخطـــيط الحضـــري والإقليمي،بكليـــة –دراســـية 

  .٢٠٠٩ليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس ،فلسطين ،الدراسات الع
  ثالثا:المقالات والمداخلات.

مقاربـة سوسـيولوجية –أ فريد بوبيش أ بـلال بوترعـة تلـوث البيئـة الحضـرية والصـحة  - ٠١
 ٠٣العـدد  مقال منشور في مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعيـة ،جامعـة الـوادى،–

 ٢٠١٣ديسمبر .
ريع البيئـــي الجزائـــري، مقـــال منشـــور فـــي مجلـــة البحـــوث فـــي التشـــ بوســـماحة الشـــيخ، - ٠٢

 .٢٠١٥، أفريل ٠١الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة إبن خلدون، تيارت،العدد 
م م شــيماء فاشــل ،دور التلــوث البصــري النــاتج عــن تغيــر واجهــات المبــاني الســكنية  - ٠٣

ن، اقلــيم جامعــة النهــري فــي اســتقبال الصــورة، مقــال منشــور فــي مجلــة كليــة الهندســة،
 العدد، دون تاريخ نشر.١٤كردستان العراق ،المجلد 

جتماعي كوسيلة للحفـاظ علـى د/عبد الرحمان برقوق أ/ميمزنة مناصرية ،الضبط الا - ٠٤
البيئــة فــي المحــيط الحضــري ،مجلــة العلــوم الإنســانية، جامعــة محمــد خيضــر بســكرة 

 ..٢٠٠٧،نوفمبر ١٢،العدد 
البنــاء فــي التشــريع الجزائــري، مقــال منشــور عــزري الــزين، النظــام القــانوني لرخصــة  - ٠٥

 .٠٨، العدد٢٠٠٥بمجلة العلوم الانسانية،  جامعة محمد خيضر بسكرة جوان 
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فكــرة النظــام العــام الجمــالي وتطبيقاتهــا فــي التشــريع  د فتــاك علــي، د عليــان بوزيــان، - ٠٦
الجزائري، مقال منشور في مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة إبـن 

 .٢٠١٥،أفريل ٠١العدد  خلدون، تيارت،
د عزري الزين، إجراءات إصـدار قـرارات البنـاء والهـدم فـي التشـريع الجزائـري، مجلـة  - ٠٧

، ٠٣المفكر،كليـــة الحقـــوق والعلـــوم السياســـية، جامعـــة محمـــد خيضـــر بســـكرة، العـــدد 
 دون سنة نشر.

 لبنـاء والتعميـر،محمد الامين كمال، التدابير والإجراءات المقررة لمواجهة مخالفات ا - ٠٨
مقال منشور في مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد خيضـر 

  ١٣بسكرة، العدد
  رابعا: النصوص القانونية.

 القوانين: - أ
،المتعلـق بالتهيئـة ٥٢ج ر رقم  ١٩٩٠ديسمبر ٠١المؤرخ في  ٢٩-٩٠القانون رفم  - ٠١

 والتعمير.
المتعلــــــق بمنــــــاطق التوســــــع  ٢٠٠٣فبرايــــــر١٧المــــــؤرخ فــــــي  ٠٣-٠٣القــــــانون رقــــــم  - ٠٢

 والمناطق العمرانية.
المتعلـق بحمايـة البيئـة فـي إطـار  ٢٠٠٣يوليـو  ١٩المؤرخ فـي ١٠-٠٣القانون رقم  - ٠٣

 التنمية المستدامة.
المتعلـــــق بتســـــيير المســـــاحات ٢٠٠٧مـــــاي ١٣المـــــؤرخ فـــــي  ٠٦-٠٧القـــــانون رقـــــم  - ٠٤

 الخضراء وحمايتها وتثمينها.
يحددالقواعـــد التـــي تـــنظم نشـــاط ٢٠١١برايـــرفي١٧المـــؤرخ فـــي  ٠٤-١١القـــانون رقـــم  - ٠٥

 الترقية العقارية  .
،يحــدد قواعــد مطابقــة البنايــات ٢٠٠٨يوليــو  ٢٠المــؤرخ فــي  ١٥-٠٨القــانون رقــم  - ٠٦

 وإتمام إنجازها.
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 المراسيم: -  ب
المحــدد للقواعــد العامــة ١٩٩١مــايو ٢٨المــؤرخ فــي  ١٧٥-٩١مرســوم تنفيــذي رقــم   - ٠١

 للتهيئة والتعمير. 
  ع الالكترونية .خامسا: المواق

النظـــام العـــام العمرانـــي فـــي ظـــل القـــانون المـــنظم للترقيـــة العقاريـــة  دعليـــان بوزيـــان،- ٠١
ـــــــــــــع٠٤/١١ ـــــــــــــي الموق ـــــــــــــاريخ  manifest.univ-ouargla.dz.مقـــــــــــــال منشـــــــــــــور عل ت

  .١٢:٣٠. على الساعة ٢١/٠١/٢٠١٧الاطلاع
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  تمهيد وتقسيم :
يُعتبـــر الإيجـــار مـــن أكثـــر العقـــود ذيوعـــاً وإنتشـــاراً فـــى الحيـــاة العمليـــة، فهـــو يُشـــبع لـــدى 

هــو وســيلة  قتصــاديةددة فالإيجــار مــن الناحيــة الامتعــ اقتصــاديةو  اجتماعيــةالإنســان حاجــات 
بـــه لقـــاء أجـــر محـــدد مـــع  الانتفـــاعملكـــه عـــن طريـــق تمكـــين غيـــره مـــن  اســـتغلالالمالـــك إلـــى 

ـــــة  الاحتفـــــاظ ـــــة كامل ـــــة الا –بالملكي ـــــةوهـــــو مـــــن الناحي ـــــين  التقـــــاءيعتبـــــر نقطـــــة  جتماعي طبقت
تتمتــع بــه مــن قــوة رأس متناقضــتين فــى المصــالح والحاجــات، طبقــة المُــلاّك ومــا  اجتمــاعيتين

المال وطبقة العاملين على ما هى عليـه مـن قـوة العـدد وضـعف الإمكانـات، لـذا كـان للتفـاوت 
أثره على تنظيم عقد الإيجار الذى تميز فى قيامه بهذا الدور  جتماعيةالكبير بين الطبقات الا

س مصـالح متعـددة التوفيقى بدقة أحكامه بل وبحساسيتها، إذ أنه فيما يتناولـه مـن علاقـات تمـ
  .جتماعيةوالا قتصاديةومتعارضة تتسم بكثير من الأهمية الا

أن أكتســب الإيجــار أهميــة  جتماعيــةوالا قتصــاديةولقــد كــان مــن شــأن هــذه الأهميــة الا
قانونية خاصة سواء من الناحية التشريعية أو من الناحية العملية والتطبيقيـة. فالإيجـار يجعـل 

دائمة طوال فترة الإيجار، مما يستدعى الدقة فى وضـع القواعـد المؤجر والمستأجر ف علاقة 
المنظمة لتلك العلاقة وتبين حقوق كل من الطـرفين وواجباتـه، لـذلك كـان لعقـد الإيجـار أهميـة 

  قصوى.
وحيـث أن مـن البنـود المهمـة بهـذا العقـد هـو المـدة التـى يسـرى فيهـا وأيضـاً قيمـة الأجــر 

المشــرع قــد تــدارك أزمــة الإســكان لظــروف الحــرب العالميــة  وبــالرجوع إلــى الأربعينيــات نجــد أن
الذى قيد من سلطة المالك فى زيادة  ١٩٤١) لسنة ١٥١رقم ( العسكريالثانية بصدور الأمر 

) ١٢١العقود القائمة وتلاه بأوامر عسـكرية أخـرى تـم صـدور القـانون رقـم ( وامتدادتلك الأجرة 
  لاقة بين المؤجرين والمستأجرين. بشأن إيجار الأماكن وتنظيم الع ١٩٤٧لسنة 

ـــى أنـــه لا يجـــوز للمـــؤجر أن يطلـــب إخـــلاء المكـــان  كمـــا نصـــت المـــادة الثانيـــة منـــه عل
المدة المتفق عليهـا فـى العقـد إلا لأسـباب حُـددت علـى سـبيل الحصـر  انتهاءالمؤجر ولو عند 

 اســتعمال منهــا عــدم الوفــاء بــالأجرة أو التــأجير مــن البــاطن بــدون إذن صــريح مــن المالــك أو
المكان المؤجر بصورة تضر بمصلحة المالك أو تتنافى مع شـروط الإيجـار المعقولـة أو لهـدم 

  العقار بقصد إعادة البناء.
وللأسف فإن المشرع قد بالغ بمحاباة المسـتأجر علـى حسـاب المـؤجر ممـا أدى إلـى أن 

يبحــث عــن  لتعاســة هــذا المــؤجر وتعاســة الــذى الأساســيأصــبح قــانون الإيجــار هــو المصــدر 
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ســكن للإيجــار حيــث أنــه أغلــق بــاب الإيجــار ولــم يعُــد بالإمكــان الحصــول علــى ســكن إلا عــن 
  عليه إلا شريحة من الناس. رلا يقدطريق التمليك الذى 

والمشـروعات لتعـديل القـانون  الاقتراحـاتولقد تنبـه المشـرع لمـا يحـدث منـذ فتـرة وتوالـت 
  العدالة بين المؤجر والمستأجر. القائم لتفادى العوار بهذا القانون وتحقيق

بالوضع على  اصطدمتولكن وللأسف الشديد تعثرت معظم تلك الأُطروحات لأنها قد 
ــــك المشــــروعات عــــن ســــلبيات  وانطــــوتالأرض  لا يمكــــن  اجتماعيــــةوسياســــية و  اقتصــــاديةتل

  إغفالها، أدى ذلك إلى التراجع عن تلك المشروعات.
ر الأماكن بدون تعديلات أدى ذلك إلى عدم عرض العمل بقوانين إيجا لاستمرارونظراً 

بالوضع فى المستقبل وتـرك العلاقـات القائمـة  الاهتمامأى وحدات للإيجار فاتجه المشرع إلى 
  كما هى دون مساس مؤقتاً على الأقل، فما لا يُدرك كله لا يُترك كله.

ــرم مســتقبلاً لا تخضــع  الاقتــراحولهــذا ظهــر  لقــوانين إيجــار بــأن عقــود الإيجــار التــى تبُ
فقـط وطرحـت الحكومـة مشـروعاً بهـذا المعنـى للمناقشـة علـى  المدنيالأماكن وتخضع للقانون 

  المستويات الشعبية والعلمية.
والــذى تجنــب تمامــاً قــانون إيجــار الأمــاكن عــن حكــم  ١٩٩٦لســنة  ٤وصــدر القــانون 

ت تلـك العقـود تخضـع وأصـبح ١٩٩٦ينـاير  ٣١الإيجار التى تُبرم بعد العمل به، إعتباراً من 
  للقانون المدنى دون غيره.

 ١٩٧٧لســـنة  ٤٩الأمـــر الـــذى أحـــدث فجـــو عميقـــة بـــين المســـتأجرين بموجـــب القـــوانين 
الأمر الـذى جعـل  ١٩٩٦لسنة  ٤وبين المستأجرين بموجب القانون رقم  ١٩٨١لسنة  ١٣٦و

رع المصـــرى هنـــاك ظلمـــاً واقعـــاً علـــى مـــالكى تلـــك الأمـــاكن ولهـــذا كـــان لابـــد أن يتـــدخل المشـــ
ـــك العلاقـــة وإنهـــاء هـــذا الوضـــع مســـتنداً إلـــى حكـــم  ـــوازن بـــين طرفـــى تل لإحـــداث نوعـــاً مـــن الت

 ١٣٦مــن القــانون رقــم  ١٨المحكمــة الدســتورية العليــا بعــدم دســتورية الفقــرة الأولــى مــن المــادة 
فـــى شـــأن بعـــض الأحكـــام الخاصـــة بتـــأجير وبيـــع الأمـــاكن وتنظـــيم العلاقـــة بـــين  ١٩٨١لســـنة 

لمستأجر فيما يتضمنه من إطلاقه عبـارة لا يجـوز للمـؤجر أن يطلـب إخـلاء المكـان المؤجر وا
ولــو إنتهــت المــدة المتفــق عليهــا فــى العقــد لتشــمل عقــود إيجــار الأمــاكن المــؤجرة للأشــخاص 
الإعتباريــة لإســتعمالها فــى غيــر غــرض الســكن ومــن ثــم كــان ولابــد أن يصــدر المشــرع قانونــاً 

علاقــة الإيجاريــة وخاصــةً بعــد صــدور حكــم المحكمــة الدســتورية لتحقيــق التــوازن بــين طرفــى ال
  . ٥/٥/٢٠١٨بتاريخ 
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  وبناءً على ذلك سوف نتناول هذا الموضوع من خلال المباحث الآتية:
عــــدم دســــتورية الإمتــــداد القــــانونى لإيجــــار الأمــــاكن المــــؤجرة لغيــــر السُــــكنى المبحــــث الأول: 

ية الصـــــــادر بتـــــــاريخ للشـــــــخص المعنـــــــوى طبقـــــــاً لحكـــــــم المحكمـــــــة الدســـــــتور 
٥/٥/٢٠١٨.  
ـــانى:  موقـــف المحكمـــة الدســـتورية مـــن الإمتـــداد القـــانونى للأمـــاكن المـــؤجرة لغيـــر المبحـــث الث

  السكنى.
أحكام الإمتـداد القـانونى للأمـاكن المـؤجرة لغيـر السـكنى فـى ظـل القـانون رقـم المبحث الثالث: 

  .١٩٩٧لسنة  ٦
لسـنة  ٥١وقانون المنشأة الطبيـة رقـم  ١٩٩٧نة لس ٦العلاقة بين القانون رقم المبحث الرابع: 

  بشأن الامتداد القانونى للأماكن المؤجرة لغير السكنى. ١٩٨١
 ٦زيادة الأجرة فى الأماكن المـؤجرة لغيـر السُـكنى بعـد صـدور القـانون رقـم المبحث الخامس: 

  .١٩٩٧لسنة 
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  المبحث الأول
المؤجــرة لغير السُكنى للشخص المعنوى  عدم دستورية الإمتداد القانونى لإيجار الأماكن

  ٥/٥/٢٠١٨طبقاً لحكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 
  تمهيد وتقسيم:

قـــد يكـــون المســـتأجر للأمـــاكن المـــؤجرة لغيـــر السُـــكنى شخصـــاً معنويـــاً أو يكـــون شخصـــاً 
اً طبيعيـــاً، أمـــا الأمـــاكن المـــؤجرة لغـــرض السُـــكنى فـــإن المســـتأجر لا يكـــون إلا شخصـــاً طبيعيـــ

  يحتاج لمكان يأويه هو وأفراد أسرته.
وســنعرض فيمـــا يلـــى موقـــف المحكمـــة الدســـتورية مـــن الإمتـــداد القـــانونى للمكـــان المـــؤجر 

  للشخص المعنوى فى مطلبين:
موقـــــف الأماكــــــن المؤجــــــرة لغــــير السُكنـــــى مـــــن الإمتــــداد القــــانونى للشخـــــص المطلــــب الأول: 
  المعنـوى.

  .١٩٨١لسنة  ١٣٦من القانون رقم  ١٨دم دستورية المادة مبررات ع المطلب الثانى:
  

  المطلب الأول
  موقــف الأماكــن المؤجــرة لغـير السُكنـى
  مـن الإمتـداد القانونى للشخـص المعنـوى

يستأجر الشخص المعنوى مكاناً كمقر لـه سـواء لمباشـرة نشـاطه أو لإدارة نشـاطه، كمقـر 
  تجارته.للشركة أو مكان يقيم فيه مصنعه أو 

والأصـــل أن الشـــخص المعنـــوى يتمتـــع بجميـــع الحقـــوق إلا مـــا كـــان منهـــا ملازمـــاً لصـــفة 
الإنســان الطبيعيــة، وذلــك فــى الحــدود التــى يقررهــا القــانون. وبالتــالى يكــون لــه مــوطن مســتقل 
وهــو المكــان الــذى يوجــد فيــه مركــز إدارتــه، ولــذا فيحــق للشــخص الطبيعــى أن يســتأجر مكانــاً 

أو مكــان يباشــر فيــه نشــاطه أيــاً كــان نــوع هــذا النشــاط ولــذا يكــون للشــخص  يكــون موطنــاً لــه،
المعنــوى أو الإعتبــارى أهــلاً للإســتئجار ولكــن المشــكلة التــى ظهــرت وهــى مــدى خضــوع عقــد 

  . )١(الإيجار للإمتداد القانونى
ا والإمتداد القانونى يُقصد به عدم إنتهاء عقد الإيجار بإنتهاء مدته وإنمـا يظـل مسـتمراً مـ

لم يتوافر سـبب مـن أسـباب إنقضـاء العقـد والتـى وردت فـى القـانون علـى سـبيل الحصـر ونجـد 
أنــه إذا كــان مــدة عقــد الإيجــار يجــوز أن تكــون لحيــاة المســتأجر بإعتبــار أن الحيــاة الإنســانية 

                                                      

 . ٣١٧، الطبعة الثالثة، ص ١٩٩٩عقد ا_يجار في القانون المدنى وفى قوانين إيجار ا?ماكن لسنة  د. حسام الدين كامل ا8ھوانى:) ١(
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مؤقته لابد وأن تنتهى بالوفاة، أما الشخص المعنوى له كذلك مدة وهى تلـك المحـددة فـى سـنة 
مــن القــانون المــدنى  ٥٢٦نقضــى الشــخص المعنــوى بإنقضــاء المــدة، فتــنص المــادة إنشــائه وي

  على أنه تنتهى الشركة بإنقضاء الميعاد المعين لها.
وممـا ســبق نجـد أن هنــاك إختلافـاً بــين الشـخص الطبيعــى والشـخص المعنــوى وذلــك لأن 

ى فيحكمها سـند حياة الشخص الطبيعى يحددها االله سبحانه وتعالى، أما حياة الشخص المعنو 
إنشائه ويجوز إمتداد مدته إلـى مـا لا نهايـة، حيـث أن هنـاك أشـخاص معنويـة موجـودة وتظـل 

  . )١(لآلاف السنين مثل الدولة
  المطلب الثانى

  ١٩٨١لسنة  ١٣٦من القانون رقم  ١٨مبررات عدم دستورية المادة 
مــؤجر أن نصــت علــى أنــه "لا يجــوز لل ١٩٨١لســنة  ١٣٦مــن القــانون رقــم  ١٨المــادة 

يطلب بإخلاء المكان ولو إنتهت المدة المتفق عليها فـى العقـد إلا لأحـد الأسـباب الآتيـة ..."، 
وفــى هــذا الــنص قــرر المشــرع الإمتــداد القــانونى بصــفةٍ عامــة لتشــمل الأمــاكن المــؤجرة لغــرض 
السُكنى أو لغير هذا الغرض والمؤجرة لأشخاص طبيعيين أو لأشخاص إعتبارية عامـة كانـت 

  خاصة. أو
ـــــة  ـــــداد القـــــانونى لعقـــــد إيجـــــار الأمـــــاكن للأشـــــخاص الإعتباري ونـــــتج عـــــن ذلـــــك أن الإمت
لإستعمالها فى غير غـرض السُـكنى قـد سـلب حـق المـؤجر فـى طلـب إخلائهـا بعـد إنتهـاء مـدة 
الإيجـــار المتفـــق عليهـــا فـــى العقـــد. لتصـــبح يـــد المســـتأجر علـــى العـــين مؤبـــدة باقيـــة مـــدة بقـــاء 

  . )٢(ان أو خاصاً ولو كان المؤجر فى قمة الحاجة لهاالشخص المعنوى عاماً ك
ولقد أحدث هذا النص خللاً فـى التـوازن الواجـب بـين أطـراف العلاقـة مغلبـاً مصـالح أحـد 

علــى الطــرف الآخــر، ويكــون ذلــك ســبباً فــى انتقــاص إحــدى عناصــر  –المســتأجر  –أطرافهــا 
حرمان أصحابها من تقرير صـور الملكية بما فرضه من قيود تنال جوهر مقوماتها من شأنها 

الإنتفاع بها وإستغلالها، كما أضافت المحكمة بأن ذلك يؤدى إلى تصادم المصالح والمسـاس 
بــالتوافق والســلام الإجتمــاعى بــين أفــراد المجتمــع، ويهــدد التضــامن الإجتمــاعى بإعتبــاره أحــد 

  مقومات المجتمع.
عاملة بين طائفتى المؤجرين لأماكن وأشارت المحكمة بأن المشرع قد قام بالتمييز فى الم

إســـتعمالها فـــى غـــرض السُـــكنى، حيـــث أنـــه اخـــتص فئـــة المـــؤجرين لهـــذه الأمـــاكن لأشـــخاص 
                                                      

، ٩٢الت وازن العق دى ف ي ق انون إيج ار ا?م اكن طبق اً ?ح دث التع ديGت الدس تورية، دار النھض ة العربي ة، ص  د. سعيد س@عد عب@د الس@?م:) ١(

 . ٢٠٠٣/٢٠٠٤الطبعة ا?ولى، 

 . ٣١٨مرجع سابق، ص  د. حسام الدين كامل ا8ھوانى:) ٢(
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اعتباريــة بمعاملــة أدنــى مــن قرنــائهم مــن المــؤجرين لهــا لأشــخاص طبيعيــة، حيــث حــرم الفئــة 
  .)١(الأولى من إسترداد العين المؤجرة ما بقى الشخص الإعتبارى قائماً عليها

ى حــين أن الفئــة الثانيــة مــن المــؤجرين ســتُرد إلــيهم العــين المــؤجرة بعــد وفــاة المســتأجر فــ
الأصـــلى، أو إنتهـــاء إمتـــداد العقـــد لمـــرة واحـــدة للفئـــات التـــى حـــددها المشـــرع مـــن ورثتـــه الـــذين 
يستعملون العين فى النشاط ذاته التى كان يمارسه طبقاً للعقد على نحو ما نصت عليه الفقرة 

بعـد إسـتبدالها بالمـادة الأولـى مـن  ١٩٧٧) لسنة ٤٩) من القانون رقم (٢٩المادة ( الثانية من
  .١٩٩٧) لسنة ٦القانون رقم (

وهذا التمييز التحكمى ينطوى على مخالفة دستورية لمبدأ المسـاواة وتكـافؤ الفـرص حيـث 
أن هـــذا التمييـــز فـــى المعاملـــة بـــين طـــائفتى المـــؤجرين لأمـــاكن لإســـتغلالها فـــى غيـــر غـــرض 
السُكنى، بحسب ما إذا كان المستأجر شخصاً إعتبارياً أو شخصاً طبيعياً رغـم تكـافؤ مراكـزهم 

  .)٢(القانونية باعتبارهم جميعاً مؤجرين لأماكن لاستعمالها فى غير غرض السُكنى
ـــداد العقـــد طالمـــا كـــان الشـــخص  ـــد الإيجـــار مـــن العقـــود المؤقتـــة، فـــإن امت ولمـــا كـــان عق

تأييـــد عقـــد الإيجـــار ممـــا يـــؤدى حرمـــان المالـــك مـــن مُكنـــة اســـتغلال  المعنـــوى باقيـــاً يـــؤدى إلـــى
  الأعيان التى يملكها.

ونظراً لما تقدم عرضه فقد قضت المحكمة الدسـتورية العليـا بعـدم دسـتورية صـدور الفقـرة 
، فيمـــا تضـــمنته مـــن إطـــلاق ١٩٨١) لســـنة ١٣٦) مـــن القـــانون رقـــم (١٨الأولـــى مـــن المـــادة (

ن يطلــب إخــلاء المكــان ولــو انتهــت المــدة المتفــق عليهــا .. لتشــمل عبــارة "لا يجــوز للمــؤجر أ
  . )٣(عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الإعتبارية لإستعمالها فى غير غرض السُكنى

ونخلُص من ذلك أنه إذا كان مستأجر المكان لغير غـرض السُـكنى شخصـاً معنويـاً فـإن 
ى ما بعـد تلـك المـدة، وهـذا مـا قضـت بـه المحكمـة عقد الإيجار ينتهى بإنتهاء مدته ولا يمتد إل

علــى النحــو  ٥/٥/٢٠١٨ق دســتورية بتــاريخ  ٢٣لســنة  ١١الدســتورية العليــا فــى القضــية رقــم 
  التالى:

، أقـــام مـــورث المـــدعين هـــذه الـــدعوى، ٢٠٠١بتـــاريخ الحـــادى والثلاثـــين مـــن ينـــاير ســـنة 
اً الحكـم بعـدم دسـتورية نـص المـادة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليـا، طالبـ

فـــى شـــأن بعـــض الأحكـــام الخاصـــة بتـــأجير وبيـــع  ١٩٨١لســـنة  ١٣٦) مـــن القـــانون رقـــم ١٨(

                                                      

عقد ا_يجار في القانون المدنى وقوانين إيجار ا?ماكن وفقاً ¹خر التعديGت التشريعية، الطبع ة . محمد السعيد رشدى: د. السيد عيد نايل، د) ١(

 .٢١٣، ص ٢٠٠٢ا?ولى، سنة 

 .  ١٨/٥/١٩٨٩ق دستورية، الجريدة الرسمية،  ٧لسنة  ٣١في الدعوى رقم  ٢٩/٤/١٩٨٩) حكم ٢(

 . ٥/٥/٢٠١٨ق دستورية بتاريخ  ٢٣لسنة  ١١لعليا فى القضية رقم ھذا ما قضت به المحكمة الدستورية ا )٣(



 

PMP�

الأمــاكن وتنظــيم العلاقــة بــين المــؤجر والمســتأجر، فيمــا انطــوى عليــه، وتضــمنه مــن الامتــداد 
عــدم دســتورية القــانونى المطلــق لعقــد الإيجــار الصــادر للمســتأجر إذا كــان شخصــاً اعتباريــاً، و 

بتعديل الفقرة الثانية من  ١٩٩٧لسنة  ٦وسقوط نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 
وبـــبعض الأحكــام الخاصـــة بإيجـــار الأمـــاكن  ١٩٧٧لســـنة  ٤٩) مـــن القـــانون رقــم ٢٩المــادة (

غيــر الســكنية، لارتباطهــا بــالنص المتقــدم، فيمــا لــم يــرد بهمــا مــن الــنص علــى تحديــد أو تقييــد 
  .)١(الامتداد القانونى لعقد الإيجار الصادر للمستأجر إذا كان شخصاً اعتبارياً 

: بعــــدم قبــــول الــــدعوى أصــــلياً وقــــدمت هيئــــة قضــــايا الدولــــة مــــذكرة طلبــــت فيهــــا الحكــــم، 
  : برفضها.واحتياطياً 

  وقدم البنك المدعى عليه الثالث مذكرة، طلب فيها الحكم برفض الدعوى.
  هيئة المفوضين تقريراً برأيها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت

ونُظــرت الــدعوى علــى النحــو المبــين بمحضــر الجلســة، وقــررت المحكمــة إصــدار الحكــم 
  فيها بجلسة اليوم.

المشار إليه  ١٩٨١لسنة  ١٣٦) من القانون رقم ١٨وحيث أن الفقرة الأولى من المادة (
المُدة المتفـق عليهـا فـى  تنص على أن "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت

  العقد، إلا لأحد الأسباب الآتية:
(أ): الهدم الكلـى أو الجزئـى للمنشـآت الآيلـة للسـقوط، والإخـلاء المؤقـت لمقتضـيات التـرميم 

  والصيانة، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
  (ب): إذا لم يقُم المستأجر بالوفاء بالأجرة .......

ت أن المســتأجر قــد تنــازل عــن المكـان المــؤجر، أو أجّــرَه مــن البــاطن بغيــر إذن (ج): إذا ثبـ
كتــابى صــريح مــن المالــك للمســتأجر الأصــلى، أو تركــه للغيــر بفصــد الإســتغناء عنــه 

  نهائياً، .....
ـــــت بحكـــــم قضـــــائى نهـــــائى أن المســـــتأجر اســـــتعمل المكـــــان المـــــؤجر أو ســـــمح  (د): إذا ثب

أو ضــارة بســلامة المبنــى أو بالصــحة العامــة أو فــى بإســتعماله بطريقــة مقلقــة للراحــة 
  أغراض منافية للآداب العامة".

وتــنص الفقرتــان الثانيــة والثالثــة مــن تلــك المــادة علــى أن "ومــع عــدم الإخــلال بالأســباب 
  .)٢(المشار إليها، لا تمتد بقوة القانون عقد إيجار الأماكن المفروشة

                                                      

 .  ٥/٥/٢٠١٨) حكم المحكمة الدستورية بتاريخ ١(

 .  ١٩٨١لسنة  ١٣٦) القانون رقم ٢(
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، وذلــك اعتبــاراً مــن تــاريخ العمــل ١٩٧٧نة لســ ٤٩) مــن القــانون رقــم ٣١وتلغــى المــادة (
  بهذا القانون".

وحيث إنه من المقرر فـى قضـاء هـذه المحكمـة أن النصـوص القانونيـة التـى دلّ المشـرع 
ـــدرج تحـــت  ـــى اتســـاعها لكـــل مـــا ين ـــلُ عل ـــاء تخصيصـــها، إنمـــا تُحمّ ـــى انتف بعمـــوم عباراتهـــا عل

نــه يحمــل علــى إطلاقــه، إلا إذا ثبــت مفهومهــا، ذلــك أن الــنص التشــريعى إذا مــا ورد مطلقــاً، فإ
بــنص آخــر مــا يقيــده، فــإن قــام الــدليل علــى تقييــده، كــان هــذا الــدليل صــارفاً لــه عــن إطلاقــه، 

) مـن القـانون رقـم ١٨ومبيناً المراد منه. متى كان ذلك، وكان صدر الفقرة الأولى من المـادة (
جر أن يطلــب إخــلاء المشــار إليــه قــد جــرى نصــه علــى أن "لا يجــوز للمــؤ  ١٩٨١لســنة  ١٣٦

المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، إلا لأحد الأسباب الآتية:..... "ومؤدى هـذا 
النص، أن المشرع لم يجز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر بعد إنتهاء مدة الإجارة المتفق 

خــلاء المنصــوص عليهــا فــى العقــد، لتصــير ممتــدة بقــوة القــانون، مــا لــم يتحقــق أحــد أســباب الإ
عليها بتلك المادة، وقد جاءت عبارة ذلك الـنص، فـى شـأن الإمتـداد القـانونى لمـدة عقـد إيجـار 
الأمــــاكن، بصــــيغة عامــــة ومطلقــــة، لتشــــمل الأمــــاكن المــــؤجرة لغــــرض السُــــكنى أو لغيــــر هــــذا 
الغرض، المؤجرة لأشخاص طبيعيين أو لأشخاص اعتبارية، عامة كانت أو خاصة. ولـم يـرد 

المشار إليـه تقييـد لهـذا الإطـلاق، فيمـا  ١٩٨١لسنة  ١٣٦) من القانون رقم ١٨ادة (بنص الم
  خلا عقود إيجار الأماكن المفروشة، فلا يسرى عليها الامتداد القانونى لمدة عقد الإيجار.

 –فـى النطـاق السـالف تحديـده  –وحيث أن مناعى المدعين على النص المطعون عليـه 
، ١٩٧١) مــن دســتور ســنة ٤١، ٤٠، ٣٤، ٣٢، ٨، ٧مــواد (يتحــدد فــى مخالفتــه لنصــوص ال

وذلـــك بمـــا قـــرره مـــن امتـــداد قـــانونى لمـــدة عقـــد إيجـــار الأمـــاكن لأحـــد الأشـــخاص الاعتباريـــة، 
لاستعمالها فى غيـر غـرض السُـكنى، بعـد انتهـاء المـدة المتفـق عليهـا فـى عقـد الإيجـار، حتـى 

يخـل بالتضـامن الاجتمـاعى، وبمبـدأ  صارت يدهم عليها مؤيدة، ونزعها من أيدى ملاكها، بما
تكــافؤ الفــرص، ويخــل بالحمايــة المقــررة للملكيــة الخاصــة، وينــال مــن حريــة التعاقــد باعتبارهــا 
ـــين المـــؤجرين لأشـــخاص  ـــدأ المســـاواة ب فرعـــاً مـــن الحريـــة الشخصـــية، فضـــلاً عـــن إخلالـــه بمب

ة صاحب حق البقاء اعتبارية، والمؤجرين لأشخاص طبيعيين، الذين تنتهى عقود إيجارهم بوفا
لسـنة  ٤٩) مـن القـانون رقـم ٢٩فى العين، وفقاً للضوابط الواردة فى الفقـرة الثانيـة مـن المـادة (

 ١٩٩٧لســنة  ٦بشــأن إيجــار الأمــاكن بعــد اســتبدالها بالمــادة الأولــى مــن القــانون رقــم  ١٩٧٧
  المشار إليه.
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إذ أجـاز للشـخص  – محـدداً نطاقـاً علـى النحـو المتقـدم –وحيث أن النص المطعون فيه 
الاعتبارى المستأجر لعـين لاسـتعمالها فـى غيـر غـرض السُـكنى، البقـاء فيهـا بعـد إنتهـاء المـدة 

وباعتبــاره واقعــاً فــى إطــار القيــود الاســتثنائية  –المتفــق عليهــا فــى العقــد، فإنــه علــى هــذا النحــو 
لــك العــين فــى ما –يكــون قــد أســقط حــق المــؤجر  –التــى نظــم بهــا المشــرع العلائــق الإيجاريــة 

فـــى اســـترداد العـــين المـــؤجرة بعـــد انتهـــاء مـــدة إجازتهـــا، حـــال أن حـــق  –الأعـــم مـــن الأحـــوال 
المستأجر لازال حقاً شخصياً مقصوراً على إستعمال عين بذاتها فى الغرض الذى أُجريت من 
أجلـــه خـــلال المـــدة المتفـــق عليهـــا فـــى العقـــد، فـــلا يـــتم مـــد تلـــك المـــدة بغيـــر موافقـــة المـــؤجر، 

مخالفة لشرط اتصل بإجازة إبرامها معاً، صريحاً كان هذا الشرط أو ضمنياً، ومن ثم، فإن وبال
مــــا تضــــمنه ذلــــك الــــنص مــــن امتــــداد قــــانونى لمــــدة عقــــد إيجــــار الأمــــاكن المــــؤجرة لأشــــخاص 
اعتبارية، لاسـتعمالها فـى غيـر غـرض السُـكنى، يكـون متضـمناً عـدواناً علـى الحـدود المنطقيـة 

فـى صـحيح بنيانهـا  –لحرة فى نطاقها، والتـى لا تسـتقيم الحريـة الشخصـية التى تعمل الإرادة ا
) مـــن ٥٤بفواتهـــا، فـــلا تكـــون الإجـــازة إلا إمـــلاء ينـــاقض أساســـها، وذلـــك بالمخالفـــة للمـــادة ( –

  الدستور.
فــى قضــاء هــذه المحكمــة أن صــون الدســتور للملكيــة  –أيضــاً  –وحيــث أنــه مــن المقــرر 

جــوز لــه أن يجردهــا مــن لوازمهــا، ولا أن يفصــل عنهــا بعــض الخاصــة، مــؤداه أن المشــرع لا ي
أجزائها، ولا أن ينـتقص مـن أصـلها  أو يغيـر مـن طبيعتهـا دون مـا ضـرورة تقتضـيها وظيفتهـا 

. وكان ضمان وظيفتها هـذه يفتـرض ألا ترهـق القيـود التـى يفرضـها المشـرع عليهـا جتماعيةالا
  جوهر مقوماتها، ولا أن يكون من شأنها.

لــك، وكــان الــنص المطعــون فيــه، بمــا قــرره مــن امتــداد قــانونى لمــدة عقــد إيجــار إذ كــان ذ
الأماكن للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السُكنى، قد سلب حق المـؤجر فـى 
طلــب إخلائهــا بعــد انتهــاء مــدة الإيجــار المتفــق عليهــا فــى العقــد، لتصــير يــد المســتأجر علــى 

ولـو كـان المـؤجر  –عامـاً كـان أم خاصـاً  –شـخص الاعتبـارى العين مؤبدة، باقيـة مـدة بقـاء ال
فى أمسّ الحاجة لها، فإن هذا النص، فضلاً عن إخلاله بالتوازن الواجب بين أطراف العلاقة 

ولغيــر ضــرورة  –علــى الطــرف الآخــر  –المســتأجر  –الإيجاريــة، مُغلبــاً مصــالح أحــد أطرافهــا 
يكــون قــد انــتقص مــن إحــدى عناصــر تلــك  –ة للملكيــة الخاصــ جتماعيــةتقتضــيها الوظيفــة الا

الملكيــة، بمــا فرضــه مــن قيــود تنــال جــوهر مقوماتهــا، مــن شــأنها حرمــان أصــحابها مــن تقريــر 
صور الانتفاع بها وإستغلالها، فضلاً عمـا يترتـب علـى ذلـك مـن تصـادم المصـالح، والمسـاس 

السلطة التقديرية المقررة  بالتوافق والسلام الاجتماعى بين أفراد المجتمع، وهو ما يجاوز نطاق
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للمشرع فى مجال تنظيم الحقوق، لينحل التنظيم الـذى أتـى بـه تقييـداً لهـا، بمـا ينـال مـن أصـل 
الحق فى الملكية وجوهره، ويهدد التضامن الاجتمـاعى باعتبـاره أحـد مقومـات المجتمـع، وذلـك 

  ) من الدستور.٩٢، ٣٥، ٣٣، ٨كله بالمخالفة لأحكام المواد (
يســـمو ولا يُســـمىَ عليـــه، فـــإذا كـــان مقتضـــاه فـــتح بـــاب إلـــى حـــق، امتنـــع علـــى  فالدســـتور

المشــرع أن يمنحــه لــبعض مســتحقيه ويقبضــه عــن الــبعض الآخــر، إذ كــان ذلــك، وكــان جميــع 
ــــاتهم بمســــتأجريها، فــــى  ــــكنى، فــــى علاق ــــر غــــرض السُ مــــؤجرى الأمــــاكن لاســــتعمالها فــــى غي

مـن  –فـأ مراكـزهم القانونيـة، ممـا يسـتوجب خصوص الامتداد القانونى لمدة عقد الإيجـار، تتكا
 –وحـــدة القاعـــدة القانونيـــة التـــى ينبغـــى تطبيقهـــا فـــى حقهـــم، إلا أن المشـــرع  –زاويـــة دســـتورية 

قــــد خــــالف ذلــــك، إذ اخــــتص فئــــة المــــؤجرين لهــــذه الأمــــاكن  –بموجــــب الــــنص المطعــــون فيــــه 
عيــين، بــأن حــرم لأشــخاص اعتباريــة بمعاملــة أدنــى مــن قرنــائهم المــؤجرين لهــا لأشــخاص طبي

الفئة الأولى، من استرداد العـين المـؤجرة مـا بقـى الشـخص الاعتبـارى قائمـاً عليهـا، سـواء كـان 
المســتأجر شخصــاً اعتباريــاً عامــاً أو خاصــاً. حــال أن الفئــة الثانيــة مــن المــؤجرين ســترد إلــيهم 

دة للفئــات التــى العــين المــؤجرة بعــد وفــاة المســتأجر الأصــلى، أو إنتهــاء امتــداد العقــد، لمــرة واحــ
حددها المشـرع مـن ورثتـه الـذين يسـتعملون العـين المـؤجرة فـى النشـاط ذاتـه الـذى كـان يمارسـه 

لسنة  ٤٩) من القانون رقم ٢٩طبقاً للعقد، على نحو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (
وهـــذا  .١٩٩٧لســـنة  ٦المشـــار إليـــه بعـــد اســـتبدالها بالمـــادة الأولـــى مـــن القـــانون رقـــم  ١٩٧٧

التمييـــز فـــى المعاملـــة بـــين طـــائفتى المـــؤجرين لأمـــاكن لاســـتعمالها فـــى غيـــر غـــرض السُـــكنى، 
بحســــب مــــا إذا كــــان المســــتأجر شخصــــاً اعتباريــــاً أو شخصــــاً طبيعيــــاً، رغــــم تكــــافؤ مراكــــزهم 
القانونية، باعتبارهم جميعاً مؤجرين لأماكن مخصصة لغير أغراض السُكنى، مما كان يوجب 

عاً قواعد قانونية واحدة، لا تقيم فى مجـال تطبيقهـا تمييـزاً بيـنهم مـن أى نـوع، أن تنتظمهم جمي
ومن ثم، فـإن الـنص المطعـون فيـه هـذا التمييـز التحكمـى بـين هـاتين الطـائفتين مـن المـؤجرين 
فــى هــذا الخصــوص، وبــالنظر لكونــه يعــد الوســيلة التــى اختارهــا المشــرع لتنظــيم العلاقــة بــين 

ـــاً بالأهـــداف التـــى مـــؤجرى ومســـتأجرى هـــذه الأ ـــاً وعقلي مـــاكن، والتـــى لا تـــرتبط ارتباطـــاً منطقي
 –مـن ثـم  –رصدها لهذا التنظيم، فإنه يكون مصادماً لمبدأى المسـاواة وتكـافؤ الفـرص، ويقـع 

  ) من الدستور.٥٣، ٩، ٤فى حومة مخالفة نصوص المواد (
يــق تــدخل الأمــر الــذى ظهــر جليــاً أن هنــاك تقصــير تشــريعى يســتوجب معالجتــه عــن طر 

مجلس النواب بإصدار مشروع قانون لمعالجة هذا النقص وتم مناقشة بعض المواد التشـريعية 
  والتى تناولت هذا الموضوع على النحو التالى:



 

PMT�

  (المادة الأولى):
تسرى أحكام هـذا القـانون علـى الأمـاكن المـؤجرة للأشـخاص الاعتباريـة العامـة والخاصـة 

فى شأن تأجير وبيع الأماكن  ١٩٧٧لسنة  ٤٩لقانون رقم لغير غرض السُكنى التى يحكمها ا
فـــى شـــأن بعـــض  ١٩٨١لســـنة  ١٣٦وتنظـــيم العلاقـــة بـــين المـــؤجر والمســـتأجر والقـــانون رقـــم 

 ٦الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بـين المالـك والمسـتأجر والقـانون رقـم 
وبـبعض  ١٩٧٧لسـنة  ٤٩ن القـانون رقـم مـ ٢٩بتعـديل الفقـرة الثانيـة مـن المـادة  ١٩٩٧لسنة 

الأحكــام الخاصــة بإيجــار الأمــاكن غيــر الســكنية والقــوانين الخاصــة بإيجــار الأمــاكن الصــادرة 
 )١(١٩٩٦لســنة  ٤قبلهـا، ولا تسـرى أحكامـه علـى الأمـاكن المــذكورة التـى يحكمهـا القـانون رقـم 

أجيرها والأماكن التـى انتهـت بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق ت
  أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

  (المادة الثانية):
) مـن القـانون رقــم ١٨مـع عـدم الإخــلال بأسـباب الإخـلاء المنصــوص عليهـا فـى المــادة (

المشـــار إليـــه، تمتـــد عقـــود إيجـــار الأمـــاكن التـــى تســـرى عليهـــا أحكـــام هـــذا  ١٩٨١لســنة  ١٣٦
  ون لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل به.القان

وفــى جميــع الأحــوال تنتهــى تلــك العقــود بقــوة القــانون ودون الحاجــة لاتخــاذ أى إجــراء أو 
  صدور حكم قضائى بإنتهاء المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.

  (المادة الثالثة):
ة القانونيــة للأمــاكن التــى تســرى عليهــا إبتــداءً مــن تــاريخ العمــل بهــذا القــانون تحــدد الأجــر 

أحكامـــه بخمســـة أمثـــال القيمـــة الإيجاريـــة القانونيـــة المحـــددة لهـــا طبقـــاً لأحكـــام قـــوانين إيجـــار 
الأماكن فـى ذلـك التـاريخ، وتسـتحق زيـادة سـنوية للأجـرة القانونيـة وبصـفةٍ دوريـة فـى مثـل هـذا 

 قانونية وذلك لمدة أربع سنوات. % من قيمة آخر أجرة١٥الموعد من الأعوام التالية بنسبة 
  (المادة الرابعة):

يلتزم المسـتأجر بـإخلاء المكـان المـؤجر ورده إلـى مالكـه أو للمـؤجر بحسـب الأحـوال فـى 
اليــوم التــالى لإنتهــاء مــدة الخمــس ســنوات المبينــة بالمــادة الثانيــة مــن هــذا القــانون، فــإذا امتنــع 

                                                      

ق ع ) نظراً لرغبة المشرع في تشجيع أصحاب رأس المال ودعوتھم إلى المساھمة ف ي ح ل مش كلة ا_س كان بع د إس تفحالھا وبع د أن كش ف الوا١(

رقم  العملى وجود العديد من الوحدات الخالية غير المستغلة خشية الوقوع في ا_متداد القانونى للعقود والتحديد القانونى لØجرة صدر قانون

 بالنص على سريان أحكام القانون المدنى على ا?ماكن التى لم يسبق تأجيرھا وا?ماكن الت ى إنتھ ى أو تنتھ ى عق ود إيجارھ ا ١٩٩٦لسنة  ٤

ا وتخض ع دون أن يكون ?حد حق البقاء فيھا ومن ثم تكون ا?جرة وفقاً لھذا القانون ھى ا?جرة ا_تفاقية التى إتفق عليھا المتعاقدان بإرادتھم

 و� عبرة ھنا لتاريخ إنشاء المبنى أو الترخيص بإقامته.   ١٩٩٦يناير سنة  ٣١لھذا القانون الوحدات المؤجرة منذ 
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ســب الأحــوال أن يتقــدم بطلــب إلــى قاضــى المســتأجر عــن ذلــك يكــون للمالــك أو المســتأجر بح
الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التى يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليـاً 
من الأشخاص والمنقولات، دون أن يخل ذلـك بحـق المالـك أو المـؤجر فـى التعـويض إن كـان 

  له مقتضى.
  (المادة الخامسة):

ة الرســمية ويُعمــل بــه بعــد مُضــى شــهر مــن تــاريخ نشــره، يُنشــر هــذا القــانون فــى الجريــد
  ويُلغى كل حكم يُخالف ذلك.

مما سبق يتضح من هذه المواد أن هنـاك بعـض السـلبيات فـى هـذا المشـروع حيـث تمـت 
  المعالجة دون تحقيق المساواة بين الشخص الإعتبارى والطبيعى.

  و التالى:هذا ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لهذا المشروع على النح
فى شأن بعض  ١٩٨١لسنة  ١٣٦من القانون  ١٨حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 

الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر علـى "لا يجـوز 
  .)١(للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد"

لســنة  ١١صــدر حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا فــى الــدعوى رقــم  ٥/٥/٢٠١٨وبتــاريخ 
قضائية "دستورية" بعدم دستورية الفقرة آنفة الذكر، فيما نصت عليه من استمرار الإيجارة  ٢٣

التــى عقــدها المســتأجر فــى شــأن العــين المــؤجرة للأشــخاص الإعتباريــة لاســتعمالها فــى غيــر 
لإنتهـاء دور الإنعقـاد التشـريعى العـادى السـنوى لمجلـس  أغراض السكن، وبتحديد اليوم التـالى

) ٢٠١٨/٢٠١٩النـواب ولا يُنفــّذ الحكـم إلا مــن اليـوم التــالى لإنتهـاء دور الإنعقــاد القـادم عــام (
ومن ثمّ فقد استقرت المحكمة الدستورية العليا بحسها القومى أن إلغـاء الـنص التشـريعى الـذى 

ث هزه فى المجتمع وقلق شديد بما يـنعكس سـلباً علـى قضت بعدم دستوريته من شأنه أن يحد
كمــا هــو الأصـــل فــى أحكامهــا ولا حــددت أثـــراً  –الاقتصــاد الــوطنى فلــم تحــدد لـــه أثــراً رجعيــاً 

مباشراً كما يحدث فى الأحكام الصادرة بعدم دستورية نصـوص ضـريبية، وإنمـا صـدرت ولأول 
دة تزيــد علــى العــام فقــد أوردت فــى أســباب أثــراً مســتقبلياً وأرجــأت نفــاذه لمــ –مــرة فــى تاريخهــا 

حكمهــا "وحيــث أ، هــذه المحكمــة تقــديراً منهــا لاتصــال الــنص المطعــون فيــه بنشــاط الأشــخاص 
الإعتباريــة وتــأثيره علــى أداء هــذه الأشــخاص لــدورها فــى خدمــة المجتمــع والاقتصــاد الــوطنى، 

من قانونها وتحـدد  ٤٩مادة فإن المحكمة تعمل الرخصة المخولة لها بنص الفقرة الثالثة من ال
لإعمــال أثــر هــذا الحكــم اليــوم التــالى لإنتهــاء دور الإنعقــاد التشــريعى العــادى الســنوى لمجلــس 

                                                      

 ضاحية لمشروع القانون بشأن بعض ا?حكام الخاصة بإيجار ا?ماكن لØشخاص ا_عتبارية لغير غرض السُكنى.  ) المذكرة ا_ي١(
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من الدستور  ١٩٥النواب التالى لتاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية طبقاً لنص المادة 
وهـو الـدور الـذى  ١٩٧٩لسـنة  ٤٨من قانون هذه المحكمة الصادر بالقـانون رقـم  ٤٩والمادة 

ــــنص المــــادة ٢٠١٨/٢٠١٩ســــيعقد خــــلال العــــام ( ــــاً ل ــــك دون  ١١٥) طبق مــــن الدســــتور، وذل
  الإخلال باستفادة المدعى فى الدعوى المعروضة من هذا الحكم". 

وفى سبيل الحفاظ على الدور الاقتصادى والاجتماعى والسياسى والتنموى الذى تقوم به 
خاصة التى تشغل أماكن مؤجرة لغير غرض السُكنى، وإعلاء الأشخاص الإعتبارية العامة وال

لكلمة الشرعية الدسـتورية وإنفـاذاً لأحكـام المحكمـة الدسـتورية العليـا وتحقيقـاً للتـوازن بـين هـذين 
الأمــرين، جــاء مشــروع القــانون ليتحقــق مــن خلالــه الــنص علــى إنتهــاء جميــع عقــود الإيجــار 

العامـــة والخاصــــة، وذلـــك خــــلال أجـــل محــــدد لا  للأمـــاكن التـــى تشــــغلها الأشـــخاص المعنويــــة
يتجــاوز خمــس ســنوات وهــى مــدة تتســم بالمعقوليــة يســتطيع خلالهــا كــل ذى شــأن ســواء كانــت 
الدولـــة أو أشخاصـــها الإعتباريـــة أن يتـــدبر أمـــوره ليســـتمر فـــى نشـــاطه، وخـــلال هـــذه الســـنوات 

دالــة وجبــر الأضــرار الخمــس تــزداد أجــرة هــذه الأمــاكن زيــادة معقولــة بحيــث يتحقــق خلالهــا الع
  .)١(التى تلحق بمالكى العقارات المؤجرة

حيــث تضــمنت المــادة الأولــى مــن المشــروع ســريان حكــم القــانون علــى الأمــاكن المــؤجرة 
 ٤٩للأشــخاص الاعتباريــة العامــة والخاصــة لغيــر غــرض السُــكنى التــى يحكمهــا القــانون رقــم 

، مع عدم سريان ١٩٩٧لسنة  ٦قم ، والقانون ر ١٩٨١لسنة  ١٣٦، والقانون رقم ١٩٧٧لسنة 
.كمـا تضـمنت المـادة ١٩٩٦لسـنة  ٤القانون على الأماكن المذكورة التـى يحكمهـا القـانون رقـم 

الثانية حكماً انتقالياً يتعلق بامتداد عقود إيجـار الأمـاكن التـى يسـرى عليهـا أحكـام القـانون رقـم 
قـــوة القـــانون دون حاجـــة لصـــالح المســـتأجر، علـــى أن تنتهـــى مـــدة العقـــد ب ١٩٨١لســـنة  ١٣٦

  لإتخاذ أية إجراءات أو صدور حكم قضائى بمُضى خمس سنوات من تاريخ العمل بها.
كمـــا تناولـــت المـــادة الثالثـــة مـــن المشـــروع مراعـــاة زيـــادة الأجـــرة القانونيـــة المســـتحقة عنـــد 

ن صـــدور هـــذا القـــانون بخمســـة أمثـــال القيمـــة الإيجاريـــة القانونيـــة المحـــددة طبقـــاً لأحكـــام قـــواني
إيجـار الأمـاكن كمــا راعـت تلــك المـادة زيــادة القيمـة الإيجاريـة الســنوية خـلال مــدة امتـداد العقــد 

  % من قيمة أجرة قانونية لمدة أربع سنوات.١٥بزيادة سنوية دورية بنسبة 
كمــا نصــت المــادة الرابعــة مــن المشــروع إلتــزام المســتأجرين بــإخلاء المكــان المــؤجر ورده 

ى اليوم التالى لإنتهاء المـدة القانونيـة المشـار إليهـا بالمـادة الثانيـة مـن إلى المالك أو المؤجر ف

                                                      

ف ي ض وء النص وص الدس تورية والق انون ذات الص لة ب بعض ا?حك ام  ٢٧/٣/٢٠١٩) مناقشات قسم التش ريع ف ي ع دة جلس ات آخرھ ا جلس ة ١(

 بين طرفى العGقة ا_يجارية.   المتعلقة بتأجير وبيع ا?ماكن وإعادة التوازن
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المشـــروع، كمـــا أوردت المـــادة الرابعـــة حالـــة امتنـــاع المســـتأجر عـــن تســـليم العـــين المـــؤجرة إلـــى 
صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق فى اللجوء إلى طريق استثنائى يتميـز بسـرعة 

أن استرداد العين المؤجرة، وهو اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية الفصل فى الطلب المقدم بش
بالمحكمة الواقع فى دائرتها العقار، كمـا لـم تحـرم المـؤجر أو المالـك مـن طلـب التعـويض عـن 

  عدم تسليمه العين المؤجرة إن كان لذلك مقتضى طبقاً للقواعد العامة.
قانون اعتباراً من مُضى شهر من وتضمنت المادة الخامسة من المشروع تاريخ العمل بال

  .)١(تاريخ نشره وإلغاء ما يُخالف ذلك
فــى القضـــية رقـــم  ٢٠١٨مــايو ســـنة  ٥حكــم المحكمـــة الدســتورية العليـــا الصــادر بجلســـة 

قضـــائية "دســـتورية"، ومـــا ورد بحيثياتـــه مـــن أن: "العبـــرة فـــى تقريـــر دســـتورية  ٢٢) لســـنة ١١(
م الدســتور ومقتضــياتها، فــإذا مــا قــرر المشــرع التشــريع هــى بتوافــق أو تصــادم نصوصــه وأحكــا

وفقاً لمبدأى المساواة وصون الملكية الخاصة، وقـد إنزلهمـا الدسـتور  –حقاً معيناً، وجب عليه 
أن يضع القواعد التى تكفُل المعاملة المتكافئة لأصحاب المراكز القانونية التـى  –مكاناً عالياً 

المساس بحمايـة الملكيـة الخاصـة، وسـبيله إلـى ذلـك  تتكافأ فى العناصر المكونة لها، مع عدم
 –مــن زاويــة دســتورية  –الأداة التشــريعية الملائمــة، وإنفاذهــا مــن التــاريخ المناســب، فــلا يســوغ 

أن يعطى هذا الحق لفئة دون أخرى من ذوى المراكـز المتحـدة فـى أركانهـا وعناصـرها، أو أن 
يُســمى عليــه، فــإذا كــان مقتضــاه فــتح بــاب  يعتــدى علــى الملكيــة الخاصــة، فالدســتور يســمو ولا

إلى حق، امتنع على المشرع أن يمنحه لبعض مستحقيه ويقبضه عن البعض الآخر، إذ كان 
ذلـك، وكـان جميـع مـؤجرى الأمـاكن لاسـتعمالها فـى غيـر السُـكنى، فـى علاقـاتهم بمسـتأجريها، 

 –انونيـة، ممـا يسـتوجب فى خصوص الامتداد القانونى لمـدة عقـد الإيجـار، تتكافـأ مراكـزهم الق
 –وحدة القاعدة القانونية التى ينبغـى تطبيقهـا فـى حقهـم، إلا أن المشـرع  –من زاوية دستورية 

قــــد خــــالف ذلــــك، إذ اخــــتص فئــــة المــــؤجرين لهــــذه الأمــــاكن  –بموجــــب الــــنص المطعــــون فيــــه 
 لأشــخاص اعتباريــة، بمعاملــة أدنــى مــن قرنــائهم المــؤجرين لهــا لأشــخاص طبيعيــين، بــأن حــرم
الفئة الأولى، من استرداد العـين المـؤجرة مـا بقـى الشـخص الاعتبـارى قائمـاً عليهـا، سـواء كـان 
المســتأجر شخصــاً اعتباريــاً عامــاً أو خاصــاً، حــال أن الفئــة الثانيــة مــن المــؤجرين ســترد إلــيهم 

ى العــين المــؤجرة بعــد وفــاة المســتأجر الأصــلى، أو إنتهــاء امتــداد العقــد، لمــرة واحــدة للفئــات التــ
حــددها المشــرع مــن ورثتــه الــذين يســتعملون العيــد المــؤجرة فــى النشــاط ذاتــه الــذى كــان يمارســه 

لسنة  ٤٩) من القانون رقم ٢٩طبقاً للعقد، على نحو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (

                                                      

 ) مقترحات ومناقشات لجنة التشريع بمجلس النواب بشأن مشروع القانون المقدم للمجلس.  ١(
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، وهـــذا ١٩٩٧لســـنة  ٦المشـــار إليـــه بعـــد اســـتبدالها بالمـــادة الأولـــى مـــن القـــانون رقـــم  ١٩٧٧
فـــى المعاملـــة بـــين طـــائفتى المـــؤجرين لأمـــاكن لإســـتعمالها فـــى غيـــر غـــرض السُـــكنى،  التمييـــز

بحسب ما إذا كان المستأجر شخصاً اعتبارياً أو شخصاً طبيعياً، رغم تكافؤ مراكزهم القانونية 
باعتبــارهم جميعــاً مــؤجرين لأمــاكن مخصصــة لغيــر أغــراض السُــكنى، ممــا كــان يوجــب أن  -

نونية واحدة، لا تقيم فى مجال تطبيقها تمييزاً بينهم من أى نوع، ومن تنتظمهم جميعاً قواعد قا
ثم، فإن إقامة النص المطعون فيـه هـذا التمييـز التحكمـى بـين هـاتين الطـائفتين مـن المـؤجرين 
فــى هــذا الخصــوص، وبــالنظر لكونــه يُعــد الوســيلة التــى اختارهــا المشــرع لتنظــيم العلاقــة بــين 

ـــاً بالأهـــداف التـــى مـــؤجرى ومســـتأجرى هـــذه الأمـــاكن ـــاً وعقلي ، والتـــى لا تـــرتبط ارتباطـــاً منطقي
 –مـن ثـم  –رصدها لهذا التنظيم، فإنه يكون مصادماً لمبدأى المسـاواة وتكـافؤ الفـرص، ويقـع 

  ) من الدستور".٥٣، ٩، ٤فى حومة مخالفة نصوص المواد (
لقـانون المعـروض وانطلاقاً مما تقدم، وبالنظر إلى ما ورد بالمذكرة الإيضـاحية لمشـروع ا

مـــن مبـــرر لزيـــادة الأجـــرة القانونيـــة وهـــو "تحقيـــق العدالـــة وجبـــر الأضـــرار التـــى تلحـــق بمـــالكى 
العقارات المؤجرة؛ خلُص القسم إلى أن زيادة الأجرة القانونية للأماكن المـؤجرة لاسـتعمالها فـى 

المــؤجرة غيــر غــرض السُــكنى بالنســبة إلــى الأمــاكن المــؤجرة للأشــخاص الاعتباريــة دون تلــك 
لأشـــخاص طبيعيـــين إنمـــا تعتريـــه شـــبهة عـــدم الدســـتورية لإخلالـــه بمبـــدأ المســـاواة الـــذى كفلـــه 
الدستور، بانطوائه علـى تمييـز غيـر مبـرر بـين مُـلاّك الأمـاكن المـؤجرة للأشـخاص الاعتباريـة 
وبين مُلاّك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين بالرغم من اتحاد الغرض المؤجرة من أجله 

ك الأماكن، فضـلاً عـن أن الاعتبـارات التـى تـم الاسـتناد إليهـا لزيـادة الأجـرة القـانوني متـوفرة تل
  .)١(فى هاتين الطائفتين من المُلاّك

ولذا ارتأى وضع هذه الملاحظة تحت بصر الجهـة معـدة المشـروع لتعمـل علـى تلافيهـا، 
) ٦) من القانون رقـم (٣دة (وذلك بتعديل الأحكام الواردة بالمشروع لتتضمن تعديلاً لنص الما

المشار إليه آنفاً يقضى بزيادة قيم ونسب زيـادة الأجـرة الـواردة بهـذه المـادة والتـى  ١٩٩٧لسنة 
تســرى علــى كافـــة الأمــاكن المـــؤجرة لغيــر أغــراض السُـــكنى المحكومــة بقـــوانين الإيجــار ســـواء 

د المشـــروع إلـــى كانـــت مـــؤجرة للأشـــخاص الطبيعيـــين أم للأشـــخاص الاعتباريـــة، علـــى أن يُعـــا
القسم لمراجعته مرة أخرى فى حال إعداد التعديل، مشفوعاً بمـذكرة إيضـاحية تبـين الآليـة التـى 

كبيـرة،  اقتصـاديةو  اجتماعيـةتم اتخاذها لتحديد نسب الزيادة فى الأجرة والتى سيكون لها آثـار 
علــى تنفيــذها بمــا بمــا يحــول دون المباغتــة بأحكــام غيــر مســتندة لدراســة دقيقــة للآثــار المترتبــة 
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يتعارض مع مفهوم مبدأ الأمن القانونى والذى يقتضـى التنبـؤ بـأثر القـانون عنـد تطبيقـه وعـدم 
  .)١(وجود احتمالات لأن ينتج عنه عواقب غير متوقعة أو غير مرغوبة

ولأن أحكام المحكمة الدستورية تسرى بـأثر رجعـى، مـا لـم تحـدد المحكمـة تاريخـاً لسـريان 
تورية، ونظـراً لمـا يترتـب علـى عـدم دسـتورية الـنص سـالف الـذكر مـن التـأثير الحكـم بعـدم الدسـ

علــى أداء الأشـــخاص الاعتباريـــة لــدورها فـــى خدمـــة المجتمـــع والاقتصــاد الـــوطنى فقـــد حـــددت 
المحكمة لإعمال أثر هذا الحكم اليوم التالى لإنتهـاء الـدور التشـريعى العـادى السـنوى لمجلـس 

مـــن  ١٩٥ذا الحكـــم فـــى الجريـــدة الرســـمية طبقـــاً لـــنص المـــادة النـــواب، التـــالى لتـــاريخ نشـــر هـــ
مــن  ١١٥) طبقــاً لــنص المــادة ٢٠١٨/٢٠١٩الدســتور وهــو الــدور الــذى ســيعقد خــلال عــام (

  الدستور.
ولقـــد تعمـــدت المحكمـــة مـــن تـــأخير تـــاريخ ســـريان أثـــر هـــذا الحكـــم إعطـــاء المشـــرع مُهلـــة 

العام بالطريقة التى يراها مناسـبة ومتفقـة  للتدخل وتنظيم هذا الموضوع بما يراه محققاً للصالح
مع الحكم الصادر عن المحكمة. فلما كان إخلاء الأشخاص الاعتباريـة مـن الأمـاكن المـؤجرة 
لهم إعمالاً لأثـر الحكـم الصـادر بعـدم الدسـتورية يـؤدى حتمـاً إلـى خلـل فـى الأوضـاع الإداريـة 

فى البلاد، وذلك لأن  جتماعيةضاع الاوالتى سوف تُلقى بظلالها حتماً على الأو  قتصاديةوالا
العديد من هذه الأماكن مؤجرة إما للدولة وأشخاصها الإداريـة فـى مختلـف ربـوع الـبلاد لتـتمكن 
مـــن توصـــيل خـــدماتها إلــــى جميـــع المـــواطنين خاصـــةً فــــى ظـــل الأوضـــاع الحاليـــة إقتصــــادياً 

  . )٢(وإجتماعياً 
المناسـب لمواجهتـه آثـار هـذا وبناءً عليـه فـإن مجلـس النـواب مـدعو لوضـع التشـريع 

  الحكم. وقد يكون ذلك من خلال:
تحديــد مــدة معينــة ينتهــى عقــد الإيجــار بانتهائهــا، وقــد تكــون ثــلاث ســنوات أو خمــس  (أولاً) :

  سنوات على أكثر تقدير.
لســـنة  ٦زيـــادة الأجـــر زيـــادة ملموســـة علـــى نحـــو مـــا فعـــل المشـــرع فـــى القـــانون رقـــم  (ثانيـــاً) :

ية حتــى نهايــة المــدة التــى ينتهــى بانتهائهــا العقــد، ويُتــرك بعــد ذلــك مــع زيــادة ســنو  ١٩٩٧
  لاتفاق الأطراف. إما بإبرام عقد جديد رضائى تماماً، أو إنقضاء العقد بإنقضاء مدته.
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وتكمُن المشكلة الأساسية فى قوانين إيجار الأماكن ليس فى الإمتـداد القـانونى وإنمـا فـى 
مــا يحــرم المــؤجرين ثمــار ملكــه وحيــث تكــون الأجــرة بعيــدة تثبيــت الأجــرة طــوال مــدة الإمتــداد م

  عن أجرة المثل.
  المبحث الثانى

  موقف المحكمة الدستورية من أحكام الإمتداد القانونى للأماكـن المؤجرة 
  لغير السُكنى إلى أشخاص طبيعييـن

ن بتنظـيم الإمتـداد القـانونى لأمـاك ١٧٧لسـنة  ٤٩) من القانون رقم ٢٩/٢أفادت المادة (
لسنة  ٦المؤجر لغير السُكنى ثم قضى بعدم دستورية تلك المادة، وأصدر المشرع القانون رقم 

  لإعادة تنظيم أحكام الإمتداد القانونى لهذه الأماكن. ١٩٩٧
نــص الفقــرة  ١٩٧٧لسـنة  ٤٩) مـن القــانون رقــم ٢٩/٢الإمتـداد القــانونى فـى ظــل المــاد (

العـين مــؤجرة لمزاولـة نشــاط تجـارى أو صــناعى أو علـى أنــه "إذا كانـت  ٢٩الثانيـة مـن المــادة 
مهنــى أو حرفــى ينتهــى العقــد بوفــاة المســتأجر أو تركــه العــين ويســتمر لصــالح ورثتــه وشــركائه 

  فى العين بحسب الأحوال".
 ٦ولقــد قضــت المحكمــة الدســتورية العليــا بعــدم دســتورية تلــك الفقــرة، ففــى حكمهــا المــؤرخ 

ية اســتمرار شــركاء المســتأجر الأصــلى للعــين التــى كــان ، حكمــت بعــدم دســتور )١(١٩٩٦يوليــو 
يــزاول فيهــا نشــاطاً تجاريــاً أو صــناعياً أو مهنيــاً أو حِرَفيــاً فــى مباشــرة النشــاط بعــد تخلــى هــذا 

  المستأجر عنها.
ولقد اتضح للمحكمة أن هذا النص ينطوى على الإعتداء على حق المؤجر فى الملكية، 

عريضــة للتحايــل والإنتهازيــة ولا توجــد ضــرورة تبــرر الإمتــداد  وأن هــذه الفقــرة قــد فتحــت أبوابــاً 
  القانونى وتحول عقد الإيجار إلى عقد مؤبد.

عــن المحكمــة الدســتورية بعــدم دســتورية مــا  ٢٢/٢/١٩٩٧وكــان الحكــم الصــادر بتــاريخ 
) من اسـتمرار الإجـارة التـى عقـدها المسـتأجر فـى شـأن العـين التـى ٢٩/٢قضت عليه المادة (

ها لمزاولــة نشــاط حرفــى أو تجــارى لصــالح ورثتــه بعــد وفاتــه"، واســتندت المحكمــة فــى اســتأجر 
حكمهـا هـذا إلـى أن تلـك الفقـرة تـؤدى إلـى إسـتمرار عقـد الإيجـار لصـالح الورثـة علـى إطلاقهــم 
ولو كـانوا جميعـاً لا يباشـرون الحرفـة أو المهنـة التجاريـة التـى قـام عليهـا المسـتأجر، ولـذا فـإن 

يتخذون من وفاة مورثهم وزوال صلته بـالعين المـؤجرة سـبباً لاسـتلابها مـن خـلال هؤلاء الورثة 
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مكثهم فيهـا واسـتغلالها فـى عـين نشـاطها السـابق أو فـى غيـره، ثـم مـن بعـدهم إلـى ورثـتهم فـلا 
  .)١(ينتزعها أحد، فلا يبرحونها مهما بَعُد العهد على العقد الأول

 ١٩٧٧لسـنة  ٤٩مـن القـانون  ٢٩مـن المـادة وعندما قضـى بعـدم دسـتورية الفقـرة الثانيـة 
أثار ذلك زُعراً وفزعاً فى الشارع المصرى وانتقل هذا بدوره إلـى السـلطتين التنفيذيـة والتشـريعية 
والسبب فى ذلك الفزع هو الإعتقاد بأن عدم دستورية تلك الفقرة من شأنه أن يمنـع الورثـة مـن 

من الورثـة عقـد إيجـار عـين مخصصـة لغـرض الإستمرار فى الإجارة ويطرد كل من امتد إليه 
  تجارى أو حرفى أو صناعى، خصوصاً أن عدم الدستورية تسرى بأثر رجعى.

) مــا ٢٩/٢ولــو كــان هنــاك تحــرى لحقيقــة الأمــور والأثــر القــانونى لعــدم دســتورية المــادة (
 كانـــت تلـــك الزوبعـــة والفـــزع، وكـــان الرجـــوع إلـــى القواعـــد العامـــة فـــى القـــانون المـــدنى وقضـــاء

  .)٢(محكمة النقض ما يكفى لمواجهة أثر عدم دستورية تلك الفقرة دون أدنى مشكلة
وهنــا يثــور تســاؤل هــل تطبــق أحكــام القــانون المــدنى إذا كــان إيجــار الأمــاكن خاليــاً مــن 
نص يحدد مصير عقد الإيجار فى حالة معينة؟ هل أحكـام القـانون المـدنى تسـرى فـى حـالتى 

  داد القانونى، أم أنها تقتصر على المدة الإتفاقية؟المدة الإتفاقية ومدة الإمت
حيـث لـم يوجـد بـه أى نـص يقـرر  ١٩٦٩لسـنة  ٥٢وقد أُثيرت المشكلة فـى ظـل القـانون 

مصير عقد إيجار الأماكن المؤجرة لغير السُكنى فى حالة وفاة المسـتأجر وقـد قضـت محكمـة 
قـد نظـم المشـرع الأحكـام العامـة النقض بأنه لابد مـن إعمـال القـانون المـدنى فـى هـذه الحالـة و 

لعقد الإيجار فى القانون المدنى وهى واجبة التطبيـق فـى الأصـل علـى مـا يُبـرم فـى ظلهـا مـن 
عقــود مـــا لـــم يــرد فـــى تشـــريعات إيجــار الأمـــاكن الإســـتثنائية نــص خـــاص يتعـــارض وأحكامهـــا 

ئى مـن تنظـيم لحالـة لتعلق أحكام التشريعات الأخيرة بالنظـام العـام، فـإذا خـلا التشـريع الإسـتثنا
  معينة تعين الرجوع إلى أحكام القانون المدنى بإعتبارها القواعد الأساسية.

وفيمــا يتعلــق التســاؤل عــن ســريان أحكــام القــانون المــدنى خــلال المــدة الإتفاقيــة فقــط أم 
تسرى فى مدد الإمتداد القانونى كذلك أجابت محكمة النقض بأن القـانون المـدنى يسـرى حتـى 

  المدة المُتعاقد عليها قد انتهت وأصبح العقد ممتداً بقوة القانون الإستثنائى.لو كانت 
من القانون المدنى أن مـوت المسـتأجر لـيس مـن شـأنه أن يُنهـى  ٦٠١وقد نصت المادة 

عقــد الإيجــار، وكــان الغــرض مــن الإجــارة محــل التــداعى هــو إســتغلال المكــان مكتبــاً للمحامــاة 
إنتهاء مدة العقـد الإتفاقيـة وإمتـداده بقـوة القـانون، لا يُنهيـه كقاعـدة فإن وفاة المستأجر ولو بعد 

                                                      

 .  ٤٠١المرجع السابق، ص  د. محمد حسين منصور:) ١(

 .  ١٤/٤/١٩٩٨ق في  ٨١لسنة  ٨١ق دستورية رقم  ١٧لسنة  ٧٤ضية رقم الق )٢(
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عامة بل ينتقل الحق فى الإجارة إلى ورثته مـن بعـده والإسـتفادة ممـا يخولـه لهـم عقـد الإيجـار 
  . )١(طبقاً للقواعد العامة، فوفاة المستأجر الأصلى لا تُنهى عقد الإيجار بمجرد وقوعها

ى عموم الورثة دون إشتراط أن تكون قـرابتهم مـن درجـة معينـة ولا وينتقل عقد الإيجار إل
  . )٢(احتراف أى منهم لمهنة المستأجر

ولقـــد قضـــت محكمـــة الـــنقض فـــى الفتـــرة مـــا بـــين صـــدور حكـــم المحكمـــة الدســـتورية بعـــدم 
 ١٩٩٧لســنة  ٦وصــدور القــانون رقــم  ١٩٧٧لســنة  ٤٩) مــن القــانون ٢٩/٢دســتورية المــادة (

  ) العودة إلى تطبيق أحكام القانون المدنى.٢٩/٢بعدم دستورية المادة ( بأن من شأن الحكم
) مــن القــانون المــدنى أن طلــب الإنهــاء، فــى حالــة ٦٠٢،  ٦٠١ومفــاد إعمــال المــادتين (

وفاة المستأجر، مخوّل لورثة المستأجر وحده دون المؤجر متى كـان عقـد الإيجـار لـم يبـرم إلا 
مهنتــه قــد تقتضــى كفايــة خاصــة قــد لا تتــوافر فــى ورثتــه،  بســبب حِرفــة المســتأجر باعتبــار أن

بخــلاف حالــة إبــرام الإيجــار لاعتبــارات تتعلــق بشــخص المســتأجر، فإنــه يجــوز للمــؤجر وورثــة 
  .)٣(المستأجر طلب الإنهاء

ونجــد أن القواعــد العامــة فــى القــانون المــدنى كــان بهــا مــا يكفــى لحمايــة ورثــة المســتأجر 
اً لمصلحتهم حتى لو كـان هـؤلاء الورثـة لا يمارسـون نفـس حِرفـة حيث يظل عقد الإيجار ممتد

المستأجر أو مهنته لأن طلب الإنهاء منوط بـإرادتهم هـم وحـدهم ولـيس للمـؤجر طلـب الإنهـاء 
بسبب وفاة المسـتأجر مـا لـم يكـن عقـد الإيجـار قـد أبـرم لاعتبـارات شـخص المسـتأجر وهـو مـا 

  .)٤(يندُر فى عقود الإيجار
  :١٩٩٧لسنة  ٦عى بموجب القانون التدخل التشري

) وحــدث الزُعــر والفــزع ٢٩/٢بعــد أن حكمــت المحكمــة الدســتورية بعــدم دســتورية المــادة (
ــن ورثــة المســتأجر مــن البقــاء فــى  نتيجــة للإعتقــاد الخــاطئ بــأن القــانون أصــبح خلــواً ممــا يُمَك

جــب الإعمـــال وفـــى العــين المـــؤجرة لغيــر السُـــكنى. وغـــاب العلــم بـــأن القــانون المـــدنى يكـــون وا
 ١٩٩٧لســنة  ٧أحكامــه مــا يكفــى لحمايــة ورثــة المســتأجر فقــد ســارع المشــرع بإصــدار القــانون 

حيـث حـرص المشـرع علـى الإسـتجابة لمـا ارتأتـه المحكمـة الدسـتورية ضـرورياً لتحقيـق التــوازن 
فى العلاقة بـين المالـك والمسـتأجر، فيبـدو أن المشـرع قـد انتهـز الفرصـة لوضـع تنظـيم خـاص 

                                                      

 . ٢٠٥٤ص  ٤٠، رقم ٢٩، مجموعة المكتب الفنى، السنة ٢٧/١٢/١٩٧٨) نقض مدنى ١(

 .  ٩٢٧، ص  ٣٠، س ٢٤/٣/١٩٧٩) نقض مدنى ٢(

 ، غير منشور. ٦٦لسنة  ٣٧٠٥، الطعن رقم ١٩٩٧مارس  ٢٤) نقض مدنى ٣(

 .  ٤٠٢المرجع السابق، ص  صور:د. محمد حسين من) ٤(
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خــرج بــه عــن قواعــد القــانون المــدنى مراعــاة للتــوازن فــى علاقــة المالــك والمســتأجر فــى إيجــار ي
  الأماكن غير المُعدّة للسكن.

وتــدخل المشــرع هنــا أضــاف مزيــة فنيــة حيــث أنــه تفــادى مــا يمكــن أن يوجــه مــن نقــد إلــى 
انونى ) فى حالة الإمتـداد القـ٦٠٢، ٦٠١قضاء محكمة النقض بشأن سريان أحكام المادتين (

  لعقد الإيجار.
ويقوم القانون على مبدأ أن عقد الإيجار ينتهى بإنتهاء مدته، أما فكـرة الإمتـداد القـانونى 
فتقـــوم علـــى أن عقـــد الإيجـــار لا ينتهـــى بإنتهـــاء مدتـــه ولهـــذا فـــإن المـــزج بـــين القـــانون المـــدنى 

  .)١(والقوانين الإستثنائية هو مزج بين نقطتين لا يلتقيان
ظــل العقــود الخاضــعة للقــانون المــدنى ألا ينقضــى عقــد الإيجــار بوفــاة  فمــن المنطقــى فــى

المســـتأجر إذ أن المـــدة الإتفاقيـــة تكـــون ســـارية لـــم تنتـــه، ولقـــد إرتضـــى المـــؤجر إســـتمرار العقـــد 
طوال المدة الإتفاقية، فلا يتأثر مصـير العقـد بوفـاة المسـتأجر متـى كـان عقـد الإيجـار لـم يبـرم 

لهــذا فــإن القــانون المــدنى يســمح بطلــب إنهــاء العقــد فــى حالــة لاعتبــارات شــخص المســتأجر، و 
وفاة المستأجر إذا أبرم العقد لاعتبارات تتعلق بشـخص المسـتأجر، أمـا فـى ظـل قـوانين إيجـار 
الأمـاكن فإنــه ممــا يتعــارض مــع فلســفة القــانون المـدنى، وممــا لا يتفــق مــع الحكمــة التــى أملــت 

  .)٢(رقة بين المدة الإتفاقية، ومدة الإمتداد القانونى) عدم الفصل أو التف٦٠٢، ٦٠١المادتين (
والقول بغير ذلك من شأنه تأبيد العلاقة الإيجارية وذلك على عكس ما قد يريـده المشـرع 
بعدم تقريـر إنتقـال الإيجـار فـى حالـة وفـاة المسـتأجر الأصـلى، وتلـك هـى الجزئيـة التـى أثـارت 

  رية.وجه عدم الدستورية فى أحكام المحكمة الدستو 
لذا نجد أن التوريث مـع الإمتـداد القـانونى يـؤدى إلـى تأييـد الإيجـار علـى خـلاف طبيعتـه 
الأساسية فالتوريث يـرتبط، فـى مفهـوم القـانون المـدنى، بالمـدة الإتفاقيـة التـى لا يعـرف غيرهـا، 

ينتهـى أما التوريث فى مدة الإمتداد القانونى فهو تأبيـد للعقـد لا يعرفـه القـانون المـدنى، فالعقـد 
  .)٣(فى ظل القانون المدنى بإنتهاء مدته حتى بعد إنتقال الإجارة إلى الورثة

أما فى ظل الإمتداد القانونى فإن التوريث يعنـى تأبيـد العقـد لأن الإمتـداد القـانونى يعنـى 
  عدم إنتهاء العقد بإنتهاء مدته.

ليــه محكمــة لكــان التفســير الــذى انتهــت إ ١٩٩٧لســنة  ٦ولــو لــم يكــن قــد صــدر القــانون 
  النقض مهدداً بعدم الدستورية.

                                                      

 وما بعدھا. ١٢المرجع السابق، ص  المستشار / زكريا شلش:) ١(

 .٩٢التوازن العقدى في إيجار ا?ماكن، ص  د. سعيد سعد عبد الس?م:) ٢(

 وما بعدھا.   ٤٠٢مرجع سابق، ص  د. محمد حسين منصور:) ٣(
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  المبحث الثالث
  أحكـام الإمتـداد القانونـى للأماكـن المؤجـرة

  ١٩٩٧لسنة  ٦ رقم لغيـر السُكنى فى ظل القانون
وبموجبه وضع مواد جديدة تحل محل المـادة  ١٩٩٧لسنة  ٦أصدر المشرع القانون رقم 

) ولكـن المعدلـة ٢٩/٢مـادة الجديـدة بـرقم (وأصـبحت ال ١٩٧٧لسـنة  ٤٩) فى القـانون ٢٩/٢(
  .١٩٩٧لسنة  ٦بالقانون 

الأحكام التالية فـى مجـال الإمتـداد القـانونى بالنسـبة  ١٩٩٧لسنة  ٦ولقد تضمن القانون 
  للأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى.

  (أولاً): ينتهى عقد الإيجار بترك المستأجر للعين:
داد فى حالة الترك، فمن يترك العين يكـون فـى غيـر حاجـة لهـا لأن مـؤدى التـرك فلا امت

كـــف المســـتأجر الأصـــلى عـــن ممارســـة النشـــاط. فـــإذا كـــان القـــانون قـــد جـــاء خاليـــاً مـــن حكـــم 
الإمتداد فـى حالـة التـرك فـإن مفـاد ذلـك إنتهـاء العقـد بتـرك المسـتأجر الأصـلى للعـين ولا محـل 

نـه لا يعـرف أصـلاً فكـرة التـرك، بـل أن التـرك فـى إطـار القواعـد للرجوع إلى القـانون المـدنى لأ
  .)١(العامة للقانون المدنى يعتبر من قبيل التنازل عن الإيجار

والتنازل عن الإيجار غير جائز فى قوانين إيجار الأماكن إلا بناء على نص قـانونى أو 
ك العــين مــن قبــل رضــاء المــؤجر. فــإذا خــلا القــانون مــن نــص عــن مصــير العقــد فــى حالــة تــر 

  .)٢(المستأجر الأصلى فإن العقد ينقضى بترك العين
ـــد الإيجـــار لا يســـتمر  ٥وقـــد نصـــت المـــادة  ـــى أن عق ـــانون عل ـــة للق مـــن اللائحـــة التنفيذي

  لصالح الورثة إذا ترك المستأجر العين.
  (ثانياً): فى حالة وفاة المستأجر الأصلى فإن العقد يستمر لصالح الورثة بشروط محددة: 

جــب أن يكــون الــوارث مــن الأزواج أو مــن الأقــارب حتــى الدرجــة الثانيــة، فــالوارث الــذى ي
تتجــاوز درجــة قرابتــه الدرجــة الثانيــة لا يســتفيد مــن الإمتــداد القــانونى، فلــم يطلــق المشــرع حــق 
البقاء لأى وارث وإنما اشترط عـدم تجـاوز الدرجـة الثانيـة وهـذا شـرط هـام لـم يكـن موجـوداً فـى 

) المُلغاة، فلو كان ابـن الأخ هـو الـوارث فـلا يسـتفيد مـن الإمتـداد القـانونى ٢٩/٢نص المادة (
  .)٣(حتى لو توافرت باقى الشروط

                                                      

 .٩٢المرجع السابق، ص  د. سعيد سعد عبد الس?م:) ١(

 .١٤٤المرجع السابق، ص  د. حسام الدين كامل ا8ھوانى:) ٢(

 .١٤٤المرجع السابق، ص  د. حسام الدين كامل ا8ھوانى:) ٣(
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وإذا كــان القريــب حتــى الدرجــة الثانيــة غيــر وارث فإنــه لا يســتفيد مــن الإمتــداد فــى حالــة 
فى وارثـــاً وجـــود أولاد لـــلأخ المتـــوفى لأن الأولاد يحجبـــون عمهـــم، ومـــن ثـــم لا يكـــون أخ المتـــو 

  وبالتالى لا يستفيد من الامتداد القانونى.
لذا يجب أن يكون الوارث قريباً لا تتجاوز قرابته الدرجة الثانية وأيضاً يأخذ حكـم الـوارث 
صــاحب الوصــية الواجبــة علــى إعتبــار أن الوصــية الواجبــة لا تقتصــر بالنســبة لأولاد الأبنــاء 

انيـة وإنمـا تمتـد لأولادهـم وأن نزلـوا علـى أن يحجـب علـى الطبقـة الأولـى وهـم أقربـاء الدرجـة الث
  .)١(كل أصل فرعه

ر أم بلغ فـالغيرة بصـفة الـوارث القريـب  يستفيد من الامتداد الورثة ذكوراً كانوا أم إناثاً قُص
  إلى الدرجة الثانية.

أمـــا الشـــريك فـــى الإســـتعمال فـــلا يســـتفيد مـــن الامتـــداد القـــانونى طالمـــا لـــم يكـــن مســـتأجراً 
. فالمشاركة فى إستغلال العين أو فى إستعمالها فى نشـاط معـين لا يجعـل مـن الشـريك أصلياً 

مســتأجراً، فــإذا مــات المســتأجر الأصــلى كــان الإمتــداد للورثــة فقــط كمــا أســلفنا ولا يســتفيد منــه 
الشــريك ولقــد نصــت المــادة السادســة مــن اللائحــة التنفيذيــة علــى أنــه لا يســتمر عقــد الإيجــار 

إذا مـــات المســتأجر أمـــا إذا اســـتمر الامتـــداد القــانونى للورثـــة فـــيمكن للشـــريك  لصــالح الشـــركاء
الاستمرار فى إستغلال العين وذلك وفقاً لنظام المشاركة المتفق عليه من جهة، وفى حدود ما 
تسمح به قوانين إيجار الأماكن من المشاركة فى الإسـتغلال أى بمـا لا يخـالف أحكـام التنـازل 

يجــار مــن البــاطن مــن جهــة أخــرى. فالمشــاركة فــى المشــروع تختلــف عــن عــن الإيجــار أو الإ
المشــاركة فــى إســتغلال العــين المــؤجرة حيــث يظــل الشــريك المســتأجر هــو المســتأجر الأصــلى 

  . )٢(وحده
كما أنه أيضاً يستفيد مـن الإمتـداد الورثـة جميعـاً أو علـى إطلاقهـم، بـل يسـتفيد مـنهم مـن 

  النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد.يستعمل العين من الورثة فى ذات 
ــــذى كــــان يمارســــه المســــتأجر  ــــوارث بنفســــه ذات النشــــاط ال ــــزم أن يمــــارس ال ولكــــن لا يل
الأصلى، وإنما يجب فقط إستعمال العين فى ذات النشاط فالعبرة فقط بإستعمال الوارث العين 

ى هذا فلو كان الورثـة جميعـاً يمارسـون فى ذات النشاط ولا أهمية لحرفه أو مهنة الوارث، وعل
حرفة أو مهنة أخرى فإنهم يستفيدون مـن الإمتـداد متـى ظـل إسـتعمال العـين فـى نفـس النشـاط 

  .)٣(عن طريق نائب أو من يعهد له بإدارة النشاط
                                                      

 وا?حكام المشار إليھا في الھامش.  ٥٠، ص ٢٠٠٠: العGقة ا_يجارية في ظل ما استجد من أحكام حتى سنة خيرى أبو الليل) ١(

 .٤٠١السابق، ص المرجع  د. محمد حسين منصور:) ٢(

 .١٧المرجع السابق، ص  المستشار / زكريا شلش:) ٣(



 

POL�

ولقد نصت المادة السابعة من اللائحـة التنفيذيـة للقـانون علـى أنـه لا يُشـترط أن يسـتعمل 
بنفسه، بل يكفى أن ينـوب عنـه فـى ذلـك أحـد سـواء كـان مـن بـاقى المسـتفيدين  المستفيد العين

أو غيـــرهم. ولا يلـــزم أن يكـــون قيمـــاً أو وصـــياً أو وكـــيلاً رســـمياً فيســـتوى أن يكـــون الإســـتعمال 
بالذات أو بواسطة نائب. ويجب أن يستعمل الورثة العين فـى ذات النشـاط الـذى كـان يمارسـه 

  عقد.المستأجر الأصلى طبقاً لل
بأنـه لمـا  ١٩٨١لسـنة  ١٣٦مـن القـانون رقـم  ١٩وقد قضت محكمة النقض وفقـاً للمـادة 

كـــان للمســــتأجر أن يغيـــر وجــــه إســـتعمال العــــين المـــؤجرة مــــادام لا يســـبب ضــــرراً بــــالمبنى أو 
بشـــاغليه وفقـــاً للضـــوابط التـــى اســـتلزمتها هـــذه المـــادة، وحيـــث أنـــه لـــم تتـــوافر فـــى حقـــه إحـــدى 

لإخــلاء والتــى تضــمنتها المــادة المشــار عليهــا فإنــه يجــوز لمــن إمتــد إليــه الحــالات التــى تجيــز ا
عقــد الإيجــار مــن ورثــة المســتأجر الأصــلى وفقــاً للقــانون أن يغيــر فيمــا بعــد النشــاط الــذى كــان 
يمارسه مورثه من قبل وفاته مادام لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير قد تم تحايلاً علـى القـانون 

  .)١(لامة المبنى أو شاغلينأو أنه يلحق ضرراً بس
وأجــازت محكمــة الــنقض للمســتفيد مــن الورثــة أن يُشــرك آخــرين معــه النشــاط الــذى يزاولــه 

  .)٢(فى العين
ولذا يجب البدء بتحديد النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى، فإن كان هـو ذات 

قـد غيـر النشـاط عمـا النشاط المتفق عليـه عقـداً فـلا صـعوبة، أمـا إذا كـان المسـتأجر الأصـلى 
هــو منصــوص عليــه فــى العقـــد، دون موافقــة المــؤجر فيجــب أن يكـــون التغييــر فــى حــدود مـــا 
  يسمح به القانون أى ألا يكون منطوياً على تغيير فى الإستعمال من شأنه الإضرار بالمالك.

ومـــا جـــاءت بـــه المـــادة الســـابعة مـــن اللائحـــة التنفيذيـــة بـــأن مـــن الاعتـــداد بالنشـــاط الـــذى 
ر المســتأجر لممارســته بســـبب نقــل صــناعته أو مهنتــه أو حرفتـــه خــارج الكتلــة الســـكنية إضــط

وبسـبب انقراضـها والـذى لا يلحــق ضـرر بـالمبنى ولا بشـاغليه، فهــذه الحالـة تنطـوى فـى الواقــع 
علـــى تغييـــر لـــيس مـــن شـــأنه الإضـــرار بـــالمؤجر أو العـــين المـــؤجرة، ولا يجـــوز أن يعتبـــر نقـــل 

ى حد ذاته لتغير النشاط وإنما هى تطبيق للقواعد العامـة متـى تـوافرت الصناع والحرفة سبباً ف
الشــروط. فــلا تملــك اللائحــة التنفيذيــة لأى قــانون أن تضــيف ســبباً يخــالف مــا هــو منصــوص 

  .)٣(عليه فى القانون المدنى أو قوانين إيجار الأماكن

                                                      

، مشار إليه في أبو اللي ل، العGق ة ا_يجاري ة ف ي ظ ل م ا س تجد م ن تش ريعات ٤/٧/١٩٩٩ق جلسة  ٦٢لسنة  ٦٣٩٧) نقض مدنى الطعن رقم ١(

 . ٧٩، التحدث في ا_يجارات، ص ٢٨/١١/٢٠٠٤ق، جلسة ٧٣لسنة  ٢٥١٠، والطعن رقم ٥٧، ص ٢٠٠٠وأحكام حتى فبراير سنة 

 .٥٨: المرجع السابق، ص خيرى أبو الليل، ٢/٥/١٩٩٩ق جلسة  ٦٧لسنة  ١٢٧٠) نقض مدنى الطعن رقم ٢(

 .١٤٤المرجع السابق، ص  د. حسام الدين كامل ا8ھوانى:) ٣(


